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الرموز 


> : زيادةهن عندثا » أكترها مأخوذ عن المقارنة بالئص اليوناني . 
[| ] : زيادةفي الأصل المخطوط ونقترح حذفها . 
]1 -][ : تعليقات من عند المترجم الأصلي أو خاصة بالمخطوطة . 

تب : تعليق بالهامش في المخطوطة . 

ف : فوق الكلمة في المخطوطة . 

ص : نص المخطوطة الأصلي . 


الأرقام 


)١(‏ الأرقام الي بين خطين مائلين هكذا / / هي أرقام صفحات وأعمدة وأسطر 
نشرة بكر (:091612) لمؤلفات أرسطو ني نصها اليوئاني » وهي النشرة المتخذة 
أساسآ في كل ترقبم - هكذا على التوالي مثلاة : 14 ٠6 ١1٠١ ١‏ الخ . 

(؟) والأرقام الموضوعة بين معقوفتين في صلب الكلام ‏ هكذا مثلا : [195] - 
هي أرقام أوراق المخطوطة المنشور عنها »ع رقم 5847 عربي بالمكتبة الآهلية 
بباريس . 





تضصدبر عام 


هذه هى المرجمة العربية القديمة لكتب أرسطو المنطقية » ننشرها وفقآ 
لالمخطوطة الممتازة رقم 7841 عرلي بالمكتبة الأهلية بباريس . وهدفنا من 
هذا النشر مزدوج : الأول أن نبعث هذا العراث العربي الحيد فنقدم للناس 
شاهداً على المنزلة العالية اللي بلغتها عناية العرب بالتراث اليوناني : مما هو 
مشاهد ني الدقة الرائعة ا 0 

بها النصوص اليونانية بحيث حترص القوم "على أن تكون بين أيدييم 
صورة عن الأصل له 
على النص الواحد ما يؤذن بأنهم تقداموا أشواطاً بعيدة في الثرف العقلي ؛ 
فضلا عن أنهم لم يقنعوا بما كان يقدام إايهم © فأحسس منهم نفر عتابعة 
الترجمة للنص الواحد بعينه حبى يستقر على قواعد ثابتة » إن أمكن هذا 
الثبات أبداً ؛ وأبلغ شاهد على ذلك ما نرى هنا من أن بعض الكتب المنطقية 
لأرسطو قد.ترجم أربع مرات ٠‏ وشاء الحسن بن سوار » صاحب النسخة 
الي نقلت عنها هذه المخطوطة ٠‏ إلا أن يثبت هذه الترجمات كلها » 
إمعاناً في تحري الدقة العلمية الى آخر حدودها » وهذا يقول : «٠‏ فلأنا أحببنا 
الوقوف على ما وقع لكل واحد منهم » كتبنا جميع النقول ابي وقعت الينا 
ليقع التأمل لكل واحد منها » ويستعان ببعضها على بعض في إدراك المعبى » 
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(ورقة "4٠‏ أ) . وهذا يدل كذلك على أن العرب في ذلك العهد ‏ النصف 
الثاني من القرن الرابع ‏ قد كانوا نجاوزوا مرحلة العمل السريع وترجمة 
كل ما يمكن ترجمته » تلك المرحلة الني تقع في عهد كل من المأمون 
والمتوكل » الى مرحلة التدقيق والعرف بحيث لم يعودوا يثقون بتلك التمرجمات 
السريعة التي نشأت نحت حّميّة الرواد الأوّل للثراث البوناني : من 
مئر جمين » وأمراء قاموا على رعاية هؤلاء المرجمين . على أنه يلاحظ مع 
ذلك أن هذا العهد الثاني قد افترق عن العهد الأول بأن معظم الترجمات فيه 
كانت من السريانية الى العربية » لا من اليونانية مباشرة . والسبب في 
هذا سيبان : الأول قلة الذين يعرفون اليوئانية بين المشتغلين بالترجمة » 
والثاني أن أكثر المؤلفات اليونانية الفلسفية كانت قد ترجمها رجال العهد 
الأول أنفسهم الى السريانية » توطثة لعرجمتها من بعد الى العربية . فكانت 
المهمة الي خلفها أوائنك لأبناء العهد الثاني محدودة موضحة المعالى من قبل » 
بحيث لم بعد أمامهم إلا أن يسيروا في الطريق الي رسمها أوائك الأسلاف . 

وإنا لنزداد عجياً من هذه الدقة إذا نظرنا قي الجهاز النقدي الثمين 
الذي شفع به الحسن بن سوار هذه اامخطوطة » انا لاحظ منات من قبل 
بحق 237 . فهو يقارن الترجمة في المواضع الكثيرة منها بتُقول أخرى أو 
بالرجمة السريانية » ومن هنا كانت اتعليقاته قيمة ظاهرة من نواح عدة . 

والحدف الثاني من هذا النشر أن نستعين هذه الترجمات نفسها في 
استعمالنا الحالي لتلك المؤلفات اليونانية » ما دامت على هذا النحو من الدقة : 
إذ صارت تغنى في الواقع عن ترجمتها من جديد لأنها تنهض بحاجاتنا 
العلمية اليوم ؛ ومبوضها بها لا يقتصر على دقة النقل » بل يمتد ختصوصاً الى 
دقة المصطلح الفني . والحق أن المصطلحات الى استخدمت فيها تكاد أن 


)١(‏ راجع كتابه : ٠‏ أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية ؛ ص #١4‏ : ط 7 » باريس 
سئة ١411‏ .2 أه وسأبز عزامودواثطم عن ومعه!ة11 : عادسيكا .5 


2 


تكفي كلها لما يتصل بالمنطق في هذا القسم منه » اللهم إلا في أحوال نادرة 
قد يكون من الخير ‏ طمعاً في مزيد الإيضاح ‏ أن نستبدل بها غيرها . كل 
هذا ولم نتحداث عن الفائدة الجلى من حيث تتبع تطوّر المصطلح الفنتي في 
المنطق عند العرب . 

لهذا لم أكد أراجع هذه الترجمة العربية القديءة على أصولها اليونانية 
وترجماتها الحديثة حنى رأيت أن في نشرها الغناء كل" الغناء عن إعادة 
ترجمتها . ونحن قوم قد تطور لدينا الندر في مضتنا الحديثة في انجاه أدني 
باعد كثيراً بينه وبين التلاؤم مع النير الفلسفي الذي يمتاز بالإيجاز والإحكام . 
ولا بد لنا ‏ من أجل إيجاد نئر فلسفى ظاهر القيمة ‏ أن نعود إذاً الى ذلك 
الثثر الفلسفي العربي القديم فنتأثره ونستلهمه كا فعلنا من قبل بالنسبة الى 
النئر الأدبي . لذا ترانا في حاجة ملحة إذا الى الاستعانة بالترجمات 
القدعة للمؤلفات اليونانية : نستغلها ونديم الاطلاع عليها حى نحقق في 
النهاية ذلك النثر الفلسفي الحديد الذي نرنو بأبصارنا المتطلّعة بلهفة الى 
إمجاده . وليس في هذا كله ما يدعو الى أسر المرء لنفسه في قيود الماضي 
اللغوي » بل هو على العكس من هذا يشد” من أزر التوثب الى خلق لغة 
جديدة » لأن العؤد ها هنا عمَودا استلهام واستيحاء ‏ لا عود تقليد واقتصار 
واكتفاء . فليطمئن للمجددين باهم من هذه الناحية كل الاطمئنان . 

وإذآ فبعث هذه الترجمات القدممة له قيمة أثرية أولا” » وقيمة فعلية 
ثانياً وعلى وجه التخصيص . ولذه القيمة الأخيرة وفي سبيلها عنينا بأن 
نقدام النص مزودآ بكل ما يحتاج اليه اليوم من إيضاح وعلامات ترقهم » ثم 
إنَا رددناه خصوصاً الى الترقيم لاصفحات الذي صار العمئداة في هذا 
الباب »وهو ترقيم نشرة بكر م811 00 لؤلمات أرسطو » فو ضعتاه 
في هامش هذه النشرة ( الصفحة والعمود ورقم السطر هكذا على التواللي ‏ 


)3( .850 2 ,1851 متاعظا ,تعلاع8 .8 لع ,رمعم 0 5تأواوامائكق 
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مثلا” م4 ب : هء ١9 » ٠١‏ الخ )  »‏ كا لو كنا سنفعل تماماً لو أننا 
قمنا نحن بالترجمة . كذلك قارنا هذه الترجمة القديمة بالنص اليوناني في 
نشرة كل من فيتس 812 27 وبكر 80686) 200 مستعيلين أيضاً 
بالأرجمات الحديثة : الفرنسية لتريكو «هوم) ©9©) والألمانية في 
المكتبة الفلسفية (طعطاوزاطئ8 عطءونطمههوانطم) 2 ؟ فأصلحنا أو 
نبهنا على إصلاح ما في الترجمة العربية القديمة من نقص أو امحراف عن 
الأصل ٠‏ ووضعنا هذا الإصلاح بين هاتين العلامتين < > إن كان 
فيه إضافة » أو بالهامش إن كان نمت اختلاف » وأفدنا من هذه المقارنة بين 
الرجمة القدعة وبين الأصل ني استيضاح ما غمض في المخطوطة » إفادة لا 
تحتاج الى فضل بيان » لأننا استعنا هذه المقارنة في كل مضع أشكل” 
علينا فيه الأمرً في المخطوطة . ثم قسمنا النص الى فصول "كا اعتاد المحدئون 
أن يفعلوا في ترجماتهم ووفقاً لتفسيماتهم 2 ركاه عات أنحذناها 
غالباً عن هؤلاء المحدئين » اللهم إلا في بعض الأحوال التي كانت فيها 
العنوانات موجودة في النص العربي نفسه . وهكذا حاولنا أن نقدام نصاً 
بذلنا فيه كل ما وسعنا حبى يتسم بالوضوح والدقة . 


شبد دا 
وها تحن أولاء نقدام في هذا المرء الأول الكتب الثلاثة الأولى من 
« الأورغانون » » وهي : )١(‏ كتاب ‏ المقولات » ٠»‏ (”» ) كتاب 
« العبارة » ؛ ( " ) كتاب « التحليلات الأولى ٠‏ . 
وأوطها يبحث »2 كا هو معروف »؛ في المقولات » أي في الحد” والأوجه 
ابي تقال على الوجود . وليس هنا مجال البحث في صحة نسبة الكتاب الى 


)32( .206 2 ,1844-1846 ,ع21«جتعنآ ب#معممعع ا1ماتمع0 وأأواواماء ةق : (.ط1) مائو /لا 
32( .1936 .28:15 ,]1210 عقم .12 ,ع ,برووع 0 : عأماكاره 
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أرسطو والفصل في التراع القائم بين فريق المؤيدين -. وبمثله الفسراح 
والمؤرخون الأقدمون وجمهرة من المحدثين ‏ وبين فريق المنكرين من 
أولئك النقاد الذين نظروا في الكتاب من ناحية المذهب المعروض فيه 
والأسلوب والخصائص اللغوية والنحوية السائدة في كتابته فوجدوها لا 
تتفق مع المألوف عن أرسطو ني هذه النواحي . على أن رأي الفريق الأول 
لا يزال هو السائد . بيد أن الرأي الراجح هو على عكس هذا فيما يتصل 
بالفصول الستة الأخيرة ( من العاشر الى الخامس عشر » ص #8 - ص 
8ه من هذا الكتاأب ) » وهي المعروفة باسم « لواحق المقولات ؛ 
(8)معتهفء نلع2ماهمم) 2 : فأغلب الظن” أنها ليست من عمل أر سطو »ع 
بل من عمل أحد تلاميذه الأولين » ويخصون بالذكر منهم ثاوفرسيطس 
وأوذيموس » وإن كان فيها روح مذهب أرسطو سائدة . 

أما عن مترجمها العربي في مخطوطتنا فلدينا هذه الفقرة في آخر نص 
هذا الكتاب » وتقول : « تم كتاب أرسطوطالس المسمى قاطيغوريا : 
أي المقولات » ... < صححه > 7" الحسن بن سوار من نسخة يحبى بن عدى 
الي خطه ؛ وهي الي قابل بها الدستور الذي مخط إسحى الناقل . قويل 
به نسخة كتبت من خط غيسى بن إسحق بن زرّعة » نسخها أيضاً من 
نسخة يحدبى بن عتدري المنقولة من دستور الأصل بمخط إسحق بن حتتيئن؛ 
فكان موافقاً ه. ومعبى هذا أن الحسن بن سوارء وكان تلميذ محى بن 
عدي ( المتوق سنة 584 ه ح سنة 91/8 م ) ) قد نمل هذه النسخة من 
نسخة بحجى بن عدي » وهذا نقلها أو قابل نسخته على دستور الأصل الذي 
بخط إسحق الناقل » أي أن يحبى بن عدي قابل نسخته على النسخة الأصلية اللي 
كتبها اسحق بن حنين الذي ترجم الكتاب . 


)١(‏ هذه الكلمة غير ظاهرة الآن في المخطوطة » لكن زنكر ©#كدم2) يداعي أنه 
قرأها وكانت في الأصل : و صحه؛ ؛ ولعلها كانت : و نقله ». 
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وكان فهرست ميخطوطات المكتبة الأهلية بباريس قد ذكر أن امرجم 
هو عيسى بن زرْعة اعتماداً ‏ فيما يزعم -- على ما ني المخطوطة » والواقع 
أنه ليس في المخطوطة شيء من هذا كنا ترى » ونا كان عند ابن زرعة 
نسخة” راجعها الحسن بن سوار » ونسخة ابن زرعة هي الأخرى منقولة عن 
نسخة بحبى بن عدي 2١‏ وهذه بدورها متقولة عن دستور الأصل الذي 
ل عن بن 

لهذا جاء زنكر 27 (عكامم2) في نشرته لهذا الكتاب لأوّل مرة 
فصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه أيضاً فرش 9 (طعءتتصء) في كتسسابه 
عن ١‏ المؤلفين اليونان بي العراجم والشروح العربية » » فقال عن المعرجم 
إنه لسحق بن حنين . 


بيد أن الآمر ليس مع ذلك على هذا التحو من السهولة . ذلك أن 
صاحب ١‏ الفهرست »لم يذكر أن إسحق بن حنين ترجم كتاب المقولات » 
بل ذكر أن الترجم له هو حنين نفسه » لا إسحق ؛ ولم يذكر إسحق إلا 
وبين التين وضير نذا كنات وبيتيير ات وجوايع شا ور 
مُشتجترة » » ومنهم ابن المقفع ( محمد بن المقفع ؟ 29 ) وابن ببريز (؟ ) 
والكندي وأحمد بن الطيب والرازي . وعدم ذكر ابن النديم لإسحق بن 
حنين مترجما للكتاب ترءجمة كاملة أمر' له خطره » لأن ابن النديم واسع 


4, .ناآ نأمتعوه .15 وعأطوعمف عمماءمعلا معنت معممءر2ن ,عهارمعءادك 5أاماماء‎ )١ ١ 
ب" .[ .0101© متاعيال وعتطمعة عممزومعء/ ع أععديع ذ5تاعرء) مباطتدوتءع1 ذ5تموم أ‎ 
رعهواأووآ ,«عادعةه‎ 1846, 2. 5,7 


32( ,201711161110115 © 5غا 116510111 #(انالاوء02766) 11لا نيال 526 : تاعسوة/ة؟! 
42 ,ع618صاآ ,131 .2 


2 راجع مقال باول كراوس في كتابنا ه الراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » » 
ص ٠١١‏ - ص ١١7‏ » القاهرة » ط "ا سنة 14145 , 
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الاطلاع ثقة" دقيق » وإسحق بن حنين مشهور » وترجمته لا بد" آن 
مي 

لذا جاء أوجسْت مر في كتابه عن الفلاسف اليونان في النقول 
العربية » () فاحتار أن يكون الناقل هو حتتتيئن » لا إسحق » وحاول 
تأييد رأيه هذا بهذه الواقعة؛ وهي أن حنين كتابآً اسمه « كتاب قاطاغورياصس 
على رأي ثامسطيوس 8 ' . على أن هذا لا ينهض حجة . ويرى 
اشتينشنيدر 27 أن من الممكن افتراض أنه استخدمت ترجمة حشبن الى 
السريانية . ومعبى هذا أنه يرى أن ترجمة حنين الي ذكرها و الفهرست ؛ 
( ص 417" 2 طبعة مصرية بدون تاريخ ) إتما كانت الى السريانية » لا الى 
العربية . لكن يلاحظ أن نص ابن النديم هو : « الكلام على قاطيغورياس » 
بنقل حنين بن إسحق : - فممن شرحه وفسره ... » » والمفهوم من هذا 
أو الأقرب الى الفهم أن يكون هذا النقل الى العربية » وإلا ذكرابن النديم : 
كعادته ) » أن نقل حنين بن إسحق كان الى السريانية . فهل يكون في 
النص قلب وكان الأصل هو : إسحق بن حتين » لا حنين بن إسحق ؟ 
يجوز أيضاً وإن كان غير معتمل كثيراً . 

علينا » على كل حال ؛ أن نعتمد على ما ورد في مسخطوطتنا من 
بيانات لا لبس فيها » وهي أن هذه النسخة منقولة عن نسخة يحبى بن 
عدي » المنقولة بدورها عن نسسخة الدستور الأصل الذي مخط إسحق الناقل . 


)١١‏ «#عطءقاطممة +06 12 سعطممومل[ئط2 معطءواطموضع 116 : ععلانا80 )هسك 

.3 علله1آ ,عمععأاعااءءطع لآ 

(1) (الفهرست ؛ لابن النديم ص 740 ؛ ابن أبي أصيبعة كه طيقاتالأطياء ) ص يع 
6 في كتابه ٠‏ العراجم العر بية عن اليونانية » » ليبسج سلة 18948 » ص ”ا 

تعل كلاق اتعولاعاعودءطء0] تعطعوتطوجمق غ616 : معلل ص طأعوماء 5 عانه31 
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(4) راجع هذا ني كلامه عن كتاب باري أرمينياس وكتاب الطوبيقا الخ. 
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والدستور الأصلي معناه الترجمة الأصلية . اللهم إلا أن تفترض أن تكرن 

نسخة إسحق بن حنين منقولة عن دستور الأصل الذي هو ترجمة أبيه 
حين بن إسحق + لكنه فرض” بعيد جداً مع ذلك » لذ كره كلمة « الناقل » » 
فلا نظن أنه يقصد منها « المُرجم ؛ عامة » لا « المرجم لهذا الكتاب 
ا ا 00 
اليونائي » » وهذا فرض يكاد يكون مستحيلا” » لآن كلمة : دستور © 
كا تستعمل في هذه المخطوطة لا تدل على هذا بدليل ما ورد خصوصاً في 
ص 760 أ هكذا : « ذكر ناسخها أنه كتبها في سنة نمان وتسعين ومائتين من 
الدستور الأصلى المصحح الذي نقل من اليوناني ... ؛ 

فالخلاصة إذن أنه لا بد لنا أن نقول إن ترجمة كتاب « المقولات » هنا 
في هذه المخطوطة من عمل إسحق بن حنين . 


ات 


والكتاب الثاني هو كتاب العبارة أو باري أرمينياس . ولا إشكال في 
من" ترجمه . فير جمه هو إسحن بن حنين كا ورد في آخر نص هذا 
الكتاب في مخطوطتنا حيث قال بكل صراحة : « نم كتاب أرسطوطاليس 
باري أرمينيس ٠»‏ أي «١‏ في العبارة » ء نقل إسحق بن حنين . نقل من 
نسخة بحخط الحسن بن سوار » نسخها من نسخة بمحبى بن عدي أي قابل 
بها دستور إسحق وخطه . قوبل به نسخة كتيت من خط عيسى بن إسحق 
ابن ررْعة» نسخها من خط يحى بن عتدديّ المنتقول من دستور الأاصل لذي 
خط إسحق بن حنين © ( ورقة 5؟ ب ؛ راجم بعد ص 55 ) . و 
الفقرة كذلك توضح لنا الفقرة السابقة بقَة الخاصة يكتاب د 
معبى كلمة « دستور الأصل » » توكك لها ذهينا العو قيزر ذلك امل 
نسخة الترجمة الأصلية . كا أن قوله : « نقل إسحق بن حنين » يدلنا كذلك 
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على أن البياض الموجود ني مثل هذا الوضع في الفقرة الخاصة بكتاب المقولات 
يجب ان يملا بنفس العبارة : « نقل إسحق بن حنين ٠‏ . 

كلتك د ان اندع رعول عن هد" الكبات : « الكلام على باري 
أرميئياس : تقل حتتيئن” الى السرياني ء وإسحق الى العرني » النصن ه 
(: الفهرست » » ص 184 نشرة فلوجل » ص 848 طبع مصر » بدون 
تاريخ ) . غير أن نحت مع ذلك صعوبة : هي فيما إذا كان نقل إسحق عن 
البونانية مباشرة ٠‏ أم عن النقل السرياني الذي قام به أبوه حنين ؟ كلاهما 
جائز » وإن كان الأرجح أن يكون نقل إسحق عن اليوناني » لآن إسحق 
قد اعتاد العرجمة عن اليونانية مباشرة » بل إنه كان ينقل كثيراً من اليونانية 
الى السريانية ؛ وإذن لم يكن بحاجة الى التراجمة السريانية . 

ومن الغريب أن اشتينشنيدر ( في الكتاب المشار اليه آنف » ص 50 ) 
يزعم أن مخطوطة باريس تضع اسم « يحبى بن حنين : مكان ٠‏ إسحق بن 
حنين » » مع أنه كا رأينا ني الفقرة الي أوردناها من قبل - لا صحة 
هذا مطلقاً : فمخطوطة باريس.تذكر اسم 0 إسحق إن حنين » بكل وضوح 
ثلاث مرات في تلك الفقرة . فكيف اداعى اشتينشنيدر هذا الاداعاء 
الغربب ! يغلب على الظن أنه لم يطلع على تلك المخطوطة » وإتما نلقي هذا 
الخبر عن فهرس أو كتاب أساء صاحبه القراءة ! 

ولفد نشر ج . ١‏ . هوفمن (معهم810:5 .8 .0) المرجمة السريانية 
لكتاب العبارة » وأورد في نشرته شذرة مأخوذة عن ترجمة عربية أقرب 
الى النص اليوناني منها الى الترجمة السربانية . ولعل هذا من شأنه أن يزيد 
في تأبيد ما رجحناه من أن تكون ترجمة إسحق الى العربية قد عملت عن 
النص اليونالي مباشرة . 


هت 


وأخيراً نصل الى كتاب ١‏ التحليلات الأولى » أو « أنالوطيقا الأولى ه 
أو ٠‏ الفياس » . وقد ورد في المخطوطة أنه نقل تذاري » أو ثياذوررس 
(وناه0م186) . و و الفهرست » يؤكد لنا هذا أيضاً فيقول : د الكلام 
على أنالوطيقا الأولى : نقله ثيادورس الى العربي ء» ويقال : عرضه على 
حنين فأصلحه؛ ونقل حنين قطعة منه الى السرياني ؛ ونقل إسحق” الباني 
الى السرياني » ( ص 48" من الطبعة المصرية ) . فلا صعوبة إذن في اسم 
المرجم . إنما الصعوبة في حميقة هذا المعرجم » من هو ؟ 

هل هو ثيادورس أبو قرَة أت حران 2١”‏ ( ولد سنة 4 م - 
سنة 178 ه وتوي سنة 81٠١‏ م > 7١١‏ ه) ؟ هذا غير ممكن ما دام صاحب 
الفهرست » يقول إنه عرض نقله على حنين فأصلحه » وحنين ولد سنة 
4 ه ( - سنة 804 م ) وتو سنة 754 ه ( ع سنة لالالم م ): أي أنه 
ولد قبل وفاة ثيادورس أبو قرة بإحدى عشرة سنة » فمن المستحيل إذاً 
أن يكون ثيادورس أبو قرة قد عرض تمله على حنين . لهذا لا بد أن 
يكون تذاري ( - ثيادورس ) المقصود هنا شخصاً آخر غير ثيادورس أبو 
قرة أسقلّف حتران . وهنا نجد اشتينشنيدر ( الموضم السابق ص 4١‏ » تعليق 
4 ) بقدم هذا الافتراض في صيغة الاستفهام » ألا وهو أن يكون تذاري 
هذا هو أسقّف الكترخ في يغداد الذي ذكره ابن ألي أصربعة من بين الأطباء . 
وهو افتراض لا ند ما يؤيده أو يفشده . على أن ترجمة إسحق الى السريانية 
قد ورد ذكرها مراراً في التعليقات المكتوية على هامش هذا الكتاب ( راجع 
مثلا” بعد ص17١7‏ تعليق ؟) » وقد أصّلحَت الرجمة" في بعض المواضع 


. » راجع فيما يتصل به بحث جراف بعنوان ه كتب ثيادورس أبي قرة في العربية‎ )١( 
0. 158نل) ناطف «م40وعط1' دع صع أ !إعطعد تعطعوتطهصم 116 : ؛هم©‎ ) 5 
طرمطعع220 ,21 رعاطء تطعععع تع مهه10 0ن - منزوعء)11] معدءدأقاعء عبج‎ 1910(. 
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جمراجعتها على ترجمة إسحق هذه . وقد فصلت هله التعليقات 'كذلك 
الموضع الذي عنده انتهى نقل حنين وهو ص 77 ب اس ١4‏ © وءن عنده 
ابتدأ نقل إسحق . 

بيد أنه يلوح كذلك من هذه التعليقات أن نمت نقلا" قديماً آخر رجع 
اليه يَحْبى بن عدي (راجع بعد مثلاة ص 77 تعليق ١‏ ) ؛ وأن نمت 
نقلين الى السريانية لثاوفيل ولأثالس » لم يذكرهما صاحب ١‏ الفهرست » » 
كذلك يرد فيها ذكر ترجمة لابن البطريق » وهي أيضاً لم يذ كرها صاحب 
المهرست » . 


8ت 

ومن بين هذه الكتب الثلائة قد نشر من قبل" كتابان : 

(أولاة ) كتاب ١‏ المفولات » نشره زنكر 262/60 .18 .[) في 
ليبتسج سنة ١845‏ تحت عنوان ٠:‏ كتاب المقولات لأرسطوطاليس مع 
الترجمة العربية لإسحق بن حنين والقراءات المختلفة للنص اليوناني ال مستخلصة 
من الترجمة العربية » . وكا يتبين من هذا العنوان حاول الناشر أن يبين 
اختلاف القراءات بين النص اليونائي والترجمة العربية » فنشر النص اليوناني 
ووضع تعليقات منتزعة من مقارنته بالرجمة العربية الي نشرها على أساس 
مخطوطة باريس هذه . 

( ثانياً) كتاب « العبارة ٠‏ الذي نشره ايزيدور بولك (؟ (ماولاه5 .1) 
وفق لمخطوطة باريس كذلك » ولم ينشر النص اليوناني معه » بل اكتفى 
بالترجمة العربية مع ترقيم صفحاتبا وفقاً لنشرة بكر 861162) . 


)0غ( -«عطعنا معطعةزطوعهع «ع0 هذ دعاءووونجة وغل عالأبعمعسصععظ : عأواامط 151060 
مقققو2؟ وط[آ عأمناةآ1 دعل عتانااعة 


17 منطق ارسطو ‏ ؟ 


نم نشره كذلك الأب موربس بوبج على هامش نشرته لكتاب « تلخيص 
كتاب المقولات » لابن رشد ”© على أساس مخطوطة باريس كذلك ؟ 
لكن لكونبها على هامش هذا الكتاب » فإنها لا تعد" نشرة قائمة بذاتها . 


أما أنا لوطيقا الأولى فإننا ننشره لأوّل مرة مع جميع التعليقات 
والهوامش والتقييدات الواردة في المخطوطة للها مفيدة الى حد بعيد » إذ 
هي عثابة جهاز نقدي ممتاز بقدام لنا خير صورة للتدقيق في الحصول على خير 
ترجمة مستطاعة . وأما الناشران اللذان نشرا كتالي المقولات والعبارة فلم 
يوردا ما هناك من تقبيدات وحواش في المخطوطة (© . 

والى أن تتم نشرتنا للأورغانون كله » سنؤجل عمل معجم المصطاحات 
الذي سنضع فيه المصطلحات العربية الواردة قي هذه الرجمة » ونضع 
في مقابلها المصطلحات اليونانية الأصلية » ونضيف اليها كذلك ترجماتا 
في بعض اللغات الأوروبية الحديثة حبى يكون المعجم أجزل عائدة وأوسع 


فائدة . 


وانشرع الآن في وصف المخطوطة : 


© سه 


وصف مخطوطة الأورغانون رقم ٠45‏ عرلي بالمكتبة الأهلية 
بياريس (- ه 882 قلمه؟ .عمصة) . 


)01( .17 .1 ,12نا0[18811202طع5 فعأطقعة ق8ع56ا10[طز8 : .[ ,5 ,ععورن850 عأميواآ 
(؟) ننشر في هذه الطبعة الثانية للتعليقات على كتاب ٠‏ المقولات ٠‏ الواردة في مخطوطة 
باريس .. 
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08 
١(‏ )ني الصفحة الأولى ( ١١‏ ) عنوان الرسالة الأولى هكذا : « كتاب 
ريطوريقا لأرسطوطاليس ؛ . 
(؟١)‏ ص ١‏ ب في أعلى : « الله استكفى الزلل » في الفكر والقول 
والعمل . 


فهو حسبي ونعم الكاقي 
بسم الله الرحمن الرحيم . نستعين بالله . 


المقالة الاولى من كتاب ارسطوطاليس 
المسمى و ريطوريقا » أي الحطابة » 


وف الهامش تعليقات بالأحمر والأسود . 

وكذلك ترد تعليقات وتصديحات ني ص ١‏ ب » وتعليقة بالأحمر ص 
باء وتعليقتانت ص ها ء و " تصحيحات ص لماء وقي ص وا 
تصحيح وكذلك ١‏ ب ؛ وفي ص ١8‏ ب تصحيح طويل بالأسود وتعليق 
بالأحمر يقول إنه رجع الى البوناني » وتصحيح في 19اء ١4‏ باء 
ولفظتان ببامش ٠١‏ ! وتوجد خروم في 117١‏ 2 ب وتصحيح في هامش 
5 سا. 

وفي ص 74 ب تنتهي المقالة الأولى هكذا : « تمت المقالة الأولى من 
ريطوريقى ولله الحمد حى حمده 9 . 

(” ) في ص ١1756‏ تبدأ ١‏ المقالة الثائية من كتاب ريطوريقا » . 
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وأوَا : « بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ... قال أرسطو 
طاليس : ...». 


م ترد شروح في ص 78 ب ؛ وي ورقة 78 خرم » مع تصحرحات 
في ص 78 ب 2 وشرح قي ١074‏ ب ؛ وتصحيحات في ٠”#ال‏ إاب” 
ا س”اء وشرح في 4”#| وني الورقة خخرم » ونصحيح في ١5‏ » وي 
5 ب تصحيح وشرح مرئين ء وي 7*8 ا شرح واحد ء وكذلك ها 
وكذلك١؛‏ اءب 4١١‏ اء ويوجد خروم في 47 مع شرح 47 ب» وكذاك 
خروم وشرح في 47 ؟ وشرح في 44 ب وتصحيح لي 45 ب وخخدرم لي 47 
وتصحيح في 47 ١‏ . وي ص 48 ب : « نمت المقالة الثانية من الريطوريقه » 
ولله الحمد حق حمده » . 

( 4 ) وفيص 44 ١‏ تبدأً المقالة الثالثة : في تلك الصفحة تعليقات »والورقة 
٠ه‏ بها روم وصعبة القراءة نظرأ لسمك الورق الشفاف الموضوع عليها » 
وكذلك الجال في لف ام “ممه 5ه قم كم لاهع 5١5٠‏ ؛ 
وفي ص 0" أوراق صغيرة ملعقّة فوق الورق ومكتوب عليها ما كان 


. 


وي ص 50 ب «١‏ نمت المقالة الثالثة من ريطوريقا ... » . 


نم ترد إقرارات بالمراجعات منها : « تمت المقابلة من النسخة البي خط 
أب علي بن السمح ووقعم التصحيح محسبها ... 8 © 82 طالع فيه ابراهيم 
الدمشقي الوسفي » . 


وبرد ف آخخر الصفحة : « نمت مقابلته ي التاريخ الذي سنته ماني 
عشرة وأربعمائة لحجرة سيدنا محمد يله ٠‏ . 


لح ل 


ف أوها رص )١55‏ : 8 يسم الله الرحمن الرحيم . 
أنولوطيقا الأولى نقل تذاري 


وتنتهي هذه المقالة في ص ٠١‏ ب . وتبدأ الثانية في ص ١1١8‏ وتنتهي 
قي الا سا . 


222 هت 
م يأني كتاب « أرسطوطاليس » في الشعر نقل أي بشر مى بن بونس 
2 8» : - 
القمالي من السرياني الى العرني : « قال أرسطوطاليس : ١‏ إنّا متكلمون 
الآن في صناعة اأشعر ... » . 
وهذه الرسالة مكتوبة مخط نسخي يخالف خط الكتابين الأولين » تيدأ 
بصفحة 1١١‏ غ» وتنتهي في ص ١15‏ ب . 


جاخ هد 


ثم يأني بعدها مباشرة تكملة إيساغوجي فرفوريوس ء ويظهر أنما 
ناقصة الأوّل » وهي يمخط مخالف للخطين السالفين . وتبدأ هذه الصفحة 
هكذا : و جنس لجماعة قوم لحم نسبة بوجه من الوجوه الى واحد » وبعضهم 
الى بعض عل المعبى الذي يقال به جنس المرقليين من قبل نسبتهم من 
واحد ٠‏ أعبي من هرقل . إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة الى 
بعض من قبله قد يسد'عى جنساً بانفصالهم من سائر الأجناس الآخر . وقد 
يقال أيضاً على جهة أخرى جنس لبدأ كون كل واحد واحد » إما من الوالد 


نض 


أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان , فإنه على هذه اللحهة نقول : إن 
جئس أورسطس من طنطالس وأولس سس أي رقلس . ونقول أيضاً إن جنس 
أفلاطن أثبي 20 
فكأن الكلام هنا عن اللدنس . 

وهوامش هذه الرسالة مملوءة بالتعليقات ف الماش . 


وي ص ١55‏ ب ٠:‏ ثم مدخل فرفوريوس الموسوم بايصاغوجي قل 
ألي عثمان الدمشقي . قوبل به نسخة مقروءة على محبى بن عدي , فكان 
موافقاً ». 


١‏ تك 22 كح 


في أول ص ١ ١٠6!‏ ترد تعليقة طويلة للحسن بن سوار يوضح فيها 
مو ضوع كتاب المقولاات ٠‏ وكذلك تعليمة طويلة تشغل ص ل/اه١‏ ب 
كلها » ثم تستمر تعليمّاته الطويلة هذه في الصفحات ١1١68‏ 2 ب » 
وؤهااءبء ثم ني ١5ااوبء‏ ثم تردقي ص 54١اءوه؟١ا‏ 
شروح بالأحمر في الامش وفوق الكلمات في الداخل .ع كذلك في 
55 با 2 فكابء ء»٠١لاااءبء‏ إالااب كه الاألاء "“"لاااء 
5 طء هلا( ب ء 175 با ء وتعليمات أطول بالأحمر في ١178‏ ا وي 
ص ١8‏ ب : وتم" كتاب أرسطوطاليس المسمى قاطيغوريا أي 
المقولات ... 

< نقله > الحسن سوار من نسخة يحبى بن عدي الي بمخطه . وهي الي 
قابل بها الدستور الذي بحط إسدصق الناقل . قوبل به نسخة كتبت من خط 
عيسى بن إسحق بن زرّعة » نسخها أيضاً من نسخة يَحيى بن عدي 
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المنقولة من دستور الأصل الذي يمخط إسحق دن 2 فكان موافماً « 
فالحمد لله على إنعامه » . 


حاوس 


وني ص ١ ١1,74‏ يرد : « كتاب أرسطوطاليس » باري أرمينياس » 
أي في العبارة » » وني هامشها تعليقات عديدة بعضها لأني بشر مى بن 
يونس » والآخر للحسن بن سوار » وكذلك الخال في ص ١94‏ ب » فيها 
تعليقات الحسن ولألي بشر ؛ وترد تصحيحات وتفسيرات في 21١8٠١‏ باء 
١4ب‏ 9487اء بسب »ء وي 184 ب تعليقات بالأحمر طويلة» وفي 
6 ا تعليقات طويلة بالأسود » ثم بالأحمر في ١188‏ ب 86562١1ا»‏ 
ب 4؛لامااءب (اوؤاب. 

وفي 1١9١‏ ب : « ثم كتاب أرسطوطاليس » باري أرميئيس » أي في 
العبارة » نقل [سحق بن حفن . تقل من نسيخة بخط الحسن بن سوار » 
نسخها من نسخة بحبى بن عدي الي قابل با دستور إسحق وبحخطه . قوبل 
به نسخة كتبت من خط عيسى بن إسحق بن زرعة 2 نسخها من خط 
يحيى بن عدي المنقول من دستور الأصل الذي بخط إسحق بن حتيلن » 
فكان موافماً » . 


دوت 
وفي ص 145 1 : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب أنولوطيقا 
الأواخر » وهو المعروف بكتاب البرهان لأرسطوطالس ء نقل أني بشر 
مبى بن يونس القنائي الى العرني » من نقل إسحق بن شين الى السرياني » . 


ومبذه الورقة رم كبير وي الهامش شروح صغيرة ٠‏ وي الورقة 
47 ختروم صغيرة وشروح بالأحمر في الداخخل » وكذلك الحال في الورقة 
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45 : ولي الورقة ه94١‏ خروم كبيرة » وني الورقة ٠٠١‏ خروم صغيرة » 
وفي 7١١‏ خرمان » وفي ٠١١‏ ب تعليق بالأحمر في الحامش ٠‏ وفي 
ا ء ب تعليقات عديدة أغلبها بالأحمر » وكذلك في الصمحات التالية 
كلها حى آخر المقالة في ص 17؟ ب ويوجد خرم كبير في الورقتين 
49 وع""؟ ., ٌْ 

وفى ص ؟١7‏ ب : « تمت المقالة' الأولى من كتاب أرسطوطاليس 
في البرهان » نقل أي بشر متى بن يونس القسنائي من السرياني الى العرني . 
وكين بيد خط الحبين بل رتوار لخو بل يه العيدحة كتبت من نسخة 
عيسى بن إسحق بن زرّءة المنقولة من نسخة يمى بن عدي .2 فكان موافماً 
ها ن. 

ثم تعليقة أخرى خط أحدث هكذا : «١‏ قرأت هذه المقالة قراءة فهم 
بحسب الاجتهاد والقدرة بالقسطنطينية » وعتلمات على سقتم أحمله على 
الناسخ ... 6 

وف ص 77 ١‏ تأني ‏ المقالة الثانية من كتاب البرهان » نقل ألي بشر 
مى بن يونس من السرياني » . وتتوالى التعليقات ني أغلب صفحاتما . 

وتنتهي في ص 74١‏ | حيث يرد : « تمت المقالة الثانية من أنولوطيمًا 
الثانية » وهي آخحر كتاب البرهان » نقل أني بشر مبى بن يونس القتائي 

من السرياني الى العرني . تقلت من نسخة الحسن بن سوار ٠‏ قوبل به 
نسخة كلتبت من نسخة عيمى بن إسحىق بن زرعة ع المنقولة من نسخة 


يحي بن عدي 2 فكان أيضاً موافقاً لما » . 


- 
وهنا ترد في ص 54١‏ ب « المقالة الأولى من كتاب طوبيعا نقل ألي 


" 


عثمان الدمشقي ‏ » وفي هامشها تعليقات بالأحمر والأسود » وني الورقة 
45 سخرم . وتنتهي في ص "707 ب . ولي ص 504 | المقالة الثانية و تنتهي 
في ص 7١0‏ | هكذا : ١‏ تمت المقالة الثانية من كتاب طوبيقا » . ثم : 
ده وجدت في آخر هذه المقالة ما هذه حكايته : في هذه المقالة مواضع يسيرة 
ترجمتها على ما أوجبه ظاهر لفظها ولم بصحّ لنا معناها » ونحن تراجع 
النظر فيها » فما صح لنا معناه منها نبهنا عليه إن شاء الله . 

« تَقِلَتْ من نسخة الحسن بن سوار الي صححها من تُسخ نَظر 
فيها على ألي بشر ؛ فرجع بالحلاف بين النسخ الى السربائي وأصلحه على ما 
أوجبته النسخ السريانية . 

٠‏ قوبل بالمقالة الأولى . وهذه المقالة الثانية نسخة عتيقة . ذكر 
ناسخهما أنه كتبهما في سنة تمان وتسعين ومائتين من الدستور الأصلي 
المصحح الذي نقل من اليوناني وقابل بهما عليه » وأنه قوبل ببما أيضاً 
باليوناني وصححها بحسب ذلك » فكان أيضاً موافقاً ‏ . 

وفي ص 55؟ ب ١‏ المقالة الثالئة منه ه أي من «٠‏ الطوبيما » . ويا 
في هذه الصفحة تعليقان بالأسود » كذلك توجد تعليقات في ص 7١8‏ | 
واحد بالهامش والباقي فوق الكلمات » ومثل هذا في ص 758 ب » وقيٍ 
8 ب تصحيح عن السرياني بالهامش » وي هامش 71١‏ | تفسير . 
وتنتهي هذه المقالة في وسط ص 507 ١‏ وتبدأ المقالة الرابعة . وفي ص 
ا" ب تعليق وتفسيرات » وي ص 774 تصحيح في الداخل » وفي 
ا تفسير ونقل آخر » وني 705 ب نقل بالهامش آخر وكذلك تفسيرات 
صغيرة في داخل 4لا أو ب 78١6.‏ باع 17481ااء ونقل لإسحق في 
5 ب . وتننتهي المقالة الرابعة في آخر ص 747 ب . 


وتبدأ المقالة الحامسة في ص 784 | وفيها مراجعات في الداخل » وني 
كم" ١|‏ ع نبب تصحيح عن السرياني بالمامش 2 وكذلك تو جك قراءات 
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في داخل 789اء وقراءات عن السريالي في ١٠٠١‏ ب 211791١2‏ وشرح 
في هامش ١744‏ . وتنتهي هله المقالة في وسط ص 7915 ب . م تبدأ 
المقالة السادسة » وني ص 784 ب تفسير لأني بشر وقراءة عن السرياني » 
وني 01" | تعليق ونقل عن السرياني » ثم تصحيح ونقل عن السرياتي 
في ص .م ب ء ثم في ص #068 ١‏ تقول" عن السرياني في الهامش » 
كذلك في ٠٠ل‏ ب » ومراجعات عن ترجمة إسحق في ص ١١05‏ وشروح 
صغيرة فيها وي 05" ب » 1309 . وتنتهى المقالة السادسة في ص "٠١‏ 1. 


وتبدأ السابعة في ص "0٠١‏ ب وبامشها قراءة عن السرياني بنقل 
إسحق » وني 5١7‏ ب نقل لإسحق ونقل لأثانس ؛ وني #1 ب نقل عن 
نقل إسحق للسرياني ومقارنة بين الدمشقي وأثانس . 

وفي ص "١8‏ ب يرد : تمت المقالة السابعة من كتاب « طوبيقا » نقل 
أني عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي » وهى آآخر ما وجدت من تثمله لهذا 
الكتاب . 


« وبل به النسخة المنقولة من الدستور الأصلى المصححة عليه ؛ . 


وي ص ١ ١ "١6١‏ المالة الثامئة من كتاب م طوبيتًا 0 بنقل ابراهم 
ابن عبد الله الكاتب من السرياني بنقل إسحق » . وأُوَها : « وقد ينبغي لنا 
بعد ذلك أن نتكلم في الترتيب » وكيف يجب أن يكون السؤال . فيجب 
أولا” إذا كنات معتزماً على السؤال أن تستنبط الموضع الحدلي الذي منه 
ينبغي أن تأتي بالحجة ؛ وثانيا أن تعد السؤال وترتب كل شيء بحسب 
الموضع ادلي ... » وفي ص "١4‏ | مقارنة بنسخة أخرى » وكذاك في 
““ماء وي #لامااء ب من نقل إسحق » وكذلك ترد تعليقة ي هامش 
75" با , 


وفي ص /90” ١‏ : 0 لمت المقالة الثامنة من كتاب « طوبيقا » بنقل 
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ابراهيم بن عبد الله » وهي آخر الكتاب ؛ . ويرد الى جوارها : « قتوبل به 
وصح ». 


فالات 


وهنا نصلى الى كتاب و سوفسطيمًا ؛ فنجد له ثلاث ترجمات وضعت 
الواحدة منها نحت الأخرى؛ وهي ترجمة ألي زكريا ييَحْيى بن عدي من 
السرياني بنقل أثانس من اليوناني ؛ وترجمة أبي علي عيسى بن إسحق بن 
زرّعة من السرباني بنقل أثانس من اليوناني . ثم نجد في ص 07 ب كذلك 
٠‏ نقلا قدي منسوباً الى الناعمي ولست أعلم من أي لغةر تقله». 

ويبدأ هذا الكتاب في ص ٠77‏ ب هكذا : « يسم الله الرحمن الرحيم . 
وسوفسطيقا؛ بنقل الفاضل أني زكريا يحبى بن عدي أعلى ره 
وبنقل أني علي عبسى بن إسحق بن زرعة © وبنقل قديم منسوب الى 
الناعمي ؟ مة مثبت في كل صفح ما نقله كل" واحد وغيره عن المعاني الثابتة 
ذلك الطائع ):. 

والحق أننا نيحد في الصفحة التالية ( ص «:)١778‏ ترجمة أخرى < ل > 
كتاب أرسطوطاليس على مباكتة السوفسطائيين : إنا قائلون على المباكتات 
السوفسطائية الي يرى.أنها مباكتات وإنما هي مضلات» وليس يمباكتات ؛ 
ومبتدئون - كالطبيعة ‏ من المقدمات الأولى . ومن المعروف أن 
من القياسات ما هو موجود » ومنها ما ليس بموجود لكن نظن أنه 
صحيح ... ) . 

وهكذا يتوالى في الصفحات أولا" نقل أني زكريا يحبى بن عدي » 
م نقل عيسبى بن زرعة » ثم نقل قديم » ثم في أحيان قليلة جداً ٠‏ نقل آخر » . 

ثم ترد كذلك تعليقات على اختلاف النقول وضعها الحسن بن سوار . 
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كذلك نجد عداة شروح وتفسيرات كنتب أغلبها بالاحمر عند مواضعها من 
الأصل . 

على أن النقول الرئيسية الي ترد تباعاً هي النقول الثلاثة : نقل يحى بن 
عدي » ونقل عيسى بن زرعة » و ١‏ نمل قديم ٠‏ . ينسب الى الناعمي . 
فمعظم الصفحات تتوالى هكذا : في الصفحة اايمى نقل يحبى بن عدي ي 
أعلى » ونقل عيسى بن زرعة في أسفل » وني الصفحة اليسرى النقل 
القديم وقد تضاف اليه نقول أخرى بقلم أحمر . 

وينتهي نقل بحبى بن عدي هكذا : ١‏ ثم كتاب أرسطوطاليس في 
تبكيت السوفسطائيين © نقل الفاضل ألي زكريا يحبى بن عدي » رفع الله 
درجته وألحقه بالأبرار الصالحين والأخيار الطاهرين من أهل طبقته ‏ من 
اللغة السريانية الى اللغة العربية . وذكر الحسن بن سوار ا 
نسحت منها هذه النسخة نقلها من نسخة كتبت من دستور نحي بن عند يّ 
التي مخطه » ( ص 4لا ب في الوسط ) . 

وينتهي لقل عيسى بن زرعة هكذا ٍ « نم كتاب سوفسطيتًا » 
أي التظاهر بالحكمة » لأرسطوطاليس الفيدوف » نقل عيمى بن إسحق 
ابن زرعة» هن السرياني بنقل أثانس . وكتب هذه النسخة من نسخة الحسن 
اءن سوار وهي منقوأة من دستور الناقل ٠‏ ( ص لب عند الآخر ) . 
« سوفسطيقا » في التبصير بمغالطة السوفسطائية ‏ ذقمل الناعمي » ولله على ذلك 
الحمد والمنة ه( ص ٠8”#ا‏ بي الوسط ) . 

ثم يرد بعد هذا : ٠‏ تَسخلت هذا النقل” من نسخة خط أبي الخير 
الحسن بن سوار رضي الله عنه . وق آترها ما هذه حكابته + نسخت هذا 
النقل من نسخة خصيل "١‏ إلي أنها خط أبي نصر الفاراني ؛ وكان النصف 


. مشكولة ني الأصل‎ )١( 
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« قال الشيخ أبو الخير الحسن بن سوار 27 رضي الله عنه : 

١‏ لما كان الناقل يحتاج ‏ في تأدية المعبى الى فهمه باللغة الى منها 
يَسْصسل” ‏ الى أن يكون متصورآ 2 له كتصور قائله » والى أن يكون عارفاً 
0 االغة الي منها ينقل والي اليها ينقل» وكان أثانس” الراهب غير 
قم بمعافي أرسطوطالس ؛ فإنه 59 داعمل” نقله الفلل لا محالة . ولا 
كان من" نقل هذا الكتاب ‏ من السريائية بنقل أثانس - الى العربية 
من قد ذكر أسمه لم يقع اليهم تفسير له » < فإنهم > عولوا على أفهاءهم 
في إدر اك معانيه : فكل" اجتهد في إصابة الحق وإدراك الغرض الذي إياه 
قتصحد " الفلبيو ف فثير وا ها تههو ومن انقل أثانس الى العربية . 

د فلأنا أحببنا الوقوف على ما وقع لكل واحد منهم ؛ كتبنا جميع 
النقول الي وقعت الينا ليقع التأمل لكل واحد منها » ويستعان ببعضها على 
بعض في إدراك المععى . وقد كان الفاضل بحبى بن عدي فسر هذا الكتاب 
تفسيراً رأبت منه الكثير وقد رته نحوآ من 7( ثلثيه بالسربانية والعربية 
وأظن تممه » ول يوجد في كتبه بعد وفاته . وتصرفّت بي الظنون في 
أمره » فتارة أظن أنه أبطله لآنه لم يرتّضه 9 » وتارة أظن أنه سرق » 
وهذا أقوى في نفسي . ونقل هذا الكتاب النقل المذكور قبل تفسيره إياه » 
فلذلك لمق نقلّه [ "8٠١‏ ب ] اعتياص' ما » لأآته لم يشارف المعبى واتتبع 
السرياقي” في التقل . 

؛ وقد وجد في وقتناهذا تفسير الإسكندر الأفروذ يسي 7 باليونانية» 
)١(‏ مشكولة في الأصل . 

9) منقوطة في الأصل . 
65) ص : نه . 
(5) ص : نحو. 


(©) ص : يرئضيه . 
(7) الآفروذيسي : كذا بالذال المعجمة في الأصل . 
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ابراههم بن بكوش نقل هذا الكتاب من السرياني الى العربي ء وأنه كان 
مجتمع مع يوحنا القسس الوناني المهندس » المعروف بابن فتيلة » على 
إصلاح مواضع منه من اليونائي » ول بقع إلي" . وقيل إن أبا بشر » رحمه 
الله » أصلح النقل الأول ونقله نقلا آخر ؛ ول يقع إلي . 

« وكتبت هذه الخملة ليعلم من" يقع اليه هذا الكتاب صورة أمره » 
والسبب في إثبالي - جميع النقول على السبيل المسطور » . وهذا آآخر هذا 
المخطوط . 

فمن الواضح إذن أن هذه التعليقة خاصة بنقل « سوفسطيقا » وحدها » 

والمخطوطة طول الصفحة فيها 47 سم وعرضها ه” سم ؛ ومسطرببا 
له 882 5نمم1 -مواعدة) ؛ وأصبح اليوم درقم 355" عرلي . 


2 
وي عزمنا ‏ حينما نفرغ من نشر الأورغانون كله أن نقوم 
بدراسة ا ا ا 
الروحية عتما يكون كان خطر؟ أ أيضاً من دراستنا الكبرى ل أرسطو عند 


العرب » ؛ فلقد عرفوه خصوصاً من هذه الناحية » حبى اعتادوا أن ينعتوه 
بلَب 8 صاحب المنطق 6 ٠‏ 


باريس في اغسطس 19417 عبد الرحمن بدوي 


كتاب المقو لاب 
بت 


نقل اسحق بن حنين 





له صم - 
مر قيوعو سول 


[ /ا6١‏ أ]كتاس7) أرسطوطالس المسمى « قاطيغوريا »,أي : المقولات +7) 


عد يج 
< المتفقة والمتواطئة والمشتقة > 


[ لاه ب ١]‏ المغقة 9 أسداؤها و ١58[‏ أ] يقال 49 إنها © الى 
الاسه” 9 وتيل ) عام" اي ك4 فول 17م الجوه 00 الذي 
عت الاسم 97 ع فى خاليف07 , ومثال ذلك : الإنسان” 0 والصود 
حيوان ؛ فإن هذين الاسم فقط عام" مما » قأما قول الخوهر الذي محسب 
الاسم فسخالف ؛وذلك أن مُوفيا0*' إن ولي في كل واحد منهما ما معنى أنه 
حي ان11*8» كان القول990 الذي ينرفي7" في كل واحد منهما خاصيا له 9 . 

و« المتواطتة 5" أسبماؤها ىف يقال إنها ابي الاسم عام” لماء وقول 
الجوهر الذي بحسب الاسم واحد بعينه أيضاً . ومثال 27 ذلك: الإنسان , 
والثور --. حيوان” فإن هذين ‏ أعي الإنسان والثور. لقان" با سم عام ) 
أعني : حيواناً » وقول الحوهر واحد بعينه أيضاً » وذلك أن مُوفيا إن وني كل 
/6٠٠١/‏ واحد منها ما معبى أنه حيوان» كان القول الذي يوفى واحداً بعينه 

[168 ب] وه المشتقة9") أسماؤها  »‏ يقال إنها اللي لها لقب شي مر 
بحسب اسمهء غير ألها مهالفة له © في التصريف 27 , ومثال ذلك: الفصبيح 


الف منطق أرسطو ‏ ؟ 


20 من المصاحة /٠6/ 080 ٠)‏ والشجاع من الشجاعة . 


١ 
> الأقوال المختلفة‎ < 


م تقال : منها ما تقال 59) بتأليف»"" ومنها ما تقال 7707 
تأليف . فالي تقال بتأليف كقولك: الإنسان يحلضر الثور”" غلب 47 
والي تقال بغير تأليف كقولك: الأسان اكور ,حمر يكلب . 

1/٠‏ أ]الموجودات [ 5-10 "1] : منها ما تقال على موضوع ما وليست 
ألبت ةفي مو ضوع" ما كقولك: الإنسان» : فقد يقال على إنسان70'ما وليس 
هو ألبنة في موضوع7""اما . ومنها ما هي فيموضوع 7 وليست تقال أصلا” 
على موضوع "؟) ما( وأعي"؟ بقولي : ٠‏ في موضوع ؛ ء الموجود ني شيء 
لا كجزء منه » وليس يمكن أن يكون /58/ قوامه من غير الذي هو فيه ) : 
ومثال ذلك :و نحو 2450 مز (44) ؛» فإنه في مو ضوع ٠‏ أي ف التفسر 400) 1 
وليس' يقال أصلا على موضوع ما ؛ و « بياض ما » هو ني موضوع ٠‏ أي 
في الحسم (إذ كا نكل لون في جسم ) وليس يقال ألبتة على موضوع"» ما . 
ومنها ما تقال على موضوع "2 وهي أيضاً في موضوع . ١/‏ 0 
« العلم و ؛ فإنه في هو ضوع ؛ أي في النفس » ويقال على موضوع أي على 
الكتابة . ومنها ما ليست هي في موضوع 82 » ولا تقال على موضوع » 
ومثال ذلك  :‏ إنسان" ما ه » أو : فرس” ما »ء فإنه ليس /ه/ شبيء من 
ذلك وما جرى مجراه لا في موضوع » ولا يقال على موضوع ما ١59[-.‏ ب] 
وبالحملة » الأشخاص والواحد بالعدد لا بقال على موضوع أصلا . فأما 
في موضوع »؛ فليس مانع , منع أن يكون بعضها موجوداً فيه » فإن ‏ كتابة ؛ 
هي من الي في موضوع ا 0 أصلا . 
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ا د 
< محمول المحمول . - الأجناس والآنواع > 


مى 49 حسمل" شيء على شيء حمل المحمول على الموضوع » قيل 
كل ما يقال على المحمول على الموضوع أيضاً . مثال ذلك : أن الإنسان 
يحمل على إنسان ما . ويحمل على الإنسان الحيوان » فيجب أن يكون 
الحروان على إنسان ما أيضاً محمولا » فإن إنسانآً ما هو إنسان وهو حيوان . 


الأجناس ”" المختلفة الي ليس بعضها مسرتتبا تحت بعض » فإن قصوها 
أبضا في النوع مختلفة » من ذلك أن فصول الحيوان كقولك : المشساء ع 
الطائر » وذو الرّجلين » والسابح ؛ وفصول العلم ليست شيئاً من هذه ؛ 
فإنه ليس يمخالف علم ' علماً بأنه ذو رجلين . - فأما الأجناس ابي بعضها 
نحت بعض » فليس مانع' بمنع من أن يكون فصول” بعضها فصول" بع 
00 ل 0 0 


كت © اد 
< المقولات > 
/5؟/ كل من الي تقال بغير تأليف أصلا » فقد يدل إما على « جوهر» 
وإما على « كم ه ء وإما على ه كيف »ء وإما على « إضافة ٠‏ » وإما على 
وأن 60 » وإما على 9 مبتى » » وإما على ؛ موضوع ؛ » وإما على « أن 
يكون له » » وإما على « يفعل » » وإما على يتفعل » . فاالجوهر على طريق 
المثال كقولك : إنسان ٠»‏ فرس . والكم كقولك : ذو ذراعين » ذو 
ثلاث أذارع . والكيف كقولك : أبيض » كاتب . والإضافة كقولك : 
// ضعف نصف . وأبن كقونك : في لوقين”7 » ي السوق . 
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ومى كقولاك : أ ى ء عاماً أول ٠‏ دمو دوع كقرلك ا كىء » جالساً . 
را كرد له تان امهل سملم . ويفعل كمولك : يقطع ) 


و« سه 


بحرق . وينفعل : ينقطع + حرق . 

وكل واحد من هذه الي ذ كرت إذا قيل < قيل > ٠٠١[‏ أ ] مفرداً 
على حياله/ه/»فلم يقل" بإيجاب ولا سلب أصلا”. لكن بتأليف بعض هذه 
الى بعض تحدث الموجية أ والسالبة » فإن كل موجبة أو سالبة يظن ألما 
إما صادقة » وإما كاذبة . والبي تقال بغير تأليف أصلا فليس منها ثبيء” 
صادقاً ولا كاذياً » /6٠٠١4/‏ ومثال ذلك : أبيض »© يحلضر » يظفر . 


8 - 
في الجوهر 


فأما الحوهر الموصوف بأنهأو لىبالتحقيق والتقديم والتفضيل ذهو الذيلا يقال 
على موضوع ماء ولا هو في مو ضوع ما . ومثال ذلك : إنسان ماء أو فرس” ما . 
فأما الموصوفة بأمها جواهر ثوان غبي الأنواع الي فيها توجد الخجواهر المرصوفة 
ارك . ومع هذه الأجناس هذه الأنواع/0١/أيضاً‏ . ومثال ذلك أن إنساناً 
ما هو في ا ١‏ أي في الإنسان ؟ وجنمس هذا النوع الي . فهذه الجخواهر 
توس انا ثوان كالإنسان والحي . - وظاهر ثما قيل أن الي تقال على 
مو ضوع فقد جب ضرورة ة أن تحمل اسمها/٠‏ ٠/»وقوها‏ 78 على ذلك 
الموضوع . ومثال ذلك أن الإنسان يقال على موضوع أي على إنسان ما » 
فاسده يُحْسل عليه » فإنك تحمل الإنسان على إنسان ما » وقول الإنسان 
أيضاً حل على إنسان ما . فإن إنساناً ما هو إنسان” » وهو حي » /١5/‏ 
فيكون الاسم والقول يحملان على الموضوع . فأما الي في موضوع ففي 
أكرها لا يحمل على ا مو ضوع انها [ ٠٠‏ ب ] ولا 0 
وق بعضها ايس مانع بمنع من أن يحمل اسسها على الموضوع ؛ فأما قوها 


1 


فلا يمكن . ومثال ذلك : أن /77١/‏ الأبيض هو في موضوع . أي في الجسم » 
وهو يحمل على الموضوع ؛ وذلك أن الحسم قد يوصف بأنه أبيض . فأما قول 
الأبيض فليس يبحمل في حال من الأحوال على الجسم . 


وكل 7” ما سواها فإما أن يكون على موضوعات » أي يقال على 
الجواهر /ه6/ الأول ؛ وإما أن يكون في موضوعات » أي يقال فيها » 
وذلك ظاهر من قبل التصفّح للجزئيات : مثال ذلك أن المي يُحُْمّل 
على الإنسان » فهو أيضاً على إنسان ما . فإنه إن لم يكن ولا على واحد من 
أشخاص الناس فليس هو /؟ س/ ولا على إنسان أصلا ؟ وأيضاً إن اللون 
في الحسم » فهو أيضاً في جسم ما ء فإنه إن لم يكن ني واحد من الحرئية 
فليس هو ولا ني الجسم أصلا” . 


فيجب أن يكون كل ما سواها إما أن يكون على موضوعات © أي 
يقال على الخواهر الأول ؛ وإما أن يككون في موضوعات »ع أي 0 
فيها . /ه/ فيجب إذاً إن لم يكن ابدواهر الأول ألا يكون سيرل” الى أن 
يوجد شي ء من تلك الأآخّر . وذلك أن كل ما سواها فإما أن يكون على 
موضوعات » أي يقال عليها ؛ وإما في موضوعات » أي فيها . 


والنوع - من الجواهر الثانية ‏ أولى بأن يوصف جوهراً من امنس » 
لأنه أقرب من الحوهر الأول . وذلك أن موفياً إن وَفّ الخوهر الأول /٠١/‏ 
ما هو كان إعطاه النوع [ ١57‏ أ] واعطاؤه الحنس ملاماً في ذلك 
إلا أن اعطاؤه النوع أشد ملاءمة وأبينَ في الدلالة عليه من إعطائه الحنس” . 
مثال ذلك أنه إن وى" إنسانا ©" ما ما هو ء كان إعطاؤه أنه إنسان أبين في 
الدلالة عليه من إعطائه أنه حي عفإن ذاك أخخص بإنسان ماءوهذا أعم ؛وإن 
وني“ شجرة ما ما هي ؛ (08) كان إعطاؤه أنها شجرة أبين ني الدلالة عليها 
/١6/‏ من إعطائه أنها نبت . وأيضا فإن الحواهر الأأوّل لا كانت موضوعة 
لسائر الأمور كلها » وسائرٌ الأمور كلها محمولة” عليها أو موجودة فيها ؛ 
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فلذلك صارت أؤلى وأحق بأن لوصف جواهر . وقياس الجواهر الأول 
عند سائر الأمور كلها هو قياس النوع عند الحنس » إذ كان النوع موضوعاً 
للجنس » لأ نالأنجناس تحمل على الأنو : أو ليس تنكس الانواع على/ ٠‏ 4 
الأجناس فيجب من ذلك أيضاً أن النوع أولى وأ" أن نرضفت جوهراآ 

من الجنس . 

وأما ما كان من الأنواع ليس هو جنساً » فليس الواحد منها أُولى من 
الآخر بأن موضنفق جوهرآ » إذ كان ليس توفيتك في إنسان ما أنه إنسان 
أشل” ملائمة من توفيتك في فرص ما أنه فرص . وكذلك 0 الواحد من 
/6// الجواهر الأول أولى من الآخر بأن يوصئف جوهراً » إذ كان ليس 
إنسان ما أولى بأن يوصف جوهراً عن فرس ما . وبالراجب صارت 
الآنواع والأجناس وحدها دون غيرها تقال بعد الجوهر الأول جواهر 
ثواني” » /0مالأنها وحدها تدل على الجواهر الأول من بين ما تحمل 
عليه ؛ فإن موقي إن وى" إنساناً ما ما هو » فوفاه بنوعه أو يجنسه كانت 
توفيته له ملائمة ؟ وإذا وفاه بأنه إنسان كان ذلك أبين في الدلالة عليه 
من توفيته له بأنه حي 3 وإن وقاه بشيءر مما سوى ذلك أي شيع كان » 
كانت توفيته له غريبة مستدكرة : إوم/ كا إذا وف بأنه نض أو أنه 
أنه يحمضر أو شيع من أشباه ذلك 1١7[‏ ب ] أي شيء كان . فبالواجب 
قيلت هذه دون غيرها جواهر . وأيضا لأن الجواهر الأول موضوعة” 
لسائر الأمور كلها » وسائرً الأمور كلها محمولة عليها » أو موجودة /١8/‏ 
فيها » لذاك صارت أؤلى وأحق” بأن توصف جواهر . وقياس الجواهر 
الأول عند سائر الأمور هو قياس” أنواع الجواهر الأول وأجناسها عند 
سائر /ه/ الأمور الأآخّر كلها » وذلك أن سائر الآمور كلها على هذه 
تحمل : فإنك تقول في إنسان ما إنه نحوي 7" » فأنت إذاً تقول : ١‏ نحوياً » 
على الإنسان وعلى الي ؛ وكذلك يمري الأمور في سائر ما أشبهه . 

وقد يَعلم كل" جوهر أنه ليس في موضوع » فإن الحوهر الأول 
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ليس دقال على هوضوع 0 هو لي مو ضوع 1 والجواهر الثوالي قد 
يظهر ببذا /٠١/‏ الوجه أنه ليس شيء' منها في مو ضوع . فإن الإنسان يقال 
على موضوع » أي على إنسان ما » وليس هو في موضوع » أي فيه . 
وذلك أن الإنسان ليس هو في إنسان ما ؛ وكذلك أيغا الحي يقال على 
الموضوع » أي على إنسان ما ء ول ليس الحي في إنسانٍ ما . وأيضاً الي 
في موضوع ٠‏ فليس /١6/‏ مانم يمنع من أن يكون اسمها في حال من 
الأحوال يحُمل” عل موضرع . وأما قوها فلا سبيل الى أن ينمل عليه . 
فأما الجواهر الثواتي فإنه حمل" على الموضوع قولًا واسمها » فإنك 
نحمل على إنسان ما قول" الإنسان وقول الحي /77٠١/‏ فيجب من ذلك أن 
الجوهر ليس هو مما في موضوع » إلا أن" هذا ليبس بخاصة الجوهر »2 
لكن الفصل” أيضاً هو ما ليس في موضوع ٠‏ فإن الماشي وذا الرجلين يقالان 
على موضوع ٠»‏ أي على الإنسان ؛ وليسا في موضوع /١0/ ٠»‏ وذلك أن 
ذا الرًجنْلين ليس هو في الإنسان » ولا المائبي . وقول الفصل أيضا محمول 
على الذي يقال عليه الفصل » مثال ذلك أن المَشْنَاء إن كان يقال على 
الإنسان فإن قول ١‏ المَسْنَاء » محمول على الإنسان » وذلك أن الإنسان 
مشاء ‏ ولا تلغتلطنا أجزاء” الجواهر فتوهمتًا أنها موجودة في موضوعات 
أي ني كلياتها ”© ع حى يضطرنا الأمر الى أن نقول إنها /٠/‏ ليست 
جواهر ؛ ا في موضوع على هذا الطريق 
على أنه في شي ء كجزء م 


ومما يوجد الجواهر ولافصول أن جميع ما يقال منهما [ءا يمال على 
طريق المتواطئة أسماؤها » فإن” كل حمل يكون منهما فهو إما أن يبحمل 
على /ه"/ الأشخاص » وإما على الأنواع ؛ فإنه ليس من الجوهر الأول 
حمل أصلا” ل ةا ما ألبعة” . فأما < في > 
الجواهر الثواني فالنوع تحمل على الشخص » والحنس على النوع وعل 
الشخص . وكذاك الفصول /” ب / تحمل على الأنواع وعلى الأشخاص . 


كنا 


والخواهر الأول تقبل قول أنواءها وأجناسها ؛ والنوع يقبل قول جنسه » 
إذ كان كل ما قل على المحمول /ه/ فإنه يقال أيضاً على الموضوع ؛ 
وكذاك تقبل الأتواع والأشخاص' قول” فصولا أيضاً . وقد كانت المتواطئة 
أسمازها هي الي الاس ” عام لها والقول واحد بعينه أيشاً ؛ (*) فيجب 
أن يكون جميع 0 من اللحواهر وهن الفصول فإتما يمال على طريق 
المتواطتة أسمازها . 

وقد يمظن بكل جوهر أنه دل على مقصود اليه بالإشارة . فأ16/١٠/‏ 
الجوهر الأول فبالحق الذي لا مرية” فيه ألما تدل” على مةصود اليه 
بالإشارة ١‏ لأن ما يستدال عليه منها شخص” وواحد بالعدد . وآدا الموااغر 
الثواني فقد ينو هم اشتباه” شكل اللقب منها أنبا تدل” على ٠قصود‏ أيه 
/١5/‏ بالإشارة كتّولك : الإنسان الحيوان” ‏ وليس ذلك حقاً » بل 
الأولى نا تدل على أي يد المو ضوع لده) لبه ن بواحد كالخو هر 
الأول ٠»‏ لكن الإنسان يقال على كثير ؛ و + كذلك > الحدراك بت إلا أنما 
ليست ندل" على أي شيء على الإطلاق نز لة الأبيض ٠‏ فإن الأبيض ليس 
يدل على شيء /7٠١/‏ غير أي شيء . فأما النوع والحنس فإنبما يقرران أي 
شىء في الحوهر ؛ وذلك أنبما إنما يدلان على جوهر ثان ما . إلا أن الإقرار 
بانس يكون أكير حصراً من الإقرار بالنوع » فإن القائل : ٠‏ حيوان »6 
قل جمع بقوله أكر مما جمع القائل : » إنسان و . 

وثما للجواهر أيضاً أنه لا مضاد لا . فماذا يضاد الجوهر الأول »: 
/©؟/ كإنسان ما ! فإنه لا مضاد" له ؛ ولا للإنسان أيضاً » ولا الحروان 
ماد . إلا أن ذلك ليس خاصياً بابدوهر » لكنه في أشياء أيضآً كثيرةر 


)٠(‏ في المخطوط الخالي ورقة وضع عليها بدلا" من « فيجب أن يكون جميع » : ٠‏ وقد 
كانت المتواطئة ٠‏ » وهو تحريف بيد حديئه » وصوابه ما أثبتنا اعتماداً على نشرة 


زكر . 


غير ه » مثال ذلك ني الكم : فإنه ليس لدى الذراعين”"”) مضاد [ 15 ب] 
ولا لاعشمرة . ولا لشي ء /:/ ما يجري هذا المجرى ٠‏ إلا أن يقول قائل : 
إن القدل عدا الكثير » أو الكبير ضد الصغير » لكن لكن الكم المتفصل لا 


ا له , 


وقد يُظن” بالجوهر أنه لا يقبل الأكثر والأقل . ولست أقول إنه 
/ه"/ ليس جوهر بأكثر من جوهر في أنه جوهر » ( فإن ذلك شيء قد 
قلنا به ) لكبي أقول : إن ما هو في جوهر جوهر ليس يقال أكثر. ولا أقل : 
مثال ذلك أن هذا الجحوهر إن كان إنساناً فليس يكون 9 إنساناً أكر 
ولا أقل » » ولا إذا قيس بنفسه » ولا إذا قيس بغيره ؛ فإنه ليس أحد من 
الناس إنساناً بأكثر من إنسان غيره » كما أن الإبيض أبيض" بأكثر مما 
غيره (4 () أبيض , والخيرٌ خير” بأكثر مما غيره ختر. وكا أن الشنيء 
إذا قيس للمفسه أيضاً قيل إنه ا وأفل » مثال ذلك أن 2- إذا كان 
أبيض فقد يقال إنه في هذا الوقت أبيض بأكثر مما كان قبل » وإذا كان 
حاراً فمّد يقال إنه حار بأكثر مما كان أو أقل ؛ فأءا الدوهر فليس يقال 
أكثر ولا أقل : (ه) فإنه ليس يقال ني الإنسان إنه في هذا الوقت إنسان باكثر 
مما كان فيما تقد م ولا في غيره هن سائر الخواهر . فيكون الخوهر لا يقبل 
الأكثر والأقل . 


وقد يظن ان أولى الواص بالخوهر ان الواحد منه بالعدد هو 
بعينه /٠١/‏ قابل للمتضادات » والدليل على ذلك أنه لن يقدر أحد أن 
يأتي بشيء مما ليس هو جوهراً » الواحد منه < بالعدد هو بعيته > قابل” 
للمتضادات » مثال ذلك أن الاون الواحد بالعدد هو بعينه لن يكون أبيض 
وأصسود 3 ولا الفعل الواحد /١6/‏ بالعدد هو بعينه يكون مذموماً و محمودا » 
وكذلك بحري الأمر في سائر الأشياء مما ليس مجوهر . فأما الخوهر فَإِن الواحد 
منه بالعدد هو بعينه قابل للمتضادةات » مثال ذلك : « إنسان” ما » » فإن 
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هذا الواحد هو بعينه يكون أبيض” حيناً وأسود حيناً » وحاراً وبارداً » 
وطالحاً وصاللكاً . ولن يوجد /0/ ما يحري هذا المجرى في شيء ما سوى 
الخوهر أصلاة” اللهم إلا أن يترد ذلك راد ' بأن يقول : إن القول والظن مما 
يجري هذا المجرى ٠»‏ لأن القول بعينه مظنون” صدقاً وكذباً » مثال ذلك أن 
القول إن [156 ا]صداق في جلوسٍ جالس فإنه /5؟/ بعينه يكذب إِذا قام ؛ 
وكذلك القول في الظن » فإن الظان” إن صدق في جلوس جالس كذاب 
إذا قام مى كان ظنه به ذلك الظن بعننه . فتقول : إن الإنسان ‏ وإن 
اعرف بذلك ‏ فإن بين اللنهتين!") اختلافاً» وذلك /"٠/‏ أن الأشياء في 
الجواهر إنما هي قابلة المتضادات بأن تتغير أنفسها » لأن الشيء إذا كان 
حار فصار باردا فقد تغير ؛ وإذا كان أبيض فصار أسود » وإذا كان 
مذموماً فصار #موداً ع وكذلك في سائر الأشياء : كل" واحد منها /ه8/ 
قابل " المتضادات بأن تقبل نفسه التغيئر.فأما القول والظن فإنهما ثابتان غير 
زائلين لا بنحو من الأنحاء ولا بوجه. من الوجوه» وإنما نحدث المضادة فيهما 
بزوال 17 الأمر » فن القول” اريس جالس ثابت يحاله» وإتما يصير [4 ب] 
صادقا حيناً وكاذباً حيناً بزوال الآمر . وكذلك القول ني الظن أبض؟ . فتكون 
الجهة " الي تخص الحوهر أنه قابل" التضادات بتغيره < ني > نفسه 

هذا إن اعتر ف الإنسان بذلك » أعنى أن الظن” والقول قابلان المتضادات . 
إلا أن /ه/ ذلك ليس بحق » لأن القول والظن” ليس إنما يقال فيهما إنهما 
قابلان للأضداد من طريق أنهما في أنفسهما يقبلان شيئاً» < لكن > من 
طريق أن حادثاً بحدث في شىء غبر هما » وذلك أن القول إنما يقال فيه إنه 
صادق أو إنه كاذب من طريق أن الأمر 9" موجود أو غير موجود ء لا من 
طريق ©" أنه نفسه قابل” للأضداد » فإن القول بابدملة لا يقبل الزوال من 
/٠/‏ شيء أصلا” ؛ ولا الظن . فيجب ألا يكونا قابلين للأضداد » إذ كان 


(ه) تحتها في الأصل : الحنسين 
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ليس يحدث فيهما ضد أصلا” » فأما الحوهر فيقال فيه إنه قابل للأضداد من 
طريق أنه نفسه قابل” للأضداد » وذلك أنه يقبل المرض والصحة والبياض 
/١6/‏ والسواد . وإئما يقال فيه إنه قابل” للأضداد من طريق أنه هو نفسه 
يقبل كل واحد من هذه وما يجري مجراها . فيجب من ذلك أن تكون 
خاصة4ه الحجوهر أن الواحد منه بالعدد هو بعينه قابل للمتضاداات بتغير ه في 


نفسه . 


فهذا » فليكن مبلغ ما نقوله في الحوهر ؛ وقد ينبغي الآن أن نتبع ذلك 
بالقول في الكم . 


ع ”ات 
[54٠اب]‏ في الكم 


وأما الكم فمنه منفص| » وءنه متصل . وأيضاً منه ما هو قانم من /١١/‏ 
أجراء 600 فيه لها وضع بعضها عند بعض » ومنه من أجزاء ليس ها وضع . 


فالمنفصل مثلا” هو : العدد والقول ؛ والمتصل : الحط » والبسيط » 
والحسم » وأيضاً مما يُطيف بهذه الزمان والمكان . 

فإن أجزاء العدد لا يوجد لها حد” مشترك أصلا” يلتم عنده بعض” /10/ 
أجزائه ببعض » مثال ذلك أن الحمسة ‏ إذ هي -جزء من العشرة - فليس 
تتصل بحد” مشترك الحمسة” منها بالحمسة » لكنها منفصلة . والثلاثة /0/ 
والسبعة أيضاً ليس يتصلان يحد مشترك . وبالحملة » لست تقد ر في الأعداد 
على أخذ حَّد مشئرك بين أجزائها » لكنها دائاً منفصلة » فيكون العدد 
من المنفصلة . وكذلك أيضاً ٠‏ القول » هو من المنفصاة : فأما أن القول” 
كم" فظاهر , لأنه يُقتدار بمقطم ممدود أو مقصور ؛ وإنما أعني ذلك القول 
/ه"/ الذي يخرج بالصوت ؛ وأجزاؤه ليست تتصل محد” مشترلك » وذلك 
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أنه ثن يوجد حدد مشترك تتصل به المقاطع » لكن كل مقطع منفصل” على 
حياله . 

(ه () فأما الحط فمتصل » لأنه قد يتهيا أن يؤخذ حّد" مشترك تنتصل 
به أجراؤه : كالنقطة ؛ وني البسيط اللحط » فإن أجزاء السطح قد تتصل 
بحد ما مشترك » وكذلك أيضاً في الحسم قد تقد ر أن تأخذ حدا مشتر كا 
/ه/ وهو اللحط أو البسيط © تتصل به أجزاء الجسم ومما بحري هذا 
المجرى أيضاً الزمان والمكان . فإن الآن من الزمان يصل عا بين الماضي منه 
وبين المستنف . والمكان أيضاً من المتصلة . لأن أجزاء الحسم تشغل 
٠‏ مكاناً » وهي تتصل يحد" ما مشترك » فتكون أجزاء' المكان أيضا لني 
يشغلها واحد” واحد” من أجزاء الحسم تتصل بالحد” بعينه الذي به تتتصل 
أجراء المسم ؛ فيجب أن يكون المكان أيضاً متصلا ؛ إذ كانت أجزاؤه 
قد تتصل بحد” واحد مشترك . 


وأيضاً [114 أ] 7 منه ما هو قائم من أجزاء فيه لها وضع" بعضها 
/6١/عند‏ بعض ‏ ومنه من أجزاء فيس لها وضع. . مئال ذلك أن أجزاء االحط لا 
وضع بعضها عند بعض ء لآن كل" واحد منها موضوع بحيث هو . وقد 
عكنك أن تتدال” وتترشد أبن كل واحد منها موضوع في السطح , وبأي 
جزء من سائر الأنجزاء وتصل . وكذلك أيضآ أجزاء السطح لها وضع ألما 
/٠٠/وذلك‏ أنه قد يمكن على هذا المثال في كل واحد منها أن تدال عليه أن 
هو موضوع » وأي الأجزاء يصل ما بينهاء وكذلك أجزاء المصمّت (0 
وأجزاء المكان  .‏ وأما العدد فلن يقدر أحد أن يرى فيه أن أجزاءه ها وضع 
ما بعضها عند /0؟/ بعض » ولا أنها موضوعة” بحيث ما ء ولا أن أجزاءاً 
ما من أجزائه يتصل بعضها ببعض . ولا أجزاء الزمان » فإنه لا ثبات لشيء 
من أجزاء الزمان ؛ ومالم يكن ثابتاً » فلا سبيل إلى أن يكون له وضم ما ؛ 


220( المصمت ا الجسم . 


ءُ 


بل الأؤلى أن بقال إن ها ترتيبآ ما » لأن بعض الزمان متقدام » وبعضه 
متأخر ؛ وكذلك العددء لآن الواحد في العد قبل الاثنين »والاثنين قبل/٠/‏ 
الثلاثة » فيكون لا بذلك ترتيب ما . فأما وضعاً فتكاد ألا تقدر أن تأخذ ها. 
زكرن أسا كنك للد نات ء من أجزائه ؛ فإنه إذا نطق به 
مضى 7" فلم يكن /0/ إلى أخذه فيما بعد سبيل”؛ فيجب ألا يكون لأجزاله 
وضع » إذ كان لا ثبات لشي ء منها . فمنه إذن ما يقوم من أجزاء لها وضع 
ومنه من اجزاء يس لها وضع . 


فهذه فقط الي ذ كرت يقال لا بالتحقيق « كم » ؛ وأما كل ما 

سواهالة" /ه ب/ فبالعرض يقال ذلك فيها . فإنا إنما نقول فيما سوى 
0 : أنا نقول في البياض إنه 

ماد" (© كثير ؛ وإنما نشير إلى أن البسيط © كثير ؛ ونقول في العمل إنه 
طويل » وإنما نشير إلى أن زمانه طويل ؛ ونقول أيضاً في الحركة إنلبا 
كثير 1 ؛- فإِن كل واحد من هذه ليس يقال له كمْ بذاته . والمثال في 
ذلك أن موفيا إن وف : كم هذا العمل ؟ فإتما يحده بالزمان » فيقول : 
عمل سنة أو ما أشبه ذلك ؛ ١4[‏ ب] وإن وق :كم هذا الأييض ؟ إن 
بحد ه بالبسيط » فإنه إنما يقول في مبلغ البياض بمبلغ البسيط ؛ فتكون هذه 
فقط الي ذ كرت يقال ها بالتحقيق وبذاتها كم . /٠١/‏ فأما ما سواها فليس 
منها مني ء هو بذاته كم » بل إن كان ولا بد فبالرض . 


والكم أيضاً لا مضاد له أصلا” . فأما في المنتفصلة فظاهرٌ أنه ليس له 
مضاد أصلا” » كأنك قلت لذي ©" الذراعين أو لذي النلاث الأذرع أو 
السطح » أو لشيء مما أشبه ذلك » فإنه ليس لها ضد" أصلا” إلا أن يقول 


)1غ( ماد : من مد - ارتفع أو زاد م 
(؟) كأنك قلت لذي ... - كا هي ا حال في .. 
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١ 5/‏ /قائل : إن الكثير مضاد للقليل»أو الكبير للصغير » وليس شيء من هذه 
ألبتة" كما » لكنها من المضاف  .‏ وذلك أنه ليس يقال في شي ء من الأشياء 
ألبتة" بنفسه إنه كبير أو صغير » بل بقياسه إلى غيره . مثال ذلك أن الخبل 
قد يوصف صغير] (2 » والسمسمة كبيرة بأن هذه أكبر ما هو من -جنسها . 


وذاك أصغر مما هو من جنسه ؛ فيكون القياس [نما هو إلى شيء غيره » 
/ ٠؟/فإنه‏ لو وصف شي ء صغيراً أو كبيراً بنفسه لما وصف الحبل فيحال من 
الأحوال صغيراً 01 السمسمة كبيرة وارقا 6 تق ل إن قي القرية أناسا 
ايثينية كثيراً » وفي مديئنة ابثينية أناساً قليلا على أنهم أضعاف أولئك ونقول 
إن في البيت أناساً كتير أ وي لب ما يلاع أنم أكثر نهم كثراً. 
/١6/‏ وأيضاً ذو الذراعين وذو الثلاث الأذرع وكل واحد مما أشبههما يد 
على كم . فأما الكبير والصغير فليس يدلان على كم 0 
فإن الكبير والصغير إنما يعقلان بالقياس إلى ثبي ء آنخر » فيكون من بين أن 
هذين من المضاف . وأيضآ إن وضعت أنهما كم 2 أو وضعت أنبما /:8/ 
ليس <ا> بكمء فليس هما مضاد” ألبتة" » وذلك أن الشيء الذي لا يمكن 
أخذه بنفسه » وإما يمكن أخذه بقياسه إلى غيره » كيف يمكن أن يكون 
لهذا مضاد 27 ! وأيضاً إن يكن الكبير والصغير متضادين وجد الشيء بعينه 
قايلا "للمتضادات معاً » وأن كل واحد منهما أيضاً مضاد” لذاته » لآن الشيء 
6 بعينه قد يود كر ا وعقر ]تن هنا ]3 عاذ عند هذا ضغرا : 
وهو بعينه عند غيره [ 155 أ] كبيرء فيكون قد يوجد الشيء بعينه كبيراً 
وصخيراً في رمان بعينه حبى يكون قد يقبل الضدين معاً » لأنه من المتفق عليه 
أنه ليس يكن أن يقبل شىء واحد الضدين معاً » مثال ذلك في الجوهر : 
// فإن الحوهر من المتفق عليه أنه قابل للتضادات » إلا أنه لن ينصح 


. ص : صغير‎ )١( 
. (؟) ص : المضاد  ويصح أيضاً‎ 
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ويتسقم معاً ولا يكون أبيض” وأسود معأ » 2 يء من ساثر الأشياء 
ألبئة يقبل/ه/الضدين معآ . ويوجد أيضاً < حينتذ > كل واحد منههما مضاد”!(') 
لذاته . وذلك أنه كان الكبير مضادً! للصغير ء وكان الشىء الواحيد بعينه 
كبير؟ وصغير؟ معآ » فالشىء يكون مضاد؟ لذاته [لاأنه من المحال أن يكون 
شيء مضاداً لذاته . فليس الكبير إذ مضاداً للصغير » /٠١/‏ ولا الكثير للقليل. 
فتكون هذهب وإن قال الإننان زعا ليست رمن المضاجه ' ؛ بل من الككم ‏ 
ليس فيها تضاة” , 


وأكثر ما ظنّت المضادة ني الكم موجودة” في المكان » لأن المكان 
الأعلى يضعون أنه مضاد" للمكان الأسفل ويعنون بالمكان الأسفل المكان” 
الذي يلْقَى الوسط . وإنما اذهبوا إلى ذلك لآن البعلد 0 ييخ الرسط وايين 
/١6/‏ أطراف7) العالم أبعد البعد . ويشبه أن يكونوا 5 اجتليوا الح 
لساد ثر المتضادات من هذه » لأنهم إنما يحون المتضادةات بأنها الي بعدها 
بعضها من بعض غاية” البعند ويجمعها جنس” واحد . 

وليس بمظنون بالكم أنه قابل" للأكثر والأقل » مثال ذلك : ذو الذراعين 
٠7‏ فإنه ليس هذا ذا ذراعين بأكر من هذا . وكذلك في العددء مثال ذلك : 
الثلائة والحمسة » فإنه ليس يقال إن هذه خمسة بأكثر مما هذه ثلاثة » أو ان 
هذه ثلاثة يأكر مما هذه ثلاثة . ولا بقال أيضاً في زمان إنه زمان يأكر 
من غيره ' ولا يقال بالحملة في شيء بما ذكر الأكثر ولا الاقل ؛ فيكون 
إذا /١؟م/‏ الكم” غير قابلٍ للأ كير والأقل . 


ومن الخواص بالكم أنه يقال . مساويا وغير مساو ؟ مثال ذلك 
المعة ٠‏ 9) تقال مساوية وغير مساوية . وكل واحد من سائر ما ذكر على 


. ص : مضاد‎ )١( 
. (؟) ابحثة : المقدار‎ 
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هذا المثال يقال مساو وغير مساو . ء وأما سائر ما لم يكن كما فليس يكاد 
نظن" له شال سار وقان مساو » مثال ذلك : الخال ع () عن كاد 
أن تقال [155 ب] مساوية /8١/‏ ولع مساوية»بل الأحثرى أن تقال 
شبيهة . والأبيض ليس يكاد أن يقال مساوياً وغير مساو ٠‏ بل شبيه . 


فيكون أخحص خواص الكم أنه يقال مساوياً وغبر ماو /ه"/ . 


ات 
في اني من المضاف 

يقال في الأشياء إنها من المضاف مبى كانت ماهياتها إنما تقال بالقياس إلى 
غير ها أو على نحو آآخر هن أنحاء النسبة إلى غيرها » أي نحو كان . مثال ذلك 
أن الأكبر ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره » وذلك أنه إِنا يقال أكبر من 
شىء ؛ والضعلف ماهيتله بالقياس إلى غيره » وذلك أنه إنما يقال ضعفاً 
لشىء وكذلك كل ما بحري هذا المجرى . - ومن المضاف أيضاً هذه ١/‏ ب/ 
الأشياء : مثال ذلك : الملكة . والحال » والحس ٠‏ والعام » والوضع . فإن 
جميع ما ذكر من ذلك فماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره لا غير . وذلك 
أن الملكة /ه/ إنا ا لشيء ١‏ والعلم. علم بشي ء والوضع وضع 
لق ع رو الس" حس بشيء » وسائر ما ذكرنا يحري هذا المجرى . 

فالاشياء إذن الي من المضاف هي كل ما كانت ماهياتما إنما تقال بالقياس 
إلى غير ها أو على نحو آخخر من أنحاء النسبة إلى غير ها أن نحو كان لا غير 2 
مثال ذلك : الحبل » يقال كبيرً بالقياس إلى غيره » فإنه إنما يقال جبل كبير 
بالإضافة إلى شيء » والشبيه إنما يقال شبيها بشي ء+/١٠/‏ وسائر ما يحري 


)1١(‏ الحال مذم 562602 أي الحالة الوقتية ( المرض » الحرارة الخ ) بعكس ءاه م 
الحالة العادية ( العلم » الفضيلة ) . 
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هذا المجرى على هذا المثال يقال بالإضافة . والااضطجاع والقيام والحلرس 
هي من الوضع » والوضع من المضاف . فأما : يضطجم 2 ويقوم » أو 
مجلس فليست من الوضع » بل من الأشياء المشتق لها الانمم من الوضع الذي 
كل 

/١6/‏ وقد توجد أيضاً المضادة” في المضاف »ء مثال ذلك : الفضيلة 
واللحسسة » كل واحد مضاد” لصاحيه » وهو من المضاف ؛ والعلم 


والجهل . تالا أن للشادة ليشت موحوذه ف كل الاق 2 فإنه ليس 
الضعفين ضد” » ولا للثلاثة ئة الأضعاف » ولا لشيء مما كان مثله . 


/٠/‏ وقد يظن المضاف أنه أيضاً يقبل الأكثر والأقل » لان الشبيه يقال 
أكتر شبها وأقل شيها ؛ وغير المساوى يقال أكثر وأقل . وكل واحد منهما 
من المضاف ٠»‏ فإن الشبيه ما بعال يها يخويءه وغير المساوي غير مساو 
/5// لشيء . ولكن ليس كله يقبل الأكثر والأقل » فإن الفنُعْف ليس 
يقال ضعفاً أكثر ولا أقل . ولا شيئاً مما كان مثله . 


والمضافات كلها ترجع بالتكافؤ بعضها على بعض في القول » مثال 
ذلك : العبد » يقال عبد للمولى » والمولى يقال مولى للعبد ؛ والضعلف /0/ 
ضعف للنصف » والنصف نصف الضعف ؛ والأكير أكبر من الأصغر » 
والأصغر أصغر من الأكبر . وكذلك أيضاً في سائرها ٠‏ ماخلا ألبما في 
مخرج الافظ ربا اختلف؟"© تصريفهما » مثال ذلك : العلم » يقال علم 
بمعلوم , والمعلوم معلوم للعلم ؛ والجس حس بمحسوس , والمحسوس 
محسوس للحس . /80/ لكن ربا ظلنا غير متكافتين متى لم ينْضَّفْ*" إلى 
الثبيء الذي إليه يضاف - إضافة" معاد لة » بل فرط المضيف » مثال 
ذلك : الحناح إن أضيف إلى /117/ ذي الريش لم يرجم بالتكافو ذو الريش 
على الحناح » لأن الأوّل لم تكن إضافته معاد لة" » أعني الحناح إلى ذي 
الريش . وذلك أنه ليس من طريق أن ذا الريش ذو الريش أضيف إليه في 
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القول اللحناح : لكن” من طريق أنه ذو جناح » إذ كان كثير غيره من ذوي 
الأجنحة لا ريش له . فإن /ه/ جعت الإضافة” معاد لة" رجع أيضاً 
بالتكافؤ » مثال ذلك - الحناح جناح لذي االخناح » وذو الخناح بالجناح هو ذو 
جناح . وخليق أن يكون ريا تُضْطر إلى اختراع لايع ع ل ا بسنا 
موضوعاً إليه تقع الإضافة” معاد لة” ؛ مثال ذلك : أن السّكتان إن أضيف 
إلى الزورق لم تكن إضافته معاد لة » لأنه ليله ليس من طريق أن الزورق زورق 
أضيف إليه في القول : « السكان , /١ ١/‏ إذ كان قد يوجد زواريق لا 
تكان فا رلاالك ل برج باللكانر ٠‏ لاله لمر كاك إ0 الزورف دوق 
بالسكان . لكن خلين أن تكون الإضافة أعدل” إذا قيلت على هذا النحو : 
السكان سكتان” لذي السكان ‏ أو على نحو ذلك » إِذْ ليس يوجد اسب” 
موضوع' فير جع حيتثل متكافيا إذا كانت الإضافة معادلة » /ه١/‏ 8 د 
السكان إنما هو ذو سكان بالسكان . ١51/[‏ ب] وكذاك أيضاً في سائرها 
مثال ذلك : أن الرأس تكون إضافته إلى ذي الرأس أعدل من إضافته إلى 
الحي » فإنه ليس الحي من طريق ما هو حي له رأس »ء إِذْ كان كثير من 
الحيوان لا رأس له . وهكذا أسهل ما لعله يتهيأ لك به 9" أخذ الأسماء 
فيما لم يكن لها /١١/‏ أسماء موضوعة : أن تضع الأسماء9" من الأوّل20) 
لني عليها ترجع بالتكافؤ على مثال ما فمل في الي ذ كرت آنفاً ‏ من 
الحناح : ذو اللحناح » ومن السكان : ذو السكان . 


فكل الإضافات97"© إذا أضيفت على المعاد لة قيل إنها يرجع بعضها على 
بعض بالتكافؤ . فإن الإضافة إن وقمت جزافاً ول تقع إلى الشبيء الذي /؟/ 
إليه تقال النسبة لم ترجع بالتكافؤ » أعني أنه لا يرجع بالتكافق شي # ألبتة من 
المتفق فيها مما يقال إنه يرجع بالتكافق » وها أسماء” موضوعة” فضلا عن 
غير ها وقعت الإضافة إلى شيء من اللوازم” 6 لا إلى الشيء الذي إليه 
تقع النسبة” في القول . مثال ذلك أن العبد إن لم يِنُضَفْ إلى المول لكن إلى 
/0/ الإنسان » أو إلى ذي الرجلين أو إلى شيء ثما يشبه ذلك لم يرجع بالتكافقٌ 
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لآن الإضافة لم تكن معادلة . - وأيضاً مبى أضيف الغي إلى شيء الذي إليه 
سسسب بالقول إضافة” معاد له" ؛ فإنه إن ارتفع سائر الأشياء كلها العارضة 
لذرك60 بعد أن يبقى ذلك الغيء ء وحداه الذي إليه الإضافة” فإنه ينسب إليه 
بالقول أبدا نسبة” معاد لة » مثال ذلك : العيد إنا يقال بالإضافة إلى المولى : 
فإن ارتفعت سائر الأشياء اللاحقة'© للمولى - مثال ذلك أنه ذو رجلين » 
["/ أنه قتبول" للعلم » أنه إنسان - وبقى أنه مولى فقط » قيل أبداً العبد 
بالإضافة إليه ‏ فإنه يقال إن العبد عيد المولى . - ومبى أضيف شي ء /لاب/ إلى 
الشبيء الذي 7" ينسب إليه بالقول على غير معاد لة ثم ارتفع سائر الأشياء وبقي ذلك 
الشي ء وحده الذي إليه وقعت الإضافة لم ينسب إليه بالقول . فليتزل أن العبد 
أضيف إلى الإنسان » واللحناح إلى ذي الريش ؛ وليرفع من /ه/ الإنسان 
أنه مولى ‏ فإنه ليس يقال حيتئذ العبد بالقياس إلى الإنسان » وذلك أنه إذا 
إذا لم يكن المولى لم يكن [ ولا ] العبد . وكدذلك فليرفع أيضاً عن ذي الريش 
[14 أ] أنه ذو جناح » فإنه لا يكون حينئد الحناح من المضاف » وذلك 
أنه إذا لم يكن ذو اللنناح لم يكن الحناح لشيء . قد عب أنزكرن الإماءة 
٠١‏ إلى الغيء الذي إليه يقال معاد ل” : وإن كان يوجد اسم “موضوعاء 
فإن الإضافة تكون سهلة ؟ وإن لم بوجد فخليق أن ه لون يسَضْطر إلى 
اختراع اسم . وإذا وقعت الإضافة على هذا النحو » فمن البين أن 
المضافات 9 كلها يرجع بعضها على بعض في القول بالتكافق . 
وقد ينظ * أن كل مضافين فهنّما معآ في الطبع » وذلك حق9© بي 

أكثرها ؛ /١١/‏ فإن الضعّف موجود” والتضت مما :وان كان النضف 
موجوداً فالضعف موجود » وإن كان العيد موجوداً فالمولى موجود » وكذلك 
يجري الأمر //١/‏ في سائرها . وقد يفقد كل واحد منهما الآخر مع فقده ؛ 


. ص : الي‎ )١( 
. (؟) ص : المضاف‎ 
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وذلك أنه إذا لم يوجد الضعف لم يوجد التُعف ؛ وإذا لم يوجد النصف 
لم يوجد الضعف . وعلى هذا المغال بجر ي الأمرّ فيما أشبهها ١‏ 


وقد نظن" أنه ليس يصح في كل مضافين أنبما مع في الطبع » وذلك 
أن المعلوم عظنون بأنه أقدم من العلم » لآن أكثر تناولنا العلم بالأشياء من 
0 » وأفل ذاك أو لا شيء ألبتة” يوجد [ من] العلم والمعلوم 
جار بين مع . وأيضاً المعلوم إن فقيد معه العلم' به » فأما العلم فليس يقد 
معه المعلوم » وذلك أن المعلوم إن لم يوجد ؛ لم يوجد العلم » لأآنه لا يكون 
ا علم" بشيء ألبتة . فأما إن لم يوجد العلم » فلا شيء مانم من 
أن يكون المعلوم . مثال ذلك تربيع الدائر : ان كان معلوماً فعلمه لم يوجد 
بعد . فأما هذا المعلوم نفسه قانيته قانئمة . وأيضا الحي إذا قد لم يوجد العلم » 
أ الوم /دم/ فد يمكن أن يكو كثر من مو جود . - وكذلك يجري 
الأمر في باب الحس أيضاً » وذلك أنه قد لظن أن المحسوس أقدم من 
الجر ن به » لأن المحسوس إذا فتقد عه الوليق” به . فأما الحس فليس يفُقد ع 
ميد اللحتوين . وذلك أن الحواس إنما وجودها باالحسم وفي الجسم . وإذا 

فقد المحسوس فقد الحسم /18/ أيضاً إذا كان الحسم شيئاً من المحسوسات. 
وإذالم يوجد الحسم [178 ب] فقيد الحس أيضاء فيكون المحسوس يمفلقد 
معه الحجس . فأما الل ن فليس يفقد معه المحسوس ء فإن المي إذا فقد 
ققد اتلس" » وكان المحسوص موجوداً مثل /ه/ ا جسم والخار والحلو 
ا وننائز الحو سات الاح كلها > .وآيفا فإن الحس إثما يكون مع 
الحاس” » وذلك أن معآ يكون الي والحس* ب 
قبل وجود الحي والحس » فإن النار والماء وما يحري مجبراهما مما منه وام 
الحيوان موجودة” من قبل أن يوجد الحيوان بالحماة أو الحس . فلذلك /٠١/‏ 
قد يظّن أن المحسوس أقدام وجوداً من الحم 


وثما فيه مرضع شك : هل الجواهر ليس جوهر منها يقال من باب 


6 


المضاف على حسب ما يْظّن ء أو ذلك ممكن في جواهر ما من الجواهر 
الثواني ؟ . فأما في الجواهر الأوّل فإن ذلك حق » وذلك أنه ليس يقال /١6/‏ 
من المضاف : لا كلياتها ولا أجزاؤها » فإنه ليس يقال في إنسان ما إنه 
إنسان ما لشيء » ولا ني ثور ما إنه ثور ما لشيء ؛ وكذلك أجزاؤها أيضاً : 
فإنه ليس يقال في بد ما إنها بد ما لإنسان لكن إنها بد" لإنسان ولا يقال في 
رأس ما إنه رأس ما لشيء » بل /١؟/‏ رأس لشيء - وكذلك في اللجواهر 
الثانية في أكرها : فإنه ليس يقال إن الإنسان إنسان لشيء » ولا إن الثور 
ثور لشبيء » ولا إن الحشبة خشبة لشيء ؛ بل يقال إنها ملك" لشيء . فأما 
في هذه فإن الأمر ظاهر أنها ليست من المضاف  .‏ وأما في بعض الجواهر 
الثواني فقد يدخل تي أمرها الشك” » /ه7/ مثال ذلك أن الرأس يقال إنه رأاس 
اشيء » واليد يقال إنها يد لشيء » وكل واحد مما أشبه ذلك مب يكو قد 
ْظَن" أن هذه من المضاف . فإن كان تحديد التي من المضاف قد و على 
الكفاية فحل” الشك” الواقم في أنه ليس جوهر من اللخواهر يقال من المضاف : 
إما مما يصعب جداً » وإما مما لا يمكن . وإن لم يكن على الكفاية لكن كانت 
الأشياء الي من المضاف الوجود لها هو أنها مضافة على نحو من الأنحاء ‏ 
فلعله يتهيأ أن يقال شيء في فسخ ذلك . فأما التحديد المتقدام فإنه يلحق كل" 
ما كان من المضاف : إلا أنه ليس معبى ١541‏ أ] القول إن الوجود لها هو 
أنها مضافة هو معنى القول إن /ه"/ ماهياتها تقال بالقياس إلى غيرها . 
وبين” من ذلك أن من عرف أحد المضافين حصلا" عرف أيضاً ذلك 
الذي إليه يضاف محتصلاة . وذلك ظاهر من هذا : فإن الإنسان مى علم 
أن هذا الشيء من المضاف » وكان الوجود للمضاف هو مضافاً!") على نحو من 
/8 ب/ الأنحاءء فد عملم أيضا ذلك الشيء الذي هذا عنده حال من الأحوال. 
فإنه إن لم يعلم أصلا ذلك الشيء الذي هذا عنده محال من الأحوال لم يعلم 


ل( ص : مضاف . 
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ولا أنه عند شيء بحال من الأحوال . وذلك بين أيضا ني الحزئيات » مثال 
ذلك : الضعف » فإن من علم الضعئف على التحصيل فإنه على المكان (*) 
يعلم أيضاً ذلك العيء الذي هذا ضعفه محصلا . فإنه إن لم يعلمه ضعفاً لشي ء 
واحد محصل فليس يعلمه ضعئفاً أصلا" . وكذلك أيضاً إن كان يعلم أن هذا 
المشار إليه أحسن ٠‏ فقد يجب ذلك ضرورة أن يكون يعلم أيضاً ذلك الشيء 
الذي هذا أحسن منه محضّلا » فإنه ليس يجوز أن يكون إنما يعلم أن هذا 
٠‏ أحسن مما دونه في الحسن» إن ذلك إنما يكون توهماء لا علماء وذلك 
أنه ليس بعلم يقيناً أنه أحسن مما هو دونه » فإنه ربما اتفق ألا يكون شيء 
دونه. فيكون قد ظهر أنه واجب ضرورة مى عتلم الإنسان” أحد المضافين 
حصلا أن يكون يعلم أيضا ذلك الآخمّر الذي إليه أضيف محصلا . 


فأما الرأس واليد وكل" واحد مما يحري مجراهما ثما هي جواهر » فإن 
/١5/‏ ماهيانها أنفسها قد تعارف محضاة” . فأما ما يضاف إليه فليس واجباً 
أن يعرف » وذلك أنه لا سبيل إلى أن يعلم على التحصيل رأس من هذا » 
ويد من هذه . فيجب من ذلك أن هذه ليست من المضاف . وإذ لم تكن 
هذه من المضاف فقد يصح القول أنه ليس جوهر” من الجواهر من /٠١/‏ 
المضاف . إلا أنه خليق أن يكون قد يصعب التقحم على إئبات الحكم على 
أمثال هذه الأمور ما لم تنشد بسر مراراً كثيرة . فأما التشكلك فيها فليس مما 


لادارك فيه . 


)٠(‏ على المكان ‏ مباشرة” » في الخال  .‏ على التحصيل - محصلا” ‏ على نحو محدود 
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عت وت 
[4١ب]‏ في الكيف والكيفية 


وأسّمي « بالكيفية ٠‏ تلك التي ها يقال في الأشخاص : كيف هي. 
/١5/‏ والكيفية ما يقال على أنحاء شبى ا 


و اه 5 


فليسم نوع' واحد" من الكيفية ملكة” وحالا . وتخالف الملكة” الخال 
في أنها أبقى وأطول زمانا : وبما بحري هذا المجرى العلوم والفضائل » فإن 
العلم مظنون به أنه من الأشياء الباقية اللي تعسر -حركتها » وإن كان الإنسان 
إنما /#٠/‏ شدا من العلم”* .ما لم يحدث عليه تغير فادح من مرض أو غيره مما 
أشبهه وكذلك أيضاً الفضيلة ( مثل العدل والعفة وكل واحد ما أشبه ذلك ) 
قد /ه/ يسظن” أنها ليست بسهلة الحركة ولا ممهلةالتغير .وما الحالات فتسمى 
بها الأشياء السهلة الحركة السريعة التغيير » مثل الحرارة واليزودة والمرض 
والصحة وسائر ما أشبه ذلك. فإن الإنسان قد قبل بهذه حالا(* *)على ضرب 
من الضروب » إلا أنه قد بتغير تفرع + فصر راردا ود أن كان هارا 
ويُتقّل من الصحة إلى /5 أ/ المرض » وكذلك الأمر في سائرها » إلا أن 
يكون الإنسان قد صارت هذه الأشياء أيضاً له . لطول المد"ة حالا طبيعية 
لا شفاء لها أو عسرت حركتها جداً . فلعله أن يكون للإنسان أن يسمى هذه 

ومن اابتين أنه إنما يقتضي اسم الملكة الأشياء الي هي أطول زماتا /ه/ 
وأعسر حركة؛ فإنهم لا يقولون فيمن كان غير متمسلك بالعلوم تمسكاً يعتد به» 
لكنه سريع التنقل » أن له ملكة. على أن لمن كان هذه الصفة حالا” ما في العلم : 
إما أخس وإما أفضل » فيكون الفرق بين الملكة وبين الحال أن /٠١/‏ هذه 


2« وإن كان ... من العلم : أي : حبى لو كان حظ المرء من العلم قليلا . 
29 مفعول ‏ ه قبل » . 
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سهلة الحركة » ولك أطول زمانا وأعسر نحركا . - والملكات هي أيضا 
حالات » وليس الحالات ضرورة” ملكات » فإن من كانت له ملكة فهو 
بها حال ما أيضاً من الأحوال . وأما من كان بحال من الأحوال فليست له 
لا محالة ملكة . 


وجنس” آخر من الكيفية هو الذي به نقول : ملاكزبين أو محاضريين 
/١5/‏ أو مصححين أو (** ممراضين » أو بالحملة ما قبل بقوة طبيعية أو 
لاقوة . وذلك أنه ليس يقال كل واحد من أشباه [ ١07٠‏ أ] هذه لأن له 
حالا ما » لكن من .بل أن له قوة طبيعية أو لا قوّة في أن يفعل شيئاً ما بسهولة 
أو لا ينفعل9 شيئاً. مئال ذلك أنه يقال ملاكزيون أو محاضريون ليس من 
قبل أن لهم حالا ما » لكن من قبل أن لهم قوة على أن يفعلوا شيثاً بسهولة ؛ 
ويقال مصححون من قبّل /0// أن لهم قوة طبيعية على ألا ينفعلوا شيئاً 
بسهولة من الآقات العارضة ؛ ويقال بمراضون من قبل أنه لا قوة لهم طبيعية 
على ألا ينفعلوا0 شيا . وكذلك أيضا الأمر في المدّلْب وني اللين » فإنه 
يقال صلب من قبل أن له قوّة على /0؟/ ألا ينقطع بسهولة ؛ ويقال لين 
من قبل أنه لا قوَّة له على هذا المعبى نفسه . 

وجنس ثالث من الكيفية كيفيات انفعالية وانفعالات » ومثالات ذلك 
هذه الحلاوة والمرارة وكل ما كان مجانسا لهذين ؛ وأيضاً الحرارة والبرودة 
/. ٠م/‏ والبياض والسواد . وظاهر أن هذه كيفيات » لآن ما قبلها قيل فيه 
بها : كيف هو : ؟ مثال ذلك العسل » يقال : حلو ٠‏ لآنه قبل الحلاوة » 
والحسم يقال أبيض لأنه قبل البياض . وكذلك يجري الأمر في سائرها . 

ويقال كيفيات انفعالية ليس من قبل أن تلك الأشياء أنفسها الي 
قدَبِلَتْ هذه الكيفيات انفعات شيئاً » فإن العسل ليس يقال حلوا من 


: ملاكزيون : مصارعون؛ محاضريون: عد اؤن» مصحاحون : أصحاء ؛ ممراضون‎ )»٠( 
. مرضى‎ 
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قبل أنه انفعل /4 ب / شيئاً ولا واحد من سائر ما أشبهه . وعلى مثال هذه 
أيضاً الحرارة والبرودة تقالان كيفيتين انفعاليتين ليس من قبل أن تلك 
الأشياء أنفسها الي قبلتها انفعلت شيئاً » بل إنما يقال لكل واحدة من هذه 
الكيفيات الى ذكرناها /ه/ كيفيات انفعالية من قبل أنها تحدث في الحواس 
انفعالا . فإن الحلاوة تحدث انفعالا” ما في المذاق ء والحرارة ني اللمس ؛ 
وعلى هذا المثال سائرها أيضاً . 


فأما البياض والسواد وسائر الألوان فليس إنما تقال كيفيات انعفالية 
/٠/‏ ببذه الجهة التي بها قيلت هذه اللي تقدام ذكرها » لكن من قبل أنها 
أنفسها إنما تولدت عن انفعال . ومن ابن أنه قد يحدث عن الانفعال تغايير 
كثيرة” /١٠5/‏ في الألوان : من ذلك أن المرء إذا خجل احمر » وإذا فزع 
اصفراً » وكل واحد مما أشبه60 ذلك . فيجب من ذلك0 [١1اب]‏ إن 
كان أيضاً إنسان قد ناله بالطيع. بعض" هذه الانفعالات من عوارض مأ 
طبيعية » فلازم أن يكون لونه مثل ذللك اللون . وذلك أنه إن حدثت الآن 
د ث تلك الحال” 
بعينها في الدبلّة الطبيعية فيكون اللون أيضاً بالطبع مثلهة* . فما كان من 
هذه العوارض كان ابتداؤه عن انفعالات /٠١/‏ ما عسرة » حركتتها ذات 
ثبات » فإنه يقال لها كيفيات : فإن الصفرة والسواد إن كان تكوّنه 
في الحبلة الطبيعية فإنه يد"عتى كيفية إذ كنا قد يقال فينا به كيف 
و ن ؟ وإن كان إنما عرضت الصفرة أو السواد من مَرضٍ منرّمن /١98/‏ أو 
من إحراق شمس فلم تسهل عودته إلى الصلاح أو بقي ببقائنا قيلت هذه 
أيضاً كيفيات . وذلك أنه قد يقال فينا بها على ذلك المثال كيف نحن . فأما 
ما كان حدوئه عما يهل انحلاله” وؤشلك” عودته إلى الصلا ح قبل /0/ 
انفعالا9 » وذلك أنه لا يقال به في أحد تمر لزه لس قال ان 
احمر بحجل : أحمري » ولا من أصفر للفزع : مُصْفر » لكن أنه انفعل 
ان فحت أن تقال.هذة:وما أشبهها اتفعالاك: ول تقال كنفابتة .. 


/وة 


وعلى هذا المثال يقال في النفس أيضاً كيفيات انفعالية وانفعالات . 
فإن كان تولده فيها 47 مند أوّل التكوين عن انفعالات ما فإنها أيضا تقال 
كيفيات » /0"/ ومثال ذلك تيه العقل والغضب وما يحري عبراهما ‏ فإنهم 
به يقال فيهم بها : ٠‏ أ/ كيف هم » فيقال عضوب وتائه العقل » وكذلك 
الجانار أمنات 0ه لكل إذا )كن طيعية” لكن كان تولدها عن عوارض 
ها كر وخا يعس التخلص “منها أو هي غير زائلة أصلا يقال كيفيات » وذلك 
أنه ف فيهه 39 8 : كيف /ه/ هم  .‏ وما كان حدوثه فيها عن أشياء 
سهلة وشيكة العودة إلى الصلاح 0-0 تقال انفعاللات مثال ذلك الإنسان إن 
اغعم فأسرع غضبه : فإنه ليس يمال غضوباً مس أسرع غضبه يمثل هذا 
[ أ] الانفعال » بل أحرى أن يقال إنه انفعل /٠١/‏ شيئاً » فتكون هذه 
إا تقال انفعالات » لا كيفيات . 


وجنس رابع من الكيفية : الشكل والخلقة الموجودة في واحد واحد ؛ 
ومع هذين أيضاً الاستقامة والانحناء و < أي > شي ء < آآحر > إن كان يشبه 
هذه . وبكل واحد من هذه يقال : كيف الشيء ؟ فإنه قد يقال ني الشيء 
/١5/‏ بأنه مثلث أو مريع : كيف هو » وبأنه مستقم أو منحن . ويقال ايضاً 
كل واحد بالحلقة : كيف هو . فأما المتخلخل والمتكائف » واللمشن 
والأملس فقد يظَن” أنها تدل على كيف ما » إلا أنه قد يشبه أن تكون هذه 
وما أشبهها مباينة للقسمة الي ني الكيف . وذلك أنه قد يظهر أن كل واحد 
منها أحرى بأن يكون إنما يدل على وضع ما للأجزاء » فإنه إنما يقال 
كثيض يأن أجزاءه متقارب بعضها من بعض » ويقال متخلخل بأن أجزاءه 
متباعدة" بعضها عن بعض »ء ويقال أملس بأن أجزاءه موضوعة على استقامة 


نمه يي 


ما » ويقال ختشن بأن بعضها يفضل (*) وبعضها يقصر. 


(ه) يفضل : يبرز. 


لك 


/ه؟/ ولعله قد يظهر للكيفية ضرب ما آخر ظ إلا أن ما بذ كر خاصة من 
ضروبها فهذا مَبُلغه . 

فالكيفيات هي هذه الي ذا كرت ؛ وذوات الكيفية هي الي يقال 
بها0'"؟ على طريق المشتقة أسماؤها أو على طريق آآخر منها كيف كان  .‏ 
فأما في أكير ها /”٠/‏ أو في جميعها » إلا الشاذ منها » فإنما يمال على طريق 
المشتقة أسماؤها + مثال ذلك : من البياض ‏ أبيض » من البلاغة ‏ بليغ » 
ومن العدالة ‏ عدل ؛ وكذلك في سائرها . وأما في الشاذ منها فلأنه لم 
يوضع للكيفيات أسماء » فليس يمكن أن يكون يقال منها على طريق المشتقة 
أسماؤها » /ه"/ مثال ذلك : المحاضري أو الملا كزى الذي يقال بقوة 
طبيعية . فليس يقال ٠١/‏ ب/ في اللسان اليوناني عن كيفية من الكيفيات على 
طريق المشتقة أسماؤها . وذلك أنه لم يوضع للقوى في اللسان اليوناني (*") 
اسم فيقال ببا("؟ هؤلاء ١10/1[‏ ب] كيف همء كما وضع للعلوم وهي الي 
بها (* *'" يقال ملاكزون أو مناضلون ("***) من طريق الحال : فإنه 
يقال علم ملا كزى ء أو علم مناضلى » أي علم المناضلة ؛ ويقال في حالهم 
من هذه على طريق المشتقة أسماؤها : كيف هم . 

وربما كان لها اس*؟) موضوع < للكيف > » ولا يقال المكتيف با 
/١١/‏ على طريق المشتقة أسماؤها ؛ مثال ذلك من الفضياة مجتهد » فإن الذي 
له فضيلة إنما يقال مجتهد . ولا يقال في اللسان© اليوناني من الفضيلة على 
طريق المشتقة أسماؤها . وليس ذلك في الكثير . 

فذوات الكيفية تقال الي تدعى من الكيفيات الي ذكرت على طريق 


(ه٠٠)‏ با : تبعاً لحذه القوى . 

١ )20٠(‏ با ؛ تعود على العلوم أي أن ممارسة هله العلوم تجعلهم يسمون ملاكزين أو 
مالي : 

(ءءء.) ص ؛ ملاكزيين أو مناضلين , 
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. الشتقة أسماؤها أو على طريق آخر منها كيف كان‎ ٠ 

وقد يوجد أيضاً في الكيف مّضّادة" ‏ مثال ذل كأن العدل ضد الحور وكذلك 
البياض والسواد وسائر ما أشبه ذلك » وأيضاآً ذوات الكيفية بها : مثال ذلك 
الجائر للعادل » والأبيض للأسود . إلا أن ذلك ليس فيها كلها" . /ه١/‏ 
فانه ليس للأشقر ولا للأصفر ولا لما أشبه ذلك من الألوان ضد" أصلا : 
وهى ذوات كيفية » وأيضاً إن كان أحد المتضادين - أيهما كان - كيفاً ‏ 
فإن الآخر أيضاً يكون كيفا وذاك0" سيمن "لمن تصفح سائر النعوت » مثال 
ذلك إن كان العدل ضد الحور وكان العدل كيفا ‏ فإن الحور أيضاً كيف 
٠‏ فإنه لا يطابق احور ولا واحدا من سائر النعوت :لا الكم مثلا والمضاف 
ولا أبن ولا واحداً من سائر ما يجري مجراها بتة" ما خلا الكيف ء وكذلك 
في سائر المتضادات الي في الكيف . 

وقد يقبل أيضا الكيف الأكثر والأقل” » فإنه يقال إن هذا أبيض بأ كثر 
من غيره أو بأقل ؛ وهذا عادل بأكثر من غيره أو بأقل . 

وهي أنفسها نحتمل الزيادة » فإن الشيء الأبيض قد يمكن أن يزيد /٠/‏ 
بياضه فيصير أشد" بياضا » وليس كلها ولكن أكثرها . فإنه مما يشلك فيه : 
هل يقال عدالة أكثر أو أقل من عدالة » وكذلك في سائر الحالات . فإن 
قوماً بمارون في [؟9/١‏ أ] أشباه هذه فيقولون إنه لا يكاد أن بقال عدالة 
أكر ولا إه"/ أقل" من عدالة » ولا صحة أكبر ولا أقل من صحة ؛ولكنهم 
يمَولون إن « لهذا ٠‏ صححة أقل مما لغيره ولحذا عدالة أقل مما لغيره وعلى هذا 
المثال : « لهذا » كتابة' أقل من كتابة غيره وسائر الحالات . فأما ما يسمى 
بها فإنها تقبل الأكر والأقل بلا شك » فإنه يقال إن هذا أبلغ9) من غيره 
وأعدل وأصح ”'© : وكذلك الأمر في سائرها . 


/ه/ وأما المثلث والمريع فلن يظن أنبما يقبلان الأكثر ولا الأقل ؛ 
ولا شيء من سائر الأشكال ألبتة": فإن ما قبل قول” 29 المثلث أو قول 
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الدائرة فكله على مثال واحد مثلثات ودوائر ؛ وما لم يقبله فليس يقال إن 
هذا أكر من غيره /٠١/‏ فيه 3 فإنه ليس المربع في أنه دائرة أكر من 
المستطيل إذ كان ليس يقبل ولا واحد منهما قول الدائرة. وبالحملة » إنا 
يوجد قول77 “لفقي 0 من الآآخر إذا كانا جميعاً يشبلان قول57” 0 الي ء 
الذي يُقْصّد له . فليس كل الكيف إذا يبل الأكثر والأقل . فهذه الي 
كرت لسن نيا ل هو بخاصة الكيفية . 

فأما « الشبيه ه « وغير الشبيه ٠‏ فإنما يقالان في الكيفيات وحدها ؛ /١١/‏ 
فإنه ليس يكون هذا شبيهاً بغيره بشي ء غير ما هو به كيف . فتكون خاصة 
الكيفية أن بها يقال شبيه وغير شبيه . 

وليس ينبغي أن يتداخلك الشك فتقول : إنا قصدنا للكلام في الكيفية 
7/١‏ فعد دنا كثيرا اا 
تكاد أن تكون أجناس هذه كلها وما أشبهها إنما تقال من المضاف . وأ 
الحزئيات فلا شيء منها9'" ألبتة» فإن العلم وهو جنس ماهيته » إئما 0 
بالقياس /28/ إلى غيره . وذلك أنه إنما يقال علم بشيء ؛ فأما الحزئيات 
فليس شيء منها ماهيته تقال بالقياس إلى غيره » مثال ذلك : النحو » ليس 
يقال نحواً ر* بشيء ؛ ولا الموسيقى هي موسيقى بشيء » اللهم إلا أن تكون 
هذه أيضاً قد تقال من //١٠/‏ المضاف من طريق الحنس » مثال ذلك : النحو 
يقال علماً بشي ء لا نحواً بشيء ؛ والموسيقى علم] () بشي ء لا موسيقى بشي ء 
1 ب] فيجب أن تكون الحزئيات 29 ليست من المضاف. ويقال لنا 
ذوو كيفية ‏ بالحزئيات (© ؛ وذلك 00 : فإنا إنما يقال لنا 
علم 7 بأن لنا من العلوم ابحزئية . فيجب من ذلك أن تكون أيضاً - أعني 
)١(‏ ص : علم. 
(9؟) ص : ١‏ ذوي كيفية بالحزئيات  »‏ أي عن طريق العلوم الحزئية . 
) ص : علم . 
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الحزئيات - كيفيات » وهي ابي بها نتدعى ذوي /ه"/ كيفية ‏ وليس 7" 
هذه من المضااف . وأيضاً أن فى شيء واحد” بعينه كيفاً ومضافاً » فليس 
بمشكتر أن يمد" في الحنسين جميعاً . 


عد © نيد 
في يفعل وينفعل 

١١/‏ ب/ وقد يقبل يفعل وينفعل مضادة ” »> والاً كير والأقل ٠‏ فإن 
رحتني وعماة السرد + ووتتتو وحفاة ول رهة ور لل 
مضاد ٠‏ ليتأذى » - فيكونان قد يقبلان المضادة . وقد يقبلان أيضاً الأكر 
والأقل : فإن يسخن قد يكون أكثر وأقل » ويسخن أكثر وأقل » ويتأذى 
أكتر وأقل » فقد يقبل إذن « يفعل ٠‏ و « ينفعل » الأكثر والأقل . 

فهذا مبلغ ما نقوله في هذه . 

وقد قيل في الموضوع ايضاً في باب المضاف أنه إنما يقال من الوضع 
على طريق المشتقة أسماؤها . 

٠١‏ فأما في الباقية » أعني في متى » وني أين » وني لهء فإنها إذ كانت 
واضحة لم نقل فيها شيئا سوى ما قاناه بدءآ من أنه يدل : أما على « له » 


فمتتعل » متتسلح ؛ وأما على ٠‏ أبن » فمثل قولك : في لوقين وسائر 
ما قلناه فيها 1 


فهذا ما نكتفي به من القول في الأجناس التي إياها قصدنا . 


201 أي مع أنبا ليست من المضاف . 
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امد 
في المتقابلات 


وقد ينبغي أن نقول بي المتقابلات على كم جهة من شأنها ان تتقابل » 
/١6/‏ فنقول : إن الشيء يقال إنه يقابل غيرّه على أربعة أوؤجه : إما على 
طريق المضاف ؛ وإما على طريق المْضَادة ؛ وإما على طريق العنّدكم والملكة ؛ 
وإما على طريق الموجبة والسالية . - فنقابل واحد واحد من .هته إذا قبل 
على طريق الرسم : أمّا على طريق المضاف : فمثل الضف للنصف [117 أ] وأما 
,٠/‏ على طريق المتضادة : فمثل الشرير للخير : وأما على طريق العدام 
والملّكة فمثل العّمَى والبصر ؛ وأما على طريق الموجبة والسالبة : فمثل 
جالس » ليس يمجالس . 

فما كان يقابل على طريق المضاف فإن ماهيته إنما تقال بالقياس الذي 
إياه تقابل أو على نحو آخر من أنحاء النسية إليه » مثال ذلك الضعف /ه؟/ 

عند النصف » فإن ماهيته ما تقال بالقياس إلى غيره » وذلك أنه إِعغا هو 
ضعلف لشي ء . والعلم أيضاً يقابل المعلوم على طريق المضاف . وماهية العلم 
إنما تقال بالقياس إلى المعلوم . والمعلوم أيضاً فماهيته إنما تقال بالنسبة إلى 
مقابله » أي إلى العلم » 00 
أي عند العلم . فما كان إِذَآً يقابل على طريق المضاف فإن ماهيته إنما تقال 
بالقياس إلى غيره » أو يقال بعضها عند بعض على نحو آخر . 

فأما على طريق ١07‏ المضادة فإن ماهيتها الا ثقال أصلا” بعضها عند بعض » 
بل إنما يقال إن بعضها مضاد" لبعض . فإنه ليس يقال : إن احير عو /هم/ 
ير للشرير » بل مُضاد” نهولا الأبيضأبيض للأسود» بل مضاد له» فتكون 
هاتان المُعَابلتان مختلفتين. وما كان من المتضادة هذه حالها ٠‏ أعني /؟١أ/‏ 
أن الأشياء البي من شأنها أن يكون وجودها فيها أو الأشياء ابي تنعت بها 
يجب ضرورة ان يكون أحد المتضادين موجوداً فيها » فليس فيما بينهما 
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متوسط أصلا” . وما كان ليس واجباً أن يكون أحدهما موجوداً فيها » 
فتلك فيما بينهما متوسط ما لا محالة » مثال ذلك : الصحة والمرض من شأنهما 
أذ يكرنا ف بدن أشواة وب شرورة أن يكرة أحد هيات أبكيا كانت 
/ه/ موجوداً في بدن الحروان : إما المرض وإما الصحة : والقوّد والزوج 
حا ار رو ا 02 
لعدد : إما الفرد » وإما الزوج . وليس فيما بين هذه متوسط ألبتة” » لا 
ل ل 
أن يوجد فيها أحدهما » فتلك فيما بيئها متوسط ‏ مثال ذلك السواد والبياض 
[10 ب] من شأنهما أن يكونا في المسم » وليس واجباً أن يكون أحداهما 
موجودا في اسم » فإنه ليس كل جسم فهو إما أبيض وإما أسود . والممحمود 
والمذموم قد يسنْعمَت بهما الإنسان و تلفت نيما أيضا أشاء” كثيرة” ا 
إلا أنه ليس /١8/‏ بواجب ضرورة أن يكون أحدهما موجوداً في تلك الأشياء 
الي شعت بهما ؛ وذلك أنه ليس كل شيء فهو إما محمود وإما مذموم . 


بسن هذه متوسطات ما : مثال ذلك أن بين الأبيض وبين الأسود الأدكد ” 
والأصفر وسائر الألوان؛ وبين ن المحمود والمأموم ما ليس بمحمود ولا مذموم. 


/٠/‏ فإن في بعض الأمور قد وضعت أسماء” للأوساط » مثال ذلك 
أذايق الأبيض وبين" الأشود الأدكن” والأضفر ...وق بعضها لا عكن 
العبارة عن الأوسط باسم ء [نما بحد” الأوسط بسلب الطرفين . مثال ذلك : 
لا جيد » ولارديء ؛ ولا عدل » ولا جور . 


فأما فاه.ا «العدم] ووالملكة» فإمبما في شيء واحد بعينهيقالان » مثال ذلك البصر 

لعمى في العين » وعلى جملة. من القول : كل” ما كان من شأن الملكة أن 
كرن فيد ننه يقال كل وا منهما «وعدواك تفرلياي كل ولجر مم 
هو قابل للملكة إنه عاد م " عندما لا تكون موجودة” لشي ء الذي /:/ من 
توس لوو م لي د رلا 
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إنما نقول : « أد'رّد و لالمن لم تكن له أسنان » وقول « أعمى « لا لمن لم 
يكن له بصر » بل إنما نقول ذلك فيما لم يكونا له في الوقت الذي من. شأنهما 
أن يكونا له فيه . فإن2"9 البعض ليس له حين يولد لا بص ولا أسنان» 
ولا يقال فيه إنه أدرد ولا إنه أعمى . 


وليس أن تعدام الملَكة وأن توجد الملكة هما العدم والملكة . من 
ذلك /ه"/ أن البصر ملكة » والعمى عدم ؛ وليس أن يوجند البصرّ هو 
البصرء ولا أن يوجد العمى هو العمى . فإن العمى هو عدم ما . فأما أن 
يكون الحيوان أعمى فهو أن يعدم البصر وليس هو العندام » فإنه لو كان 
« العمى » و : أن ٠/‏ 4 يوجد العمى ؛ شيئاً واحد” بعينه » لقى كانا جميعاً 
تنعت ببهما ثبي ء واحد بعينه . غير أنا نجد الإنسان يقال له أعمى ولا يقال 
له عمى على وجه من /؟١‏ ب / الوجوه - ومظنون أن هذين أيضاً يتقابلان . 
أعني أن تُعندام الملكة وأن توجد الملكة كتقابل العدم والملكة ؛وذلك أن جهة 
المُضادة[17/4 أ]واحدة /ه/ بعينهاء فإنه كا العمى يقابل البصرء كذلك80 "0 
الأعمى يقابل البصير . 


وليس أيضاً ما تقع عليه الموجبة والسالبة موجدبة" ولا سالبة” ؛ فإن /٠١/‏ 
الموجبة قول موجب والسالبة قول سالب . فأما ما تقع عليه الموجبة والسالبة» 
فليس منها شيء هو قول. ويقال في هذه أيضاً إنها يقابل بعضها بعضاً مثل 
الموجبة والسالبة ؛ فإن في هذه أيضاً جهة المقابلة واحدة بعينها » وذلك أنه 
ما الموجية تقابل السالبة : مثال ذلك قولك « إنه -جالس » لقولك 8 إنه ليس 
يمالس » » كذلك يتقابل أيضاً الأمران اللذان يقع عليهما كل واحد /١5/‏ 
من القولين » أعني « الحلوس » 1(« غير الخلوس ٠‏ . ' ّْ 

فأما أن العدم والملكة ليسا متقابلين تقابل المضاف فذلك ظاهر ء فإنه 
ليس" ماهيته تقال بالقياس إلى مقابله . وذلك أن البصر ليس هو بصراً 
بالقياس إلى العمى » ولا ينسب إليه على جهة أخرى أصلا . وكذلك /٠١/‏ 
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أيضاً ليس يقال للعمى عمى للبصر "٠١‏ » بل إنما يقال : العمى عدم للبصر ؛ 
فأما و عمى للبصر ؛ فلا يقال  .‏ وأيضاً فإن كل مضافين فكل واحد منهما 
يرجع على صاحبه ني القول بالتكافؤ فقد كان يجب فيالعمى أيضاً لوكان 
من المضاف أن يرجم بالتكافق على ذلك الثبيء الذي اليه يضاف 
بالقول » /١5/‏ لكنه ليس يرجع بالتكافؤق وذلك أنه ليس يقال إن البصر 
هو بصر ألعمى 

ومن هذه الأشياء 2١١‏ يتبين أيضاً أن الي تقال على طريق العدم والملكة 
ليست متقابلةتقابل” المُضادة69١)فإن‏ المتضادين اللذين ليس بينهما متوسط 
أصلا قد يحب ضرورة أن يكون أحداهما موجوداً دائماً في الشبىء الذي 
فيه من شأنها أن تككون » أو في الأشياء الى تنعت بباء فإن الأشياء 
الى ليس بينها متوسط أصلا” كانت الأشياء 1" الي يجب ضرورة أن 
بكون أحد /"٠/‏ الشيئين 29 منها موجوداً ني القابل : مثال ذلك في المرض 
والصحة » والفرد والزوج . - فأما اللذان ١‏ بينهما متوسط فليس واجباً 
ضرورة في حين من الزمان أن يكون أحدمما موجوداً في كل مُيء 5 
[1/4 ب] فإنه ليس كل : شىء قايلة لين فواجب ضرورةة أن يكون إما 
ا ا رو مانع' من أن يكون 
إتما يوجد فيه شيء مما في الوسط . وأيضاً /ه“/ فإنه قد كانت الأشياء 010 
الى بينها متوسط ماء هي الأشياء الي ليس واجباً ضرورة أن يكون أحد 
الشيئين 1٠7‏ موجودا في القابل مالم يكن أحدهما موجوداً بالطبع » ؛ مثل أن 
< يوجد بالطيع > للنار أنها حارة» وللثلج أنه أبيض .وف هذه وجود أحد 
الشيئين حصلا واجب » لا أيهما اتفق . ذإنه ليس بمكن أن تكون النار 
باردة ولا الثلج أسود . فيكون ليس يحب /5٠/‏ وجود أحد الشكين أعيما 
كان في كل قابل» لكن وجود الواحد فيما هو له /1 ( / بالطبع دون غيره؛ 


25 دس 


ووجود الواحد لي هذه حصلا , لا أمهما اتفق 
)١(‏ ص : قابل . 
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فأما في العدم والملكة فليس يصح ولا واحد من الأمرين اللذين ذكرا ؛ 
وذلكأنه ليس يحب ضرورة أن يوجد دائماً فيالقابل أحد هما أيبما كان . فإن 
ما لم يبلغ بعد إلى أن يكون من شأنه أن يبصر فليس يقال فيه لا أنه أعمى /ه/ 
ولا أنه بصير . - فيكون هذان ليسا من المتضادات الي بينها متوسط أصلا » 
ولا هما أيضاً من المتضادات الي بينها متوسط ما ؛ فإن أحدهما موجود” 
في كل قابل, ضرورة » أعي أنه إذا صار 29 ني حد مما من شأنه أن /٠١/‏ 
يكون له بصر فحقد يقال له أعض أو يبر . وليس يقال فيه أحداها 
حصلا ء لكن أيها اتفق » فإنه ليس يحب فيه لا العمى ولا البصر » بل أيهما 
اتفق . فأما المنضادات الي بينها متوسط فلم يكن يلزم ضرورة في وقت 
من الأوقات أن يكون أحداهما موجوداً في الكل » لكن ني البعض ؛ وي هذه 
أيض/6١/‏ أحدهما محتصل  .‏ فيكون قد تبين من ذك أن الني تقال على 
طريق العدم والملكة ليست تتقابل ولا كواحدة من جهي تقابل المنضادات . 

وأيضاً فإن المتضادات [16 أ] إن كان القابل موجوداً » فقد يمكن أن 
يكون تغيرً من كل واحد من الأمرين إلى الآخر ما لم يكن الواحد موجوداً 
لشي ء بالطبع /7١/‏ مثل ما للنار الحرارة” . فإن الصحيح قد يمكن أن يحرض » 
والأبيض قد يمكن أن يصير أسود » والبارد قد بمكن أن يصير حاراً » 
والصالح قد يمكن أن يصير طاءليء والطالح قد يمكن أن يصير صالحاً . فإن 
الطالح إذا نقل إلى معاشرة من هو على مذاهب وأقاويل أجمل » فإنه قد 
يأخذ في طريق /١5/‏ الفضيلة ولو يسيرا ؛ وإن هو أخذ في هذا الطريق مرة 
واحدة فمن الب أنه إما أن ينتقل عما كان عليه على التمام»وإما أن معن 
في ذلك إمعاناً كثيراً » وذلك أنه كلما مر 9 ازدادت سهولة الحركة عليه 
إلى الفضيلة. وإذا أخذ في هذا الطريق ولو أخذاً يسيراً منذ أول الأمر حى يكون 
وشيكاً بأن معن فيه ثم تماد ني ذلك ودام عليه انتقل على التمام إلى الملكة المضادة 


. مر : تقدم أي هذا الطريق‎ )١( 
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/:/ ها إن لم يسَقمْصرٌ به الزمان”  .‏ فأما العدم والملكة فليس يمكن أن يكون 
فيهما التغير من البعض إلى البعض » فإن التغير من الملكة إلى العدم قد يقع ؛ 
وأا من العدم إلى الملكة فلا مكن أن يقع ‏ فإه لا من صار أعمى بعود ه-/ 
فربصر » ولا من صار أصلع عوة. ذا مقا لاعن كان أذ رد كيك 
له الآسنان” 


ومن ابسن أن التي تتقابل على طريق الموجبة والسالبة فليس تقابلها ولا 
١‏ ب / على واحد من هذه الأنحاء ابي ذ كرت » فإن في هذه وحدها 
يحب ضرورة” أن يكون أبداً أحداهما 01١10‏ صادقاً والأخر كاذباً » وذلك 
أنه لا في المتضادات يجب ضرورة أن يكون أبدآ أحدهما "2 صادقاً 
والآخر كاذباً » ولا في المضاف . /ه/ ولا ني العدم والملكة : مثال ذلك 
الصحة والمرض متضادان » وليس واحد منهما لا صادقاً ولا كاذياً ؛ 
وكذلك الضعف والنصف يتقابلان على طريق المضاف وليس واحد [ه/ا١‏ ب] 
منهما لا صادقاً ولا كاذباً . ولا أيضاً البي على جهة العدم والملكة مثل البصر 
والعمى . وبابحملة » فإن الي تقال غير تأليف أصلا /٠١/‏ فليس شيء منها 
لا صادقاً ولا كاذياً » وهذه اله في ذا كرت كلها إنما تقال بغير تأليف . 

إلا أنه قد يظّن” أن ذلكيازم خاصة في المتضادات الي تقال بتأليف» 
فإن «سقراط صحيح » مضاد (0 سقراط مريض » . لكنه ليس يجب ضرورة 
/5١/دائاً‏ ولا في هذه أن يكون ألحدهما صادقاً والآخر كاذب فإن سقراط إذا 
كان موجوداً كان أحداهما صدقا والآخر كذبا . وإذا لم يكن موجوداً 
فهما جميعاً كاذبان . وذلك أنه مبى لم يكن سقراط موجوداً ألبتة ل يكن 
/١/‏ صدقا : لا أن سقراط مريض ولا أنه صحيح . -- وأما في العدم والملكة 
فإن العين ”*) إذا لم تكن موجودة أصلا لم يكن ولا واحد من الأمرين 
صدقاً . ومى كانت أيضاً موجودة لى يكن أبداً أحدهما صدقا ٠‏ فإن 


(0) العين : الموضوع . 
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و سقراط بصير » مقابل 1« سقراط أعمى » تتقابل العدم والملكة . وإذا . 
كان موجوداً فليس واجبا 275١‏ ضرورة أن يكون أحداهما صادقاً أو كاذياء 
فإنه ما لم يأت الوقت الذي من شأنه أن يكون فيه بصبرا أو أعمى فهما جميعاً 
كاذبان . ومتى لم /75/ يكن أيضاً سقراط أصلا” » فعلى هذا الوجه أيضاً 
الأمران جميعا كاذبان » أعني : أنه بصير وأنه أعمى . 


فأما قي الموججبة والسالبة فأبداً <سواء> كان موجوداً أو لم يكن موجوداً) 
كن د أعذهما يكون كاذباً والآخر صادقاً . فإن القول بأن « سقراط 
مريض ؛ وأن ه سقراط ليس مريضاً » إن كان سقراط موجوداً / م/ فظاهر 
أن أحدهما صادق” أو كاذب » وإن لم يكن موجوداً فعلى هذا المثال : فإن 
القول بأن « سقراط مريض » إذا لم يكن سقراط موجودا ‏ كاذب والقول 
بأنه ليس مريضاً صادق » فيكون في هذه وحدها خاصة” أحد القولين 
يكون أبداً صادقاً أو كاذباً » أعني الي تتقابل على طريق الموجية /هم/ 
والسالبة . 


11ت 
< الأضداد > 
والشر ”7؟)ضرورة مضاد للخير ؛وذلك بيِن” بالاستقراء فيالحزئيات» 
مثال ذلك المرض للصحة 2 والحور للعدل » والحين للشيجاعة 2 وكدذلك 
أيضاً في سائرها . [175 أ] فأما المضاد للشر فربما كان الحيرء وربما كان 
و ؛ فإن النقص ١4/‏ أ/ هو شر يضاده الإفراط وهو شر ؛ 0 
مشاه" لكل واحدة مهنا وهر خير »او إعا بول ذلك في الببير من الأمور ؛ 
قأما في أكثر ها /ه/ فإنا احير دائماً مضاد” للشر . 
وأيضاً فإن المتضادين ليس واجبا ضرورة” مى كان أحدهما موجوداً 
أن يكون البائي موجوداً : وذلك أنه إن كانت الأشماء كلها صحردة " 0 
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فإن الصحة تكون موجودة ؛ فأما المرض قلا . وإن كانث الأشياء كلها 
بيضاء فإن البياض موجود ؛ فأما الأسود قلا . وأيضاً إن كان أن ه سقراط 
صحبح ) /٠١/‏ مضادأ لأن « سقراط مريض ه وكان لا يمكن أن يكونا جميعاً 
موجودين فيه 5 بعينه » فليس بمكن متّىكان أحد هذين المتضادين موجوداً 
أن يكون البائي أيضاً موجوداً . فإنه مى كان موجوداً أن « سقراط صحيح » 
فليس يمكن أن يكون موجوداً أن ٠‏ سقراط مريض » . 

/١5/‏ ومن البِّنْ أن كل متضادين فإنما شأنهما أن يكونا في شيء واحد 
بعينه : فإن الصحة والمرض في جسم الحي » والبياض والسواد في المسم 
على الإطلاق » والعدل وابلحور في نفس الإنسان . 

وقد يحب في كل متضادين إما أن يكونا في جنس واحد بعينه ؛ وإما 
/0// أن بكونا في جنسين متضادين ؛ وإما أن بكونا أنفسهما جنسين : فإن 
الأبيض والأسود في «جنس واحد بعينه » وذلك أن جنسهما اللون . فأما 
العدل واجتور ففي جنسين متضادين» فإن الحنس لذاك فضيلة » ولهذا رذيلة . 
وآما الخير /8؟/ والشر فليس في جنس » بل هما أنفسهما جنسان لأشياء . 


0ك 
قي المتقدم 
يقال إن شيئاً متقدم لغيره على أربعة أوجه : 
أما الآوّل وعلى التحقيق فيبالزمان » ١75[‏ ب] وهو الذي به يقال إن 
هذا أسن من غيره » أو هذا أعلىّق” من غيره . فإنه إنما يقال أسن وأعتق 
وأما الثاني فما لا يرجع بالتكافؤ في لزوم الوجود » مثال ذلك أن الواحد 
/0/ متقدم للائنين » لأن الاثنين مبى كانا موجودين لم بوجودهما و«جود 
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الواحد . فإن كان الواحد” موجوداً فليس واجبا ضرورة وجود الاثنين » 
فيكون لا يرجع بالتكافق من وجود الواحد لزوم” وجود الائنين . ومظنون” 
أن ما لا يرجع /ه"/ منه بالتكافؤ في لزوم الوجود فهو متقدم . 

لاما راق الالت جالعل دراه طانونكا عاك فى الماره ويا فاويل: 

في العلوم البرهانية قد يوجد المتقدم والتأخر في المرتبة » وذلك أن 

0 9 متقدمة” للرسوم 2*7 في المرتبة » وفي الكتابة حروف 
العجم متقدمة /14 بم الهباء + ول الأكاوبل أيضاً ع هذا الال : الصدر 
للاقنصاص (* في المرتبة . 

وأيضا مما هو خارج عما ذكر : الأفضل والأشرف قد يُظَن” أنه متقدم 

في الطبع . ومن عادة االحمهور أن يقولوا في الأشرف عندهم والذين يخصونهم 
|ه/ بالمحبة [نهم متقدمون عندهم . ودكاد أن يكون هذا الوجه أشد” هذه 
الوجوه 00 مبايد +ع (هم6" ' 

فهذا أيضاً يكاد أن يكون مبلغ الأنحاء ابي يقال عليها المتقدم . 

ومظنون أن ها هنا نحو آتخر للمتقدم خارجاً من الأنحاء الي ذ كرت . 
/٠/فإن‏ السبب من الشيثين اللذرنيرجعان بالتكافق فيلزوم الوجود على أي جهة 
كان سبياً لوجود الشيء الآخر ‏ فبالواجبيقال إنه متقدم بالطبع . ومن 
البتين أن هاهنا أشياء ما تحري هذا المجرى: أن و الإنسان موجود »- يرجع 
بالتكافؤ في لزوم الوجود على القول الصادق فيه . فإنه إن كان الإنسان 


)٠(‏ يقصد ١‏ باستقصات ٠‏ هنا الميادىء في المنتدسة وهي الحدود والبديبيات والمصادرات 
والتعريفات الخ ؛ و ١‏ وبالرسوم » القضايا أو النظريات الهندسية ( وسميت برسوم 
لأنها في الحندسة تعبر عن أشكال » رسوم ) . 

(.) الاقتصاص : العرض » أو صلب البحث - في الإنشاء . 

. أي للمألوف‎ )٠..( 


ا 


/1/ موجوداً فإن المَول بأن و الإنسان موجود ٠‏ صادق ؛ وذلك ير جع 
بالتكافق . فإنه إن كان القول بأن « الإنسان موجود » صادقاً ١1/9/[‏ أ] فإن 
الإنسان » موجود” . إلا أن القول الصادق لا بمكن أن يكون سبباً لوجود 
الأمر ء بل /١/‏ الذي يظهر أن الأمر سبب » على جهة من اللمهات » 
لصدق القول ؛ وذلك أن بوجود الأمر أو بأنه غير موجود يقال إن القول 
صادق أو كاذب . 


فيكون قد يقال إن شيئاً متقدم اغيره على خمسة أوجه . 


ده 97ت 
في «معاً) 
شال ا و على الإطلاق والتحقيق ف الشيئين إذا كان 0 ُ 
زمان /6؟/ واحد بعينه » فإنه ليس واحد” 58 متقدماً ولا متأخراً ؛ 
وهذان دتّال فيهما إلبما ٠‏ معاً ه في الزمان . 
ودقال 0 معاً 0 بالطبع : ئ الشيئين إدا كانا در جعات بالتكافق قي أزوم 
الوجود ول يكن أحدهما سبباً أصلا لوجود الآخر . مثال ذلك في الضعف 
والنصف » /"٠/‏ فإن هذين يرجعان "2 بالتكافؤ » وذللك أن الضعف إن 
كان موجوداً فالنصف موجود » والنصف إذا كان موجوداً فالضعف 
موجود . وليس ولا واحد منهما سبباً لوجود الآخر . 
واللي هي من جنس واحد قسيمة” بعضها لبعض يقال إنها ٠‏ معآ » 
بالطبع . أوع/ و« القمة عدما القن ؛ يقال إمبا لبي بتقسيم واحد » 
مثال ذلاك : : الطائر قسيم المنشاء والسابح فإِن هذه قسيمة بعضها لبعض من 


من جنيس . واحد » وذلك أن الحني ينقسم إلى هذه » أععي إلى الطائر والماشئي 
والسابح . ولس واءحد "من هذه أصلا” متلما أ ولا متأخرا » لكن أمثال 


م7 


هذه مظنون بها و مع » بالطبع . وقد يمكن أن ينُقسَسَم كل" واحد من هذه 
أيضاً إلى أنواع » مثال ذلك الحيوان المشَاء والطائر والسابح - فتكون تلك 
أيضاً ه معاً : بالطبع » ٠5/‏ أ/ أعبي الي هي من جنس واحد بتقسيم واحد . 

فأما الأجناس فإنها أبداً متقدمة" » وذلك أنها لا ترجع بالتكافؤ بلزوم /ه/ 
الوجود ؛ مثال ذلك أن السابح إن كان موجوداً فالجي موجود . وإذا كان 
الحي موجوداً فليس واجياً ضرورة أن يكون السابح موجوداً . 

فالي تقال إنها « معأ » بالطبع هي ابي ترجع بالتكافق بلزوم الوجود » 
[19/17 ب] وليس واحد من الشيئين ا لوجود الآخر ؛والي 27 هي 
من جنس واحد / ٠‏ قسيمة بعضها لبعض ااي تقال على الإطلاق 
إنها مع فهي الي تكونبًا في زمان واحد بعينه 


98 - 
في الحركة 
أنواع الحركة ستة : التكوّن » والفساد » والنموءوالتقصمى » 
والاستحالة ) /16/ والتغير بالمكان . 
فأما سائر هذه الحر كات بعد الاستحالة 2*7 فظاهر أنها مخالفة” بعضها 
لبعض . وذلك أنه ليس التكون فسادا » ولا النمو نقصا » ولا التغير بالمكان » 
وكذلك سائرها  .‏ فأما الاستحالة فقد يسبق إلى الظن فيها أنه بحب ضرورة” 
أن /7١/‏ يكون ما يستحيل < إنما يتم' > بحركة ما من سائر الحركات . وليس 
ذلك بحق : فإنا نكاد أن يكون في جميم 19) التأثيرات الي نحدث فينا » 


(01- أي وكذلك هي الأنواع الي نتقابل في التقسيم وتندرج نحت جنس واحد . 
(.) أي : أما الحركات الأخرى كلها غير حركة الاستحالة ... 


و 


أو ني أكثرها » تلزمنا الاستحالة » وليس يشوبنا في ذلك شبيء” من سائر 
الحركات » فإن المتحرك بالتأثير ليس يحب : لا أن يَنُمى ولا أن يلحقه 
نقص" ؛ وكذلك في سائرها . /75/ فتكون الاستحالة غير سائر الحركات . 
فإنها لو كانت هي وسائر الخركات شيئاً واحداً لقد كان يجب أن يكون ما 
استحال فقد ما لا محالة اذ مقن اد زمه شيء من سائر الحركات . 
لكن ليس ذلك واجباً . وكذلك أيضاً ما نما أو محرله حركة” ما أخرى : كان 
يجب أن يستحيل . لكن كثي رأ من /0/ الأشياء تنلمى ولا تستحيل » مثال 
ذلك أن المريع إذا أضيف إليه ما يضاف (*"© حتى يحدث 200 
إلا أنه لم يحدث فيه حداث أحاله عما كان عليه . وكذلك في سائر 
بحري هذا المجرى . العو الب 
والحركة على الإطلاق يضادها السكون. وأما الحركات الحزئية /هاب/ 
فتضاد”ها الحزئيات . وأما التكوّن فيضاداه [17/8 أ] الفساد » والنمو 
يضاده النقص » والتغير بالمكان يضاداه السكون في المكان . وقد يشبه أن 
يكون قد يقابل هذه الحركة خاصة” 2549 التغيرً إلى الموضع المضاد” لذلك 
الموضع » مثال ذلك : التغير إلى فوق للتغير إلى سكل © واللخير إلى أسفل 
للتغير إلى فوق  .‏ /ه/ فأما الحركة الباقية من الحركات الي وصفّت صفت فليس 
سهلٍ أن يع الها ضد" 6 فقد بشيه أن لا يكون لهذه ضد 3 الهم إلا أن 
يجحعل جاعل في هذه أيضا امقابل. هو السكون في الكيف أو التغير إلى ضد” 
ذلك الكيف » دا جعل المقابل” في الحركة في المكان السكون في المكان 
أو التغير إلى الموضع 7٠١‏ المضاد” . فإن الاستحالة تغير” بالكيف . فيكون 
يقابل الحركة” في الكيف السكون” في الكيف أو التغيرٌ إلى ضد” ذلك الكيف » 


(..) في الأصل : إذا طرق عليه « المنومون ؛ ( وهو آلة تشير إلى الأوقات أو ارتفاعات 
الشمس بواسطة إسقاط الظل على مستو أو على سطح مئحن ) فقد ترايد ... 
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مثل مصير النيء أسود بعد أن كان أبيض » فإنه يستحيل إذا حدث له 
تغير إلى ضد” /١6/‏ ذلك الكيف . 


جد هات 


قي «له» 

إن ٠‏ له ٠‏ يقال على أنحاء شجى . 

وذلك أنها تقال إما على طريق الملَكة والحال (*2 أو كيفية ما أخرى : 
فإنه يقال "22 فينا إن 0 لنا » معرفة » و ٠‏ انا » فضيلة  .‏ وإما على طريق 
0 الكه”*) .مثال ذلك المقدارٌ الذي يتفق أن يكون للإنسان» فإنه يقال إن 
« له ه مقداراً طوله ثلاث أذرع أو 0 . - وإما على طريق ما يشتمل 
على 32 البدن (**؟ : مثل الثوب أو الطّيلسان  .‏ وإما في جزء منه : 
(**" مثل اللام” في الإطبّع  .‏ وإما على طريق (****6 الزء : 
مثال ذلك اليد أو الرجل . - وإما على طريق ما (** الإناء : مثال ذلك 
الحنئطة في المُدثى «+0) /هث(/ أو الشراب 23517 في الدآن © فإن اليونانيين 
يقولون إن الدآن” ٠‏ له » شراب » بمعنى دفيه ه شراب »ء والمُدْى دله» 
حنطة يعبي ١‏ فيه » حنطة  .‏ فهذان يقال فيهما : له » على طريق ما تي 
الإناء  .‏ وأما على طريق المللث فإنه قد يقال إن ٠‏ نا ٠‏ بيتاً و « انا » ضيعة . 


. إشارة إلى مقولة : الكيف‎ )٠( 

(ه) إشارة إلى مقولة : الكم . 

. إشارة إلى مقولة : الملك‎ )»٠( 

. إشارة إلى مقولة الملك‎ )»٠«( 

. إشارة إلى الدوهر » لأن أجزاء الجسم هي الأخرى جواهر‎ )٠.6٠( 
. (+ه) إشارة إلى مقولة الآين‎ 

(+5) المدى : مكيال يسع 1١8‏ صاعاً : واللجمع : أمداد . 


ا 


وقد يقال في الرجل أيضاً إن له زوجة » ويقال ني المرأة إن لها زوج . إلا 
أن هذه الجهة الي ذكرت /0"/ ني هذا الموضع أبعد الهات كلها من 
دله »ء فإن قولنا « له » أمرأة ء لسنا ندل به على شيء أكثر من المقارنة . 

ولعله قد يظهر لقولنا « له » أنحاء ما أخمّر . فأما الأتحاء الي جرت 
العادة باستعمالها في القول فنكاد أن نكون قد أتينا على تعديدها . 

[ تم كتاب أرسطوطالس المسمى قاطيغوريا أي المقولات...(وصححه)(" 
الحسن بن سوار من نسخة بحبى بن عدى الى بخطه » وهي الي قابل بها 
الدستور الذي مخط اسحق الناقل . قوبل به نسخة كتبت من خط عيسى بن 
اسحق بن زرعة » نسخها أيضاً من نسخة يحى بن عدى المنقولة من دستور 
الأصل الذي مخط اسحق بن حنين ؛ فكان موافقاً . والحمد الله على إنعامه ] . 


. ص : صحه‎ )١( 


كلا 


التعليقات الواردة في المخطوطة 
على ترجمة كتاب ١‏ المقولات » 


< تقديم من الحسن بن سوار > 


قال الحسن بن سوار : اما غرض ارسطوطالس في هذا الكتاب فهو الكلام لي 
الالفاظ البسيطة الي في الوضع الاول الدالة على اجناس الامور العالية من حيث هي 
دالة بتوسط الاثار ابي في النفس منها وني الامور من حيث يستدل عليها باللفظ_فهذا هو 
غرضه يهذا الكتاب. فقولنا ان غرضه الكلام في الالفاظ الفصل بين هذا القول وبين من 
قال ان كلامه في الامور وقولنا بسيطة للفصل بينها وبين الالفاظ المركبة الدالة مثل قولنا 
الانسان يمثي . فان هذا هو لفظ دال إلا أنه مركب والكلام فيه هو ني الكتاب الثاني 
الذي يتلو هذا . وقولنا الي في الوضع الاول للفصل بينها وبين الالفاظ الي في الوضم 
الثاني لان الالفاظ الي في الوضع الاول هي الاسماء والحلى التي اوقعت اول" على الأمور 
وصيرت سمات وعلامات تدل عليها دلالة محملة مثل تسميتنا لهذا فضة وهذا نحاساً وهذا 
ذهباً وبالحملة كل الالفاظ الي يشار بها إلى معتى مفرد . والالفاظ الي في الوضم الثاني 
هي الالفاظ الي تدل على ما ميزناه من الالفاظ الى في الوضع الاول مثل انا سمينا كل 
لفظ دال على مععى محصل مجرد من الزمان كقولنا زيد وعمرو وكل ما يدل مع ما يدل 
عليه على زمان كلمة مثل قام ويقوم . فهذه الالفاظ الي في الوضع الثاني وذلك ان بعد 
وجود تلك وضعلا هله . 

وقولناودالة: : للفصل من الالفاظ غير الدالة مثل دلطوري وعتماء مغرب فان الكلام في 


يفا 


هذه هو من أن اللغوي فان هذا يتكلم في المهمل وغير المهمل . وقولنا على اجناس 
الامور الموجودة لنوضح على اي شيء تدل الالفاظ الي غرضه الكلام فيها فتفصل بذلك 
من الالفاظ الدالة على معان آخر مثل الالفاظ الدالة على الاشخاص والحزئيات . واما 
قولنا من حيث هي دالة لتفصل من الكلام في الالفاظ من حيث هي الفاظ وبينها من 
حيث هي دالة فان ذاك انما هو للنحوبين ومن غرضه الكلام في صحة القول وسقمه وهذا 
للمنطقيين لان المنطقي لا كان غرضه التفرقة بين الصدق والكذب وكان الصدق والكذب 
انما هو ني الاقاويل الدالة يسبب دلالتها على الامور ما يلزم ان يكون قصده ان ينظر قي 
الالفاظ من حيث هي دالة . واما زيادتنا بتوسط المعاني القائمة في النفس من الامور فهو 
ان الالفاظ انما تدل اول" على المعاني التي تلك الآثار صور ا . واما زيادتنا في الامور 
من حيث يستدل عليها بالالفاظ فلان الامور ينظر فيها ويبحث عنها على اربع جهات نظراً 
طبيعياً ونظرا تعليمياً ونظراً ... ونظراً منطقيا . فالنظر الطبيعي هو ان ننظر في الامور 
من -حيث هي في هرولى وحركة. والتعليمي فهو ان ننظر في الاعظام من حيث تجردها في 


الوهم والنظر مة ره 16و اه وي الصورة المفارقة ة للهيولي والمادة . والنظر المنطقي هو ان 
ننظر في الامور من حيث يستدل عليها بالالفاظ . فان المنطقي ليس يتكلم في الحوهر 
وابسم ............اوهمن حيث هو بي الحركة او من حيث هو مقدار او 


عظم واتما ينظر فيه من حيث يستدل عليه بهذه اللفظة وهي قولي جوهر وكأنه يقول ان 
الغي ء الذي تدل عليه هذه اللفظة وهي قولي جوهر هو الذي منه اول ومنه ثان ومن خواصه 
كذا ومن صفته كذا وقصده في معرفة الامور النظر في اضافتها بعضها إلى بعض ينظر 
ايها ينبخي ان يكون محمولاة ققط وايبا موضوعا فقط وايها يصلح ان يكون محمولاة 
وموضوعاً . فهذا هو غرض ارسطوطالس في هذا الكتاب وهذا ما يجب ان تقوله في 

( واما منفعته ) فظاهرة وذلك انه لما كان الغرضى في صناعة المنطق هو البرهان وكان 
البرهان هو قياس ما احتجنا ان نعلم ما القياس . ولما كان القياس مؤلفاً من مقدمتين على 
الاقل احتجنا إلى علم المقدمات ولما كانت المقدمات مركبة من موضوع ومحمول احتجنا 
إلى علم المحمول وال موضوع ابي هي الاسماء والكلم . ولان الاسماء والكلم هي من 
الالفاظ التي في الوضع الثاني احتجنا ان نعرف اولا الالفاظ الي في الوضع الاول وهي 
الالفاظط الدالة على الامور الموجودة وهي ما يعرفناه هذا الكتاب . 

(واما سمته ) فمختلف فيها فقوم يسموه بالكتاب الذي قبل طوبيقًا مثل ما فعل 
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دارسطرس الافروديسي وفوم عنونوه في اجناس المقولات مثل فولوطيوس . وآخرون 
في العشرة اجناس . وآخرون في المفولات . وقوم رسموه المقولات على ما هو عليه الآن 3 
وسواء قلت المقولاات أو قاطيغورياس : 


( واما واضعه ) فهو ارسطوطاليس بن نيقوماخوس الطبيب من مدينة اسطغاريا من 
رستاق ماقودينا وذلك يتبين من كلامه فيه وصحة معانيه وذكره اياه في كتبه الصحيحة 
النسبة البه ومن شهادة المفسرين الثقات بانه له . وسمفلقيوس يحكي عن رجل يقال له 
ارسطوس انه أخبر في الكتاب الذي وضعه في ترئتيب كتب ارسطوطاليس أنه قد يوجد 
كتاب آخخر في المقولات ينسب إلى ارسطوطاليس وهو ايضاً مختصر الالفاظ وعّالف هذا 
الكتاب بثبيء يسير مبداه : الموجودات منها ما يقال على موضوع ... وان عدد المعاني 
الي فيه مئل عدد المعاني الي في هذا وانما هو مختصر في الفاظه فقط . وقد زعم قوم ان هذا 
الكتاب ليس لارسطوطاليس لمخالفة آراء فيه رأي ارسطوطاليس فمن ذلك ما قيل في 
هذا الكتاب من ان اللجواهر المحسوسة اول والاجناس والانواع جواهر ثواني . وزعموا 
ان هذا مخالف لرأي أرسطوطاليس . ومن ذلك ان ارسطوطاليس يرى ان المضافين معآ 
بالطبع وواضع هذا الكتاب يقول ان المعلوم اقدم من العلم والمحسوس اقدم من الس . 
ومن ذلك ان واضع هذا الكتاب يقول ان انواع الحركة ستة : الكون والفساد والنمو 
والنقص والاستحالة والنقلة. وف «السماع الطبيعي) يبين ارسطوطاليس ان الحركة تلحق 
ثلثة اجناس فقنط وهي الكم والكيف والابن . ويخرج الكون والفساد من ان يكونا حركة 
وان كانا لا يتمان إلا محركة . وقد حللنا هذه الشكوك في تفسير نا لهذا الكتاب . 


( واما مرتبة هذا الكتاب ) فهي ظاهرة من جملة ما تقدم لانه يجب ان يقدم على سائر 
الكتب المنطقية ُ 


( واما النحو الذي يستعمله فيه من انحاء التعليم ) فهي ثلاثة 0 المحدود والمقسم والمبرهن. 
وسنقف على ذلك في موضعه عند استعماله اياه . 
( واما من اي العلوم هو ) فظاهر وذلك انه من المنطق 7 


( واما الاجزاء الي ينقسم اليها ) فثلثة . ففي القسم الاول منها يتكلم عن اشياء يحتاج 
اليها في بيان ما بريده من الكلام في المقولات ليس عند اللحمهور علم فيها وهي المتفقة 
والمتواطثة وما يتلو ذلك . وني الفسم الثاني من اقسام هذا الكتاب يتكلم في الالفاظ الدالة 


ؤ؟ 


على الاجناس الاول البي غرضه الكلام فيها . وني القسم الثالث يتكلم في معاني ذكرها 
في المقولات ويحقق الكلام فيها تحفيقاً اكثر .فما عند الحمهور منها علم ما وان لم يكن على 
الكفاية وهي المنقابلات والمتقدم والمتأخر ومعاً والحركة وله . وهذا الول كاف في الدروس 
الي فد جرت العادة بتقدبمها قبل النظر في كل واحد من الكتب المنطقية والفلسفية على 
طريق التعاليق . 


-(1) المقولاات 


قال الحسن بن سوار : قال قوم مثل فرفورريوس أن اللفظة البسيطة الدالة على امر ما من 
حيث هي دالة هي مقولة . فلان غرض هذا الكتاب الكلام ني هذه الالفاظ .بالواجب 
رسم بالمقولات .. وقال قوم انه رسم بالمقولات لان غرضه الكلام في الالفاظ البسيطة 
الدالة على الاجناس العالية اذ هي المحمولة على ما نحتها وليس شبيء منها موضوعاً لغيره . 
وهكذا فقد جرت العادة ان تسمى الواحدة منها مقولة ‏ وانا اظن ان قول هؤلاء اصوب 
اذا كان المقول بالحقيقة هو المحمول . وهذه الاجناس الي كلامه فيها هي محمولة 
بالحقيقة اذ ليس فوقها ما يحمل عليها . ويقال ان ارخوطس رسم كتابه ني المقولات وهو 
يتضمن المعاني التي يتضمنها كتاب ارسطوطاليس هذا إلا معاني يسيرة في الاقاويل الكلية 
والاشياء الكلية هي الي تكون ابداً محمولة وليست موضوعة لشيء من الاشياء . ورسم 
هذا الكتاب المقولات ولم يبرسم في المقولات او بالمتنولات لان العادة جارية بين القدماء 
ان يسموا الكتاب الذي غرضهم الكلام فيه باسم مستقيم لا مصرف مثل قوطم : كتاب 
طوبيقا » كتاب سو فسطيعًا » كتاب السياسة » وما يجري هذا المجرى. 


(؟) يقال 


قال الحسن : لما قسم الحمل في جملة كلامه في الجوهر إلى«حمل على»؛ و وحمل لي 
وقال ان«حمل يييحمل على طر يق المتفقة اسماؤها و«حمل على؛ على طريق المتواطئة اسماؤها 
احتاج ان يعر فنا اولا” ما المتفقة وما المتواطثة . ولما قال في الكلام في الكيفية : ه فذوات 
الكيفية تقال الي تدعى من الكيفيات الي ذكرت على طريق المشتقة اسماؤها» وذكرها 
ايض في المضاف احتاج ان يعرفنا المشتقة اسماؤها . وقد الكلام في المتفقة والمتواطئة على 
المشتقة لان المشتقة كانها وسط بين المتفقة والمتواطئة وحادثة عنهماء وكالمتواطئة منهما لالها 
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تشارك كل واحدة منهما مشاركة ما ولانها تشترك في بعض الاسم وي بعض الحد احتجنا 
ان نعلم اولا ما الاشتراك في الاسم . وني ذلك علل آخر يطول شرحها 

وارسطوطالس يقول : « ان المتفقة اسماؤها يقال الما الي الاسم فط عام ا واما 
زاد في ايضاحه ونقى اعثر اغى المشككين عنه قالوا : ٠‏ ان امتفقه اسمازها هي التي الاسم 
فقط عام لها وواحد بعينه » فأما قول الموهر الذي بحسب الاسم فخاص وعخالف » . ولا 
كان هذا المَول دالة” على معبى المتفقة أسماؤها وكان كالحد لها او الرسم وجب ان يكون 
فيه ما يقوم مقام الحنس وما ينوب مناب الفصل . فقولنا اسم يقوم مقام الحنس فيه اذ 
كان بحمل على المتفقة والمتواطثة والمتباينة والمترادفة والمشتقة : وذلك ان الاسم يوجد في 
رسم كل واحد من هذه . وبائي ما اورد فصول تفصل التفقة من الاشياء الداخخلة أي 
طبقتها وهي المتواطة والمتبايئة والمعرادفة والمشتقة . 

فقولنا ه فقط » للنفصل من المتواطئة اذ المتواطئة يعمها مع الاسم الحد ايض كا قلنا ؛ 
ويفصلها ايضاً من الممر ادفة اسماؤها وذلك ان المترادفة اسماؤها تشتّرك في الحد كا قلنا . 

وقوله في رسم المتفقة اسماؤها : و ان الاسم فقط عام لها ؛ يفهم منه انه لا شركة 
لها في الحد . 

وقوله « عام » يفصلها من المتباينة اسماؤها ومن المشتقة اسماؤها لان المتباينة اسماؤ ها 
لا تشيرك في الاسم فاذلك هو غير عام ها . والمشتقة اسماؤها تشترك في بعض الاسم 
فلذلك لا يكون عاماً لها . 

وقولنا و واحد بعينه » ينبهنا على انه ينبغي ان يكون الاسم العام للمتفقة واحداً بعينه 
لا يختلف في الصوت في شيء من الحركات لا في الضم ولا في الفتح ولا في الكسر ولا في 
الاشمام . لان الاسم ان اخنلف في شيء من هذه الدركات لم يكن من المتفقة اسماؤها 
مثل قولنا « نفس » بسكون الفاء و ٠‏ نفس » بفتح الفاء و « نفس » يكسر الفاء . فان 
الفاء سكنت احياناً وحركت احياناً بالفتح والكسر فاختلف الاسم وبطل به شرط المحفقة 
اسماؤها لان الاول الذي بسكون الفاء يدل على النفس من الحيوان والثاني الذي بفتح 
الفاء يدل على استنشاق الهواء والثالث الذي بكسر الفاء على الضن بالشيء . 

وقولنا « فأما قول الجوهر الذي بحسب الاسم فمختلف ٠‏ فللفصل بين المتفقة اسماؤها 
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وبين المتواطثة والمترادفة اذ المتواطئة والمبرادفة مشتركة في اللمد . فان الذي نريد بقولنا 
في هذا الموضع ٠‏ القول » الحد والرسم ونريد بقولنا : الجوهر : ذات الشيء فكأنا قلنا : 
فأما حد ذات الشيء الذي بحسب الاسم فمخالف . وهذه عادة جارية بين الونائيين 
لانهم اذا ارادوا ان يفصلوا القول المعبر عن ذات الشيء من الاقاويل الاخخر قالوا : 
وقول الحوهر واي القول الواصف والمعبر والمبين عن ذات الشيء وماهيته . 

وقولنا ؛ الذي بحسب الاسم ٠‏ نريد به الذي يساوي الاسم وينعكس عليه ويطابقه 
اعي الذيدلالته ودلالةالحد واحدة بعينهاء مثل دلالة اسم الانسان وحداه عل معبى واحديعينه. 
لانا ان لم تأخذ الحد الذي بحسب ذلك الاسم الذي يساويه واخذناه بحسب شيء هو اعم 
منه كانت المتفقة من المتواطئة» مثال ذلك : الكلب البري والكلب البحري فان هذين اسمآ 
عام لهما وهو قولنا كلب ولحما حد واحد بعينه وهو قولنا جسم متنفس حساس متحرك 
بارادة . وهذا الحد لهما ليس يحسب اسم الكلب بل بحسب اسم الحيوان . فاذا اخذنا 
الكلب البري والبحري على هذه الحهة لم يكونا من المتفقة اسماؤها بل من المتواطثة اسماؤها ‏ 

واما قولنا و خاص » فهو لان يكون الاسم مطابقاً للحدود لا يفضل عليه ولا ينقص عنه. 

واما قولنا ه حالف ه فنريد به : آخر. 


() أقسام المتفقة اسماؤها : 


منها ما يكون بالاتفاق وكيف كان:ومنها ما يكون بفكر وروية من المسمي. وهذا 
من ذلك : 


أ. ما يتوقع كونه  .‏ ب . ما يكون على طريق التذكار ‏ ج . ما يسمى التذكرة 
والامل . - د . ما يسمى كذلك من النسبة ‏ ه . ما يككون على طريق الاستعارة الي تكون 
في المماثلة مثل تسميتنا لسفل الحبل : رجل الحبل . - و. ما يكون على طريق المماثلة الي 
تكون في النفس مثل تسميتنا بعض الناس لخلمه وفضله:سقراط. ‏ ز . وما يكون على 
طريق الممائلة الي تكون بي البدن والتخطيط كالانسان المصور المشابه للانسان الحي . 
فان هذين الاسم فقط عام هما وهو الحيوان . وهذا النحو استعمل ارسطوطاليس - 
ج. ومنه ما هو مأخوذ من شيء كتسميتنا من الصناعة ٠‏ الموسيقى » امرءاً موسيقي - 
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ط . وما هو من واحد بمتزلة الاشياء المأخوذة من فاعل واحد ومبدأ واحد كما تقول ف 
الدفير انه طبي وني المبضع انه طبي . وهذه اما باضافتها بعضها إلى بعض فهي من المتفقة 
اسماؤها؛ واما بإضافتها إلى ما منه بيدأت فهي من المشتقة اسماؤها  .‏ ي . وما هو إلى 
واحد بمتزلة الاشياء الي تسوق إلى غاية واحدة مثل قولنا في الدواء انه صحي . وي القسم 
الحامس والتاسم والعاشر نظر . 

٠.١‏ ثقال » لفظة مشتركة تدل على ما يلفظ: به وعلى اليد وعلى الرسم وعلى الصفة 
وعلى الحمل . فانا اذا قلنا و تقال » قد نشير إلى الحمل . 


ب . و الاسم » يقال على ضربين : عام وخاص . فان العام هو الذي يقال على كل 
جزء من أجزاء القول ؛ والخاص هو المحدود في باري ارميئياس . 

اج . ١‏ فقط ؛ تقال على ضربين : للتفرقة بين الشبيء وبين سائر الاشياء سواه مثل 
قولنا : ان العالم واحد فقط وان الشمس واحدة فقط وان الحط طول فقط . ويقال 
للتفرقة بين الي ء وبين ما شاركه في معى ما يمنزلة قولنا : ان ذيوجانس كان عليه قميص 
فقط ؛ أي انه لم يكن عليه مع الفميص جبة. ومثل قولنا: ان اخيلس بقي في الحرب ومعه 
ترس فقط . 

د . دعام : يقال على اربعة اضرب : على ما يمكن قسمته وهو محدود بمنزلة الضيعة . 
وعلى ما يمكن قسمته وهو غير مقسوم بمتزلة الملعب . وعلى ما هو شركة بين جماعة ولا 
يمكن قسمته مثل العبد والفرص . وعلى ما يشترك فيه اشياء كثيرة مع وبوجد مجمله في كل 
واحد منها من غير نيجزؤ بمنزلة الصوت المنادي . وهذا الضرب هو المستعمل في -حد 
الممفقسة . ظ 

ه. وقول :ا. يقال على الحد ‏ ب . وعلى الرسم ‏ ج . وعلى القول المحدود في 
ذباري» واضافته. د . وعلى الصورة الخاصلة في النفس من الامر ه . - وعلى عناية 
الله و . وعلٍ القياس والاستمّراء والمثال ‏ ز . وعلى قوة النطق ‏ ح , وعلى الخارج 
بالصوت » وعل ما يمخرج بالحساب في القرعة على رأي القدماء . 


او . و جوهر ؛ يقال على كل ذات وعلى المعبى المقابل للعرض . 


(5) قال الحسن : يريد بقوله تقال بوصف ونحد برسم بانها ابي الاسم عام لها : 
وامونيوس يقول : إن من عادته اذا ما اورد شيثاً قد قال القدماء من قبله قال و تقال » 
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مثل قوله ها هنا فانه قال « تقال 4. وائما قال هذا لأن القدماء قبله قد استعملوا ذلك فإن 
الشاعر قد ذكر المتفقة اسماؤها . واذا اورد شيئاً لم يستعمل قبله قال 6 اقول »و ه اسمي ٠‏ 
مثل قوله في القياس : ٠‏ اني اسمي حدا ما اليه تنحل المقدمة » . 


(5) قوله ٠‏ انها ؛ مسب ما نقله اسحق ليس نحيل لانه يصير جملة القول كأنه قضية 


اعبي قوله : 


المتفقة اسماؤها يقال انها كيت وكيت و . ورج عن ان تكون حدا ورسماً 


معبراً عن معبى المتفقة اسماؤها . ول نجد ذلك في السرياني واليوناني . واظن ان اسحق 
زاده ليحسن به الكلام : 
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يعي دون الحد . 
يريد ما تشترك فيه الاشياء اشتر اكاً واحداً . وبالسريانية : صوت المادي . 


الحد : يعبى : تقول الجوهر . 

الذات الو 

اي الذي ينعكس على الاسم ويساويه اي لا يفضل على الاسم الحد ولا 
يعجز عنه بل يكون مطابقاً له . 

أي غير . 

يعي الانسان المصور . 

اي محددا . 

اي حدد . 

اي ما معبى قولنا انه حروان . 

اي الحد . 

اي الذي محد له وجوده لكل واحد منهما . 

اي يساوبه وينعكس عليه . 

اي الي يحمل فيها مع الاسم الحد ايضاً . وهكذا عبر عنها بالسريانية . 
يحب ان تعلم ان اكثر ما يتضمنه حد المنواطتة اسماؤها موجود في حد 


المتفقّة في ان الاسم عام لها وتخالفها في ان المتواطئة ليس انما يعمها الاسم فقّط بل الحد 
الذي بحسب الاسم عام لها ايضاً . وقد تالف المتواطنة المتفقة باشياء منها : 
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أ. ان اسم المتواطئة يدل على شي ء واحد واسم المتفقة على أشياء كثيرة . 

ب . وايضاً فان اسم المنواطئة اذا سمع فهم منه معبى واحد وتصور منه في نفس 
سامعيه معبى واحد . واسم المتفقة نفهم منه معان مختلفة , 

ج . والمتواطئة لا تصدق الموجبة والسالبة فيها ؛ واما المتفقة فانه يصدق فيها . 

د . وايضاً انه ان لم يوجد كثرة لم توجد المتفقة؛ وان ارتفعت الكثرة لم ترتفع المتواطثة. 

يحب ان تعلم أن هذا الفصل من كلام أرسطوطالس يوجد في النسخ ممتلفاً فهو في 
أكثر ها على ها نقله اسحق وني بعضها هكذ! : المتواطئة اسماؤها يقال الي الاسم عام 
ها والحد واحد بعيئه . واما اياملخوس فليس في نسخته لفظة الجوهر . وقال أن في بعض 
النسخ لا يوجد « الذي بحسب الاسم» وانه يجب ان نفهمه نحن من نخارج. وسواريس 
موافق لهذا . والذي في نسخة الاسكندر مثل ما ثقله اسحق بل اسقط منه « الذي بحسب 

زهفقة اي المثال على المتواطئة اسماؤها و الحيوان » فانه محمول على الانسان والثور 

(75) اللقب:هو اسم طارىء على امور لها اسم آخخر فلأنه سمى الانسان والثور 
حيواناً قال الهما يلقبان باسم عام اعني حيوانا . 

(4؟7) الفاضل يحبى بن عدي قال : ٠‏ ينبغي ان يقال : المشتقة اسماؤها يقال اما 
الي ها لقب من شيء بحسب اسمه غير الما مخالفة له في التصريف » . - قال الحسن بن 
سوار : يحتاج في مام المشتقة اسماؤها إلى خمسة أشياء : 

أ. ان تكون لها شركة في الاسم  .‏ ب وشركة في المعى  .‏ ج واختلاف في 
الاسم  .‏ د واخختلاف في المعبى  .‏ ه وان يكون اسم احدهما مأخوذاً من الذي منه 
اشتق الاسم . ومتى نقص واحد من هذه الشروط لم يكن ذلك من المشتقة اسماؤها . 

(18) ينبغي أن نفهم من خارج : بألقابها . 

(5؟) يعني بالتصريف شكل اللقب . قال الحسن : التصريف هو لفظ يزاد على 
في اوله مثل قولنا الابيض . واصناف التصاريف خمسة كا ذكرته في كتاب «العبارة» . 


40 


(719) من النحو . 

)١8- 5‏ التحري . 
اختلف المفسرون والفلاسفة في معبى قوله « تقال ٠‏ اختلافاً شديداً . ومعناه على ما 
أرى هو ان الالفاظ الدالة منها ما يقال بتأليف اي يدل على معبى مؤلض: ومنها ما يقال 

بغير تأليف اي يدل على مععى غير مؤلف مفرد مثل قولنا جوهر ؛ كم » كيف . 
(0) اما تقدمته « الي تقال بتأليف ٠‏ على الي تقال ١‏ بغير تأليف » فايراده غير 
تق -بذه التعاليق . 
(1*) مثل الاقاويل الخازمة كمولنا « الانسان يحضر » . 
(؟) مثل حدود المقدمة كقولنا : الانسان محضر . 
(*”) ف النقل السرياني و الانسان يغلب © . 
(5*) أي يغلب الانان في الاحضار . 


(5) بعد ان قسم ارسطوطالس الالفاظ الدالة على الامور إلى القسمة الي لا 
يكون اقل منها الحاصرة لسائر الالفاظ الدالة وهي التي قسمها بها إلى :ما يقال بتأليف وإلى 
ما يقال منها < بخير تأليف > بأن اتصل بهذا القول < إلى >> قسمة الالفاظ البي تقال بغير 
تأليف إلى المقولات العشر»عدل عن ذلك إلى قسمة الامور الموجودة.فهو يقسمها إلى 
الجوهر الكل مثل الانسان وإلى العرض الز تي مثل نحو ما وإلى العرض الكلي مثل العلم 
وإلى الجوهر الحزلي مثل زيد . ويعرفنا ما مععى قوله ه في موضوع ؛ وما معنى قوله 
ولا على موضوع » فهذا جملة ما نقوله في الفصل الذي اوله : ٠‏ الموجودات منها ما 
بقال على موضوع ماه ... إلى قوله : ٠‏ هبى حمل شيء على شيء ... » . وقسمته هذه 
ليست قسمة الامور بما هي امور وائما هي قسمته لحا من حيث يستدل عليها باللفظ . واتما 
قسم الامور ولم يقسم الالفاظ الدالة عليها لان قسمته للامور اصح ونحن بها اعر ف.فلانا 
بها اعرف وكانت قسمة الالفاظ الدالة هي كانقسام الامور الي يدل عليها بتلك الالفاظ 
من حيث هي مدلول عليها قسم الأمور ء فانا نعرف منها قسمة الالفاظ الدالة عليها وهو 
ما غرضه الاول قسمته . 

ولما كان هذا الفصل يتضمن رسم الجوهر ورسم العرض والائباء عن معى الكل 
والحزشي وكانت هذه المعاني من اقوى العمد في تصحيح الاراء المنطقية والفلسفية ما 


كم 


نحقق علينا ابراد رسومها وايضاحها . ونبدأ أولا" بتحقين معى الهوهر ومعبى العرض 


فنقول : 

ان ارسطو طالس يريد بقوله ي هذا الموضع وجوهرء ما ليس هو البئة في موضوع ما . 
ويريد يقوله وعرض:: ما هو في مورضوع . ويريد بقوله دفي موضوع» : الموضوع « ني 
شيء لا كجزء منه وليس يمكن ان يكون قوامه خلواً مما هو فيه ؛ ( من غير الذي هو 
فيه ) . وقد ينبغي ان نشرح كل واحد من هذين الرسمين ليكون مفهوما عندنا . ونبدأ اولاة 
بشرح معى قول ارسعطوطالس في الجوهر انه و الذي ليس البتة في موضوع ما » بأن 
نقتص ما كنا قلناه من ذلك في مقالتنائي صورة الثار . فتقول : ان قوماً قالوا ان ارسطوطالس 
يريد بقوله ؛ ان الحوهر هو الذي ليس البتة في موضوع ما ؛ اي انه ليس هو في شيء من 
الموضوعات البتة . ولست اعلم كيف صرف هؤلاء كلام ارسطوطالس إلى ما صرقفوه 
اليه اذ كان ل يقل به احد من المتقدمين ولا رآه انسان من المتأخرين وهو مع ذلك قول 
يلزمه هال وغير مطابق لآراء ارسطوطالس في هذا الكتاب وفي كثير من كتبه والمفسرون 
مجمعون على خلافه . فأما المحال الذي يلزمه فهو انه اذا كان معبى الجوهر انه الذي ليس 
في موضوع من الموضوعات البتة كانت جميع الفصول اعراضاً اذ ليس شيء منها يوجد 
خلواً من موضوع . وايضاً فانه يلزم الا يكون من الامور شيء جوهراً إلا الميولى الاولى 
فقط اذ كانت وحدها من بين سائر الأمور ليست في موضوع من الموضوعات.. واما 
انه لا يطابق آراء ارسطوطالس في هذا الموضع فظاهر ءلانه لما قسم الامور إلى ما في 
موضوع وإلى ما ليس هو في موضوع ما البئة وكانت هذه القسمة قسمة تقابل وكان العرض 
معناه انه الذي هو في موضوع والجوهر معناه اله الذي ليس هو اليتة في موضوع ما 
ينبغي أن يكون اذا فهمنا ما معرى قوله في موضوع »وهو معنى العرض »ان يكون ما يقابل 
ذلك المعى ويناقضه هو معبى الجوهر . ولا كان ارسطوطالس قد شرح مراده بقوله 
في موضوع» وقال: «اني اريد بقولي «في موضوع؛ الموجود في شيء لا كجزء منه ولا 
بمكن ان يكون قوامه خلوا ثما هو فيه ؛ ان يكون ما يقابل ذلك ويناقضه هو معى ادوهر 
وهو أنه الذي ليس بموجود في شيء إلا كجزء منه ولا بمكن ان يكون قوامه خلوا ثما 
هو فيه . وقولنا هذا وقولنا ان الحوهر هو الذي ليس بعرض : واحد. والعرض هو الموجود 
في شيء لا كجزء منه ولا بمكن ان يكون قوامه خلواً مما هو فيه . فكل موجود هو غير 
هذا فهو جوهر . فهذا هو معبى الجوهر وهذا هو معبى العرض وهو مطايق لسائر اصناف 
الخوهر :ما كان منها بمعبى الميولىءأو بمعبى الصورة»او يمعى المركب.فإن كل واحد من 
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هذه لبس هو موجوداً في شيء لا كجزء منه ولا بمكن ان يكون قوامه خلواً مما هو فيه . 
ولا كان هذا هو معى الجوهر وذاك هو معبى العرض ما يكون كل واحد من هذين 
معلوماً عندنا اذا شرحنا ما مععى القول ٠‏ انه موجود ني شي ء لا كجزء منه ولا يمكن ان 
يكون قوامه تخلواً ما هو فيه » . 


( عدد انحاء الشيء في الشيء وهي يآ ( > ١١‏ ) مع العرض ) . 

فنقول : ان قولنا في جملة هذا الاسم هو الذي يقيمونه اعي انهم يقيمون ما يفهم 
مقام الامر العام الحنس ان شئت فقل وبائي ما اورد مضافاً إلى هذا الأمر العام من الالفاظ 
هي فصول تفصل العرض مما يشاركه في هذا الامر العام . فقولنا شيء يفصله من : .١‏ - 
وجود الكل في الأجزاء فإن الكل وجوده في أشياء . وقولنا لا كجزء منه يفصله من 
الاشياء الموجودة ني شيء كجزء هنه مثل  :‏ ب . الحزء ني الكل  .‏ ج . والحزء 
في النوع . - د . والنوع في اللحدنس -ه . والصورة ف الهيولى . فان كل واحد من هذه 
فيما هو موجود فيه ليس الحزء بل كجزء . وقولنا : ٠‏ وليس يمكن ان يكون قوامه 
رايا حر فيو تمل لاخو ايا لي اد كرالك تن ا رتل1 
هو فيه اما في الفكر واما في الوجود . اما في الوجود فمثل ‏ و . الشيء في الفاعل . . 

ز . الشيء في الكمال  .‏ ح . والشيء في الاناء. واما في الوهم فمئل وجود الشبيء ني. 

.- ط . المكان  .‏ ي . والزمان . فان الشبيء الموجود في الزمان والمكان ان رفعنا في الوهم 
ما هو موجود فيهما وهو الزمان والمكان بقي موجوداً . واما العرض فان رفعنا في الوهم ما 
هو موجود فيه وهو الحوهر لم يوجد . فالمقابل لمعبى العرض هو معبى اللجوهر . واريد 
بقولي « المقابل » اي ما هو لا عرض . 


فأما ان المفسرين فهموا من كلام ارسطاطالس قوله : « هو الذي ليس البتة في 
مو ضوع ما ؛ غير الذي فهمه هؤلاء»فذلك ظاهر ءلانه قال من يعتقد بقوله منهم وهو 
امونيوس أن قول ارسطوطالس ان ه من الموجودات ما يقال على موضوع وليست البتة 
في موضوع ما ؛ وزيادته لفظة « ها و اشارة منه إلى انه انما يريد بالموضوع ها هنا الشيء 
المشار اليه والواحد بالعدد . فان هذا هو الموضوع للاعراض.ونعم ما قال هذا المفسر لان 
لفظة « ما الي قر بها بقوله « موضوع » انما هي للتخصيص والتعيين . وذاك ان ارسطوطالس 
ليس يوقع هذا الاسم وهو قولي ه موضوع : على الهيولى الاولى وعلى الجسم غير المكيف 
وعلى الحسم المحسوص - على ما قد بين في صدر المقالة الثانية من كتاب «الكون والفساد». 
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فقوله ه ليس هو البتة في موضوع ماه اي ليس هو بي الموضوع الفلاني ويريد بالفلاني 
ها هنا الذي العرض موجود فيه . والذي العرض موجود فيه هو الذي له جزء . والذي 
له جزء فان بقوله ان العرض هو الموجود في شيء لا كجزء منه دل على ان العرض 
موجود في شيء له جزء . والجوهر اذ هو مقايل العرض هو الذي ليس هو اليتة في ثبي 
له جزء . اي في الشيء الذي له جزء ومما يزيد ذلك تأكيداً ما حكاه بعض المفسرين عن 
فرفوربوس وهذا هو : 


قال فرفوريوس : «٠‏ نقول ان الموضوع يقال على ضربين : على ما يراه الرواقيون 
والذين هم أشدتقادما الاول منهما الحيولى الاولى الى هي غير مكيفة وهي الي يقول أرسطوطالس 
الجا بالقوة . والثاني الحسم المكيف الموجود بالفعل المشار اليه . فهذا الجسم فيه أشياء ما 
باضافتها إلى الموضوع الاول اعني الميرلى فهي مما في موضوع كالألوان والأشكال 
وبالحملة الكميات . فان هذه بإضافتها إلى الحيولى الاولى هي مما في موضوع اذ كانت 
موجودة في شيء لا كجزء منه ولا يمكن ان يكون قوامها خلواً ثما هي فيه . فأما اذا 
اضيفت هذه إلى الموضوع الثاني فانها ليست كلها مما يقال في موضوع إلا إذا كانت غير 
متممة لجوهر الشيء ولا مقومة له فانها اذا كانت كذلك كانت مما في موضوع . واذالم 
تكن كذلك اعبي اذا كانت مقومة له ومتممة فانها ليست مما في موضوع مثل البياض 
فانه اما في الصوف فمما هو في موضوع اذ كان ليس مقوماً لذات الصوف.واما في التلج 
فمما ليس في موضوع اذ كان مقوماً بحوهر الثلج وجزء موضوع مع الجوهر . وعلى هذا 
المثال ايضاً الحرارة فانها اما في الثار فجزء من الحوهر واما في الحديد فمما في موضوع 
اعني عرض اذ كانت توجد ونبطل مع الحديد من غير فساده . فأرسطوطالس يريد 
بقوله الموضوع : الموضوع الثاني وهو الجوهر الذي هو ششخص وهو الذي عبر عنه بقوله 
«لاعلى موضوع ولا في موضوع٠.‏ فكل ما حمل على هذا الجوهر ويقال عليه لا على 
انه جوهري له بل كالعرض فهو مما يقال في موضوع بمتزلة الحرارة في الحديد . فكل 
ما حمل عليه على انه مقوم لذاته بمنزلة الحرارة في النار فامها اما للنار فهي جزء واما بالاضافة 
إلى الميولى الأولى فمما في موضوع وعرض . 


قال الحسن : فهذا معبى ما حكاه هذا الممسر عن فرفوريوس . فقد بأن ما معبى 
قولنا جوهر وما قولنا عرض , وسمفاقيوس يطعن فيما قاله فرفوريوس ويقول : ٠‏ انه 
قد يمكن الانسان فيما اظن ان يرد هذا القول فيمول : « انه اذا كان الذي ني موضوع 
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والذي يكون ويبطل من غير فاد الموضوع له فقط ما يكون ارسطوطالس لم يحصر 
بقوله « الذي في موضوع » والذي « لا في موضوع : سائر المقولات لانه اذا كان الذي 
«لافي موضوع » يدل على الحوهر والذي « في موضوع ٠‏ ليس يدل على جميع الكيفيات 
بل على الي هي دخيلة فقط » ما يلزم ان يكون لم محصر بهذه القسمة سائر الاجناس » . 


قال الحسن : الحواب على هذا ان الكيفيات الي أيست دخيلة على الخوهر بل هي 
مقومة بحوهر الشيء لانه جزء منه هي جواهر اذ كان قد بين ارسطوطالس ان اجزاء 
الجواهر جواهر . فاذ كانت جواهر فهي داخلة في جملة الجواهر المقومة الجوهر الشيء . 
فقد بان بما ذكر ناه ما مععى جوهر وما معى عرض . ولا كان كل واحد من هذين اما 
ان يكون عام ومحمولا على أشياء اخمر بما هي واما الا يكون محمولا" البئة حدث عن ذلك 
قسمة أخرى الموجودات اعي الي تنقسم بها إلى الكلي وإلى الحزلي . فاذا تركبت هذه 
مع الحوهر والعرض كان عنهما الحوهر الكلى وهو الذي عبر عنه بقوله « في موضوع » 
وليس على موضوع فانه اراد بقوله « في موضوع ؛ العرض ١‏ وليس على موضوع » 
الحزني وكان عنهما العرض الكلى وهو الذي عبر عنه بقوله « ليس هو في موضوع ولا 
يقال على موضوع ٠‏ . فهذا ما نقوله في تفسير هذا الفصل على الاجمال . 


() الحسن كان يقول : « ان من الموجودات ما هو جوهر كلىي مثل الاجتاس 
والانواع وهي الي يسميها جواهر ثواني وليست اعراضا . وائما قال 9 تقال ٠‏ ليعرفنا ان 
وجود هذه الجواهر انما هو ني الوهم بأن يحكم العمل بوجودها من حيث يلتقطها من 
الاشخاص . فلذلك قال «١‏ تقال ٠‏ . 


وفرفوريورس يقول : ان رسم ارسطوطالس الكل بأنه « يقال على موضوع ٠‏ يتبين 
منه انه تصور واخسراع للنفس . فلذلك قال ١‏ يقال على موضوع » . فهذا ما يقوله 
فرفوريوس . وأخلق ان يكون كا يقول لان المشائين لا يرون وجود الامر الكلي إلا في 
النفس » فإن رئيس محلتهم يقول ان الكلي اما الا يكون موجوداً واما ان يكون وجوده 
أخيرا . وتيقن هذا إلى أن تعلم ان ليس من الصور ما هو مفارق للمادة سوى الباري 
تبارك وتعالى هو الفوز عندهم وهو الامر كله . 

70 أي ان من الموجودات ما هو كلي . فان قوله « على موضوع ٠‏ اما هو اشارة 
إلى الكلي. وقوله دماه للتعيين والتخصيص . وقوله «ليست البتة في موضوع ماه اي وليست 
اعراضاً البئة . 


يوي 


(8*) سقراط . 

(9*) اي وليس هو في سقراط على انه في موضوع . 

(4) اي الاعراض . 

(41) جزل . 

(47) ولا كان هو المخترع لهذا الاسم اعبي ١‏ قوله في موضوع ؛ اخذ أن يشرحه : 
وهذا هو رسم العرض . 

(4) ف السرياتي : كتابة ما . 

(44) نحو سيبويه مثلا” عند العرب وسوسيانس عند اليونانيين . 

(40) أي في نفس سيبويه . 

(4) أي انه ليس يبحمل على شيء من الاشياء حملا جوهرياً . 

(40) هذا هو العرض العام . 

(44) هذا هو العرض” الحزلي . 


(44) قال الحسن بن سوار : لا شرح أرسطوطالس معبى قوله ٠‏ في موضوع » 
وقال : ١‏ اني اريد بقولي في موضوع الموجود ني شيء لا كجزء منه ولا يمكن ان يكون 
قوامه من غير الذي هو فيه » وذكر ما الذي يريد بقوله هلا على موضوع » وقال ان الذي 
لا على موضوع هو الحزثي ‏ اخذ ان يشرح ما معبى قوله وعلى موضوع » وما الشيء اللازم 
له , على انه ظاهر فيما قبل مما تقدم انه يريد بقوله «على موضوع : الكلي؛ اعبي المحمول 
بالتواطق وذلك انه اذا كان اللحزني لا على موضوع فان الذي على موضوع هو الكلي . 
واذا كان اما يريد بقوله « على موضوع » بالتواطق فإِنَ الذي يلزم هذا ويخصه ان كل ما 
محمل عليه بالتواطؤ فانه محمول على موضوعه ايضاً . مثال ذلك : ان الانسان محمول على 
زيد بالتواطؤ وقد يحمل على الانسان الحيوان ايضاً بالنواطؤ وعلى الحبوان الحسم بالتواطق 
فان هذه كلها محمولة على الانسان بالتواطؤ وعلى زيد . والفاضل محبى اختار أن يغير 
ترتيب هذا الفصل لتنحل عنه شكوك تعتر ضه ويقال هكذا : حمل المحمول على الموضوع 
مبى حمل شيء على شيء قيل ما يقال على المحمول عل الموضوع ايضاً . ولما قال 
ارسطوطالس هذا أخذ يورد عليه مثالا" وكلامه فيه مفهوم مستغن عن شرحه . 


على جهة أخرى الحخمل صنفان: حمل على الموضوع »وحمل ما في الموضوع . وحمل 
ما ني الموضوع هو على ضربين : اما على طريق الاشتراك في الاسم مثل قولنا: الانسان 


3١ 


يتحرك ؛ واما على طريق المشتقة اسماؤها مثل ان نقول : الانسان نحوي . فغرض 
ارسطوطالس ان يعرفنا حمل ما على الموضوع لينفصل به من حمل ما في الموضوع لانه 
تاج أن يستعمل اصناف هذه الحمول في هذا الكتاب وقيما بعده . فهو يمول : ان 
حمل ما على الموضوع هو الحمل الذي يكون بالتواطؤ وهذا يكون في الاشياء اللي من 
طبيعة واحدة اعبي الي ترتقي إلى مقولة واحدة مثل الانسان والحيوان والمتنفس . فان 
هذه كلها ترتقي إلى مقولة واحدة وهي اللحوهر. والاعلى منها يحمل على ما نحته حمل 
على . فأما حمل ما في الموضوع فليس من طبيعة واحدة اعبي من مقولة واحدة . فأنا 
اذا قلنا ان الققنس ابيض فطبيعة الققنس محالفة لطبيعة البياض »و لذلك صار حمل البياض 
على ققنس مما هو في موضوع . فحملها على الموضوع يعطي اسمه وحده لا حمل عليه 
وحمله ما في الموضوع لا يعطي حده البتة . فأما اسمه فقد يعطي احياناً ولا يعطي احياناً . 


(6) قال أرسطوطالس - نقل اسح : الااجناس المختلفة الي ليس بعضها مرتباً 
نحت بعض قان فصوها ايضاً بالنوع مختلفة . 


نقل حنين إلى السرياني ونقلي إلى العربي : الاجناس المختلفة ااني ليس بعضها مرتباً 
نحت بعض ممتلفة بالنوع وفصوها أيضاً . 


نقل يعقوب الزاهد بنقلي إلى العرلي : الاجناس المختلفة ابي ليس بعضها مرتباً نحت 
بعض مختلفة النوع والفصول أيضاً . 


نقل يوبا الراهب بنقلي إلى العربي : الاجناس المختلفة الي ليس بعضها مرت نمت 
بعض #تلفة في النوع والفصول؛من ذلك ان فصول الددوان كقولك المشاء والطائر ذو 
الرجلين والسابح وفصول العلم ليست شيئاً من هذه . فاته ليبس يخالف علم علما بأنه 
ذو رجلين. فأما الاجئاس التي بعضها مرتب نحت بعض فليس مانع يمنع من ان تكون 
فصول بعضها فصول بعض بأعيانها فان الفصول والاجناس الي بعضها نحت بعض لا 
شيء بمنع ان تكون فصوطا واحدة بأعياها وتلك الي هي أعلى تحمل على الاجناس الي 
تحتها حتى تكون فصول الحنس المحمول هي بأعيانها فصول اللحنس الموضوع ءاذ الاجناس 
الي فوق حمل على الاجناس الي تمتها . فاذأ بأي عدد كانت فصول الي تحمل هكذا 
تكون موجودة فصول الموضوع . 


. حيث‎ )5١( 
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أسم بلد . 

يعي ما سوى اللجواهر الاول . 
مثل سقراط . 

فصبح . 

يعبي ان الحرء موجود في الأصل 
يعني ان الموضوع البي تقال عليه الجواهر الثواني ليس هو واحد . 
يعي من طريق عا هو ذو ذراعين . 

يعبي من طريق ما هو انسان . 

هكذا في الدستور مخط اسحق : مضا بالألف . 
يعي ما ينسب إلى الكم . 

يعي القول . 

يعني انا فيه بالقرّة . 

بعي من الكم . 

هكذا في الدستور مخط اسحق مضا بألف . 


بعجي من الكم . 


.يعي ما ينسب إلى الكم ‏ 


يعي البسيط الذي ذلك البياض موجود فيه . 

يعي ان نفهم من خارج ونحن نشير إلى زمانها . 
هذه هي العلة في وضعهم ان الأعلى ضد الأسفل . 
اي السماء . 

يعي المضافين احدهما إلى الآخر . 

يعي الاول إلى الثاني . 

بعي اسراج واختراع . 

يعي على الأول . 

المضافات اذن . 

الاعراض . 
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اللازمة . 
اللازمة » العارضة . 
يعني ان صحة هذا القول بينة في اكثر المضاف وان كانت في اليسير منه 
ينبغي ان يفهم من قوله : لا ينفعل شيئاً : لا ينفعل انفعالا ما . 
ينبغي ان تفهم زيادة في هذا القول الضامن الآفات العارضة . 
ينبغي أن يهم من خارج ما بحري هذا المجرى . 
كأنه قال للون البدن . 
يعي مثل اللون العارض . 
افهم من الانفعال ههنا : عارض ما ., 
افهم من انفعل شيئاً : عرض له عارض . 
يعي الناس الذين يكون هذا حالهم . 
يعي بالقوى . 
يعي بالكيفية . 
يذهب إلى أن العادة لم تحر في اللسان اليواني بمثل ما جرت في غيره ان يقال 
من الفضيلة : فاضل ء لكن اما يقال مكان مجتهد . 
يعي في ذوات الكيفية ٠‏ 
يعبي انه ان كان احد المتاضدين داخلا في الكيفية» مثلا» فيجب ان تعلم ان 
الاخر اتما يدخل في الكيفية ايضاً وذلك انك أن تصفحت سائر النعوت 
خلا الكيفية لم نجده يدخل في شيء منها . 
من البلاغة . 
من الصحة . 
حل . رصم . 
يعي في ذلك الشيء الذي قبلا حداه . 
حد. رسم . 
ينبغي ان نفهم من خارج يقال من المضاف . 
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6) 
5) 
00 
2) 
5) 
)01١( 


)11١1( 
010 


15 


,015( 


إفاالة 
0115 
(119) 
م018 
(119) 
0 
0179 


0070 
)١19 
0175 


)016( 
0175 
07 


يعني العلوم ابلزئية . 
يعبي المتقابلة على طريق المنضادة . 
مكان ان يقول بعض الحيوان . 
يريد ان قياس العمى إلى البصر هو قياس الأعمى إلى البصير . 
يعي ماهية كل واحد منهما . 
ينبغي ان نفهم من قوله في هذا الموضوع عمى البصر لا ما ينهم من قول 
القائل عمى لليصر . فان هذا قد مجوز ان يقال بل ان العمى شيء هو لليبصر 
على طريق الاعطاء والملكة . 
ينبغي أن تفهم من خارج الي انا قائلها . 
في الدستور خط اسحق: المضاف. والذي يحب ان يكون المضادة على ما 
أثيتئاه . 
مكان ان يقول : قد قلنا » يقول : كانت . 
يعي الضدين . 
يعي المتضادين . 
مكان : قد قلنا . 
يعي الضدين : 
يعبي الحيوان .. 
يعبى احد القولين .. 
يعي احد المتضادين . 
مثئل ان يكون في عينه ما يحتمل ان يقدح . فإللى ان يقدح فليس يقال في 
سقراط لا انه يصير ولا انه اعمى . 
والرداءة . 
في شيء واحد بعينه . 
يعي بالاسطقسات اصول البرهان أي مقدماته» وليس بالرسوم والاشكال 
القياسية الي بالمقدمات تقم رسومها . 
يعي لمعى المتقدم ٠‏ _ 
يعي احدهما على الآخر . 
يعي الانفعالات . 
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. الاتقلاب‎ )١78( 
. يعي معشر الناس‎ )1714( 
: هذا انما قاله على حسب عادة اليونانيين : قد يقولون مكان ما يقوله العرب‎ )1١0( 
. عليه ثوب , : له ثوب . وكذلك مكان : عليه خاتم » له خاتم‎ 
هذا اتما قاله على حسسبب عادة اليوناذين . فإن اليونانيين قد‎ 
. يقولون مكان ما يقول العرب : عليه خخاتم : له شام‎ 
قال الحسن بن سوار : وجدت هذا التعليق ثانياً في نسخة‎ 
الفاضل يحي وبمخطه مكتوبا بالحمرة واخلق ان يكون موجوداً ايضاً‎ 
خط اسحق ناقل هذا الكتاب لان الفاضل يحيى قابل بالنسخة‎ 
المذكورة دستور اسحق الذي يعمطه وصححها عليه واجتهد في‎ 
المقابلة حى انه توخى أن تكون نسكته منقوطة مسب نقسط‎ 
الدستور . وقد يظن انه مكرر وليس كذلك فان العلامات الي على‎ 
الحروف ندل على ان اسحق قصد لاثياته ثانية . واتما قصد لاثياته‎ 
.. فيما أظن ليكون احد التعليقين من أجل الثوب والآتحر من أجل الحاتم‎ 
المدى: كيل ما. مكان ما يقول العرب ان الكبل فيه كذاء والدن فيه كذاء‎ )١1( 
. يقول البونائيون : الكيل له كذا ء والدن له كذا‎ 
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له صم - 
مر قيوعو سول 


كتاب أر سطوطالس « باري أرمينياس » أي ١‏ في العبارة » 


2 

11/4 أ] < القول والفكر والشيء. - الحق والباطل> 

قال : ينبغي أن نضع أولا” ما الاسم" وما الكلمة ؛ ثم نضع بعد ذلك 
// ما الإيحاب وما السلب » وما الحكم وما الول  .‏ فتقول : إن ما 
بخرج بالصوت دال" على الآثار الي في النفس؛ وما يكتب دال” على ما 
يحرج بالصوت . وكا أن الكتاب ليس هو واحداً بعينه الجميع » كذلك 
ليس ما يتَخرج /ه/ بالصوت واحداً بعينه لحم يد 
بالصوت دال" عليها أولا” ‏ وهي آثار النفس - واحدة" بعينها للجميع ؛ 
والآشياء الي آثار النفس أمثلة لها » وهي المعاني » توجد أيضاً واحدة” للجميع. 
لكن هذا المعبى من حق صناعة غير هذه . وقد تكلمنا فيه في كتابنا « في 
النفس 27 : . - وكا أن ني النفس ربا كان الشيء معقولا” من غير صدق 
ولا كذب : وربما/١٠/‏ كان الشيء معقولا” قد لَزمه ضرورة أحد هذين 


(0) لعل الإشارة هنا إلى ٠‏ في النفس » : م 8 ف 5 . 


514 


ل بالصوت : فإن الصدق والكذب إنما 

في الأركيب والتفصيل الأسماء والكلم أنفستها تبه المعقول” من 
1 تركيب ولا تفصيل : مثال ذلك قولنا : إنسان أو بياض » متى لم 
يتين ”© معه بشيء ؛ فإنه ليس هو بعنّدا حمّاً ولا باطلا » إلا أنه دال 
على المشار إليه به » فإن قولنا أيضاً عر . أيّل قد يدل على معنى ما » لكنه 
ليس هو بعد حفاً ولا كذبا مالى بسكن معه بوجود أو غير وجود مطاقا » 
أو في زمان . 


ا 
[11/4ب] في الاسم < الأسماء البسيطة والمركبة.الأحوال > . 


/٠١/‏ فالاسم هو لفظة دالة بتواطؤ و 0 :1 ناراف وائس واد 

من أجزامها دالةة” على انفراده . وذلك أن ليس إذا رد منه « ايسّس » 
لم يدل بانفراده على شيء كا يدل في قواك « قالوس ابس ؛ » أي فر 
فاره" . - وليست الحال أيضاً في الأسماء المركبة كالحال ني الأسماء اأبسيطة 
وذلك أن /ه؟/ الخزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلا » وأما 
الاسم المركب فمن شأن الحزء منه أن يدل على شيء ٠‏ لكن ليس على 
الانفراد » مثل قولك : « فيلوسورفس » © أي مُؤثر الحكمة  .‏ فأما 
قولنا : « بتواطؤ » فمن قبل أنه ليس من الأسماء اسم بالطبع إلا إذا صار 
دليلة” » فإن الأصوات ف الي له تكتسب د ها فتدال* 8 ٠‏ مثل 
أصوات البهاتم » ؛ إلا أنه ليس شيء منها اسماً . 


)3ع( أي : لم يضف إليه شيء . 
)0س( أي بالرغم من أن بعض الأصوات الي لا تكتب بمدها قد تدل عل لى شيء ء فإمبا 
لبسيت أشعاة. 


[0"/ وما قوأنا م لا إنسان » فليس باسم ؟ ولا وضع له أيضاً اسم" 
ينبغي أن يسمى به » وذلك أنه ليس بقول ولا < قضية > سالبة 2-5-5 
اسما غير مُحَصّل  . 2١‏ فأما الا سم إذا تصب أو ختفض أو غير تغريراً 
مما أشيه /11 ب/ ذلك قيس م الكن تميوناً ذن تصاريف الاسم . 
وحد الأسياء المصرفة هو ذلك الحد الذي للأسماء إذالم تصر آف-"» 
بعينه » إلا أن الفرق بين تلك وبين هله أنه إذا أضيف إلى الأسماء المصرفة - 
كان » أو يكون » أو هو الآن ‏ لم تتصداق' ولم تكدّذ ب . والاسم إذا 
أضيف إليه واحد" من هذه كان أبداً صادقاً أو كاذباً ؛ ومثال ذلك « فلان ) 
بالحفض كان أو لم يكن : فإن هذا القول ليس هو بعد" صادقاً ولا كاذياً . 


2 
38أ] في الكلمة 7) 


وأما الكلمة فهي ما يدل مع ما تدل عليه على زمان » وليس 
واححد "من أجزائه يدل على انفراده » وهي أبداً دليل. ما يقال على غيرها ‏ 
ومعبى قولي أنه [ ندل“ ] مع ما تدل عليه تدل على زمان هذا المبى الذي 
أنا واصفه : أما قولنا ه صحة » فاسم » وأما قولنا ه صّح » إذا عنينا الآن 
فكلمة » وذلك أن هذه اللفظة تدل مع ما تدل عليه على أن الصحة قد وجدت 
للذي قيل /٠١/‏ فيه إنه « صّح » في الزمان الحاضر  .‏ والكلمة دائماً دليل 


)١(‏ أي غير محداد » ( لأنه ينطبق على أي شيء كان : على ما هو كائن وغير. ما هو 
كائن) ؛ وهذه العبارة الأخيرة توجد في نص كتاب العبارة » لكن يرى (عائه/1) 
ناشر الأرغانون أنها مضافةء لهذا أسقطها . ويمكن تأبيد رأيه هذا بالر جمة العربية 
هذه [إذ لا توجد فيها هذه العبارة . 

(؟) صفة تعود على « الحد الذي ... » 

() الكلمة - الفعل . 


ما يقال على غيره » كأنك قلت ما يقال على الموضوع أو ما يقال في الموضوع . 

وأما قولنا و لا صّح » » أو قوانا ولا مَرِض » فلست أسميه كلمة : 
فإنه وإن كان يدل ء مع ما يدل عليه » على زمانر فكان أيضاً < دالا > 
داهاً على شيء » إلا أنه ليس هذا الصنف اسم موضوع ٠‏ فلتسم كلمة 
غير مُحّصلة » /١١/‏ وذلك أنها 0 ن الأشياء موجودا كان 
أو غير موجود على مثال واحد . - وعلى هذا المثال قولنا ه صّح » الذي 
يدل به على زمان 0 لحي ١‏ ار معد > اننع ايه عل ارما 
المستاتف » ل يس بكلمة » لكن تصريف من تصاريف الكلمة . والفرق 
بين هذين وبين الكلمة أن الكلمة تدل على الزمان الحاضر » وهذين وما 
أشبههما تدل على الزمان الذي حوله . 

وأقول إن الكلم إذا قيات على انفرادها فهي تمري مجرى الأسماء فتدل 
/٠/‏ على شيء » وذلك أن القائل لها يقف بذهنه عليه ؛ وإذا سمعه منه 
السامع قنع به, . إلا أنها لا تدل بعد” على أن الى < هو > أو ليس هو» 
فإنه '» ولا لو قلنا و كان » أو « يكون » د لَلْنا على المعنى . وكذاك قولنا 
هلم يكن »أو دلا يكون » ؛ فلا لو قانا د إنه » 9 » عورداً على حياله » 
دللنا عليه ٠‏ وذلك أنه في نفسه ليس هو شيئاً » لكنه يدل مع ما يدل عليه 
على تركيب ما ؛ وهذا /15/ الركيب لا سبيل إلى فهمه دون الأشياء المتركبة. 


حت اث 
[18اب] في القول 
وأما الول فهو لفظ دال” , الواحد” من أجزائه قد يدل على 


. ص : الزمان‎ )١( 
. ص :إن‎ )90 


انفراده على طريق أنه لفظة » لا على طريق أنه إيجاب . وأعني بذلك 
أن قولي « إنسان ؛ مثلا” قد يدل على شيء » لكنه ليس بدل على أنه موجود 
أو غير موجود » لكنه يصير إيجابا أو سلبآ إن أضيف إليه شيء آخر . فأما 
المقطع الواحد / بين قاض الام اليس يدل )الك جد وت نقلة : 
وأما في الأسماء المُضَعّفة فقد يدل المقطع من مقاطعها دلالة” ليست بذائه » 
على ما تقدم من قوأنا . 

وكل قولٍ فدال” » لا على طريق الآلة » ٠‏ لكن كا قلنا على طريق /10 أ 
المواطأة ولس كل 'قول يجازم » وإنما الحازم القول” الذي وجد فيه الصدق 
أو الكذب ؛ وليس ذلك بموجود ني الأقاوبل كلها . ومثال ذلك : الدعاء » 
فإنه قول ما » لكنه ليس بصادق ولا كاذب  .‏ فأما سائر /ه/ الأقاويل 
غير ما قصدنا له منها فحن تاركوها » إذ كان النظر فيها أولى بالنظر (0 
في الحطب أو الشعر . وأما القول الحازم فهو قنَصّدنا في هذا النظر . 


قت 
< القضايا البسيطة والقضايا المر كبة > 


فأقرل إن القول الواحد الأوّل الحازم هو الإيحاب ؛ تم من بعده السلب. 
وأما سائر الأقاويل كاها فإنما تصير واحداً برباط دَربطها : 

/٠١/‏ وقد يحب ضرورة في كل قول جازم أن يكون جازماً عن كامة 
أو عن تصريف من تصاريف كامة . وذلك أن قول الإنسان ما لم بسكن" 
معه أنه الآن » أو كان ء أو يكون ء أو شيء” و ن نلائر هذه فليس هو 
بعد جازماً . وإتما صار قولنا : حي مشاء ذو رجلين ء واحداً لا كثيراً 


(1) أي أولى بالحطب أو الشعر ‏ راجع ٠‏ بويطيقا ؛ في الشعر) : ١9‏ » ص405١‏ 
ب ١١أا.‏ 


لأنه يدل على واحد لا من قبل أنه قيل على تقارب بعضه على أثّر بعض . 
إلا أن هذا المعى /١5/‏ من غير ما قصدنا "© له . 

فالقول الحازم يكون واحداً مبى كان دالا “على واحد أو كان بالر باط 
141 أ] واحداً ؛ ويكون كثيراً مبى كان دالا على كثير )» لا على واحد » 
ولم يكن مرتبطا - فيحصل الآن أن كل واحد من الاسم والكلمة لفظة” 
فقّط إذ كان ليس لقائل أن يقول إنه يدل في لفظ على شيء بحكم به : 
/,٠١/‏ إما في جواب سائل ء وإما في غير ذلك ثما يبتدؤه من تلقاء نفسه . 
وأما الحكم البسيط الكائن من هذه فبمترلة إيقاع شي ءر على شي 0 وانتزاع 
شي ء من شي ء . والُولّف,من هذه فبمنزلة القول 0 صار مركيا . 


والحكم البسيط لفظ دال” على أن الشي ء موجود أو غير موجود على حسب 
2 الآزمان . 


ات 
في الإيجاب والسلب < ؟ تقابلهما > 


وأما الإيجاب فإنه الحكم بشيء على شي ء ؛ والسلب هو الحكم بنفي 
/ه؟/ شيء عن شيء . - وإذ كان قد يمكن أن يحكم على ما هو موجود 
الآن بأنه ليس بموجود » وعلى ما ليس بموجود بأنه موجود » وعلى ما هو 
موجود بأنه موجود » وعل ما ليس بموجود بأنه ليس بموجود » وني الأزمان 
أيضاً الحارجة < عن > الزمان الذي هو الأن» قد يمكن مثل ذلك - فقد /١/‏ 
يكن في كل ما أوجبه وجب أن بسب ؛ وني كل ما سابه أن يتوجب . 

فمن البين إذأ أن لكل إيجاب سلبا قبالتته » ولكل سلب إيجاباً قسالته .- 


ف ؟ ؛ والزيتا » ف ؟١‏ » والاينا » ف 5 ؛ والمشكلة هنا هي مشكلة وحدة 
التعريف . 


فليكن التناقض هو هذا : أعبي 7" إيجاباً وسلبآ متقابلين . وأعبي بالمتقابل أن 
يقابل الواحد بعينه في المععى الواسحل بعيئه» ليس على طريق الاتفاق في الاسم » 
/[ه”/ وسائر ما أشبه ذلك مما استثئيناه كلما لمطاعن المغالطين . 


دا لالت 
> الكليوالجرئي تقابل القضايا: بالتداقفض والتضاد < 


ولما كانت المعاني بعضها كلباً وبعضها جزئيا » وأعي بقولي ٠‏ كايا » 
407/ ما من شأنه [181 ب] أن حمل على أكثر من" واحد » وأعني 
بقولي « جزئياً ؛ ما ليس ذلك من شأنه : ومثال ذلك أن قولنا « إنسان » من 
١//‏ ب/ المعاني الكلية » وقولي « زيد » 9 من الحزئيات - فواجب' ضرورة 
مبى حكمنا بوجود أوغير وجود أن يكون ذلك أحيانا لمعنى من المعاني الكلية» 
وأحياناً لمعبى من المعاني الحزئية . 

مبى كان الحكم كلياً على كلى بأن له شيئاً موجوداً أو غير موجود » 
كان /ه/ الحكمان متضادين . وأعني بقولي حكما كلياً على معنى كلى مثل 
قرلك : ٠‏ كل إنسان أبيض » وقولك . : ولا إنسان واحداً (" أبيض » . - 
ومبى كان الحكم على معنى كلى ولم يكن هو كليا لم يكن الممكمان في 
أنفسهما متضادين » غير أن المعنيين اللذين يستدآل عليهما ببما قد يمكن 
أحياناً أن يكونا متضادين . وأعتي بقولي : ٠‏ الحكم غير الكلي على المعنى 
الكلي » مثل قولك : ٠‏ الإنسان هو أبيض »؛ » ٠‏ الإنسان ليس هو أبيض » . 
فإن قولنا ه إنسان » » وإن كان كلياً » غير أن الحكم عليه لم يستعمّل كلياً . 


. ص : إيجاب‎ )١( 
. كالياس ؛‎ ١ : (؟) في نص أرسطو‎ 
ص : واحد.‎ )9 


وذلك أن : « كل ؛ تدل على أن الحكم كلي » لا المعنى متى كان كلياً . - 
وأما في المحمول فإن حمل الكلي كلياً ليس بحق » وذلك أنه ليس يكون إيجاياً 
< حقاً ذلك الذي يحمل فيه الكلى على محمول كلىي!"> مثال ذلك /١6/‏ 
قولك : كل إنسان هو كل حيوان . 

فأقرل الآن إن الإيحاب والسلب يكونان متقابلين على طريق ١‏ التناقض » 
منى كان يدل ني الشيء الواحد بعينه أن الكلي ليس بكلي . 

ومثال ذلك : 

كلاإشاة ايقن وح لفن كل إنسانه ابيصن : 

ولا إنسان” واحدا ”2 أبيض” . - قد يكون إنسان” واحد أبيض . /١؟/‏ 

ويكونان متقابلين على طريق « التضاد » مبى كان فيهما الإيجاب الكلي 
والسلب الكل . ومثال ذلك : 

كل إنسان أبيض  .‏ ولا إنسان واحداً ”© أبيض . 

< كل إنسان عادل . - لا إنسان عادل 29 > , 

ومن قبل ذلك صارت هاتان لا يمكن أن تكونا معاً صادقتين . فأما 
المقابلتان هما فقد بمكن ذلك فيهما في المعنى الواحد بعينه : مثل قولك » /6؟/ 
« ليس كل إنسان أبيض » و « قد يكون إنسان واحد أبيض »  .‏ فما 
كان من المناقضات الكلية كلياً فواجب ضرورة أن يكون أحد الحكمين 


(1) الزيادة مترجمة عن الأصل اليوناني » ١!‏ ب س ١6‏ اس 15 ., 

(؟) ص : واحد. 

() يمحذف فيتس ( 2إندللا) هذا الخال (ط #07 ممم) على أساس انه بعينه 
مثل المثال التاللي » ولكن في نشرة بكر :عءا!ء8 احتفظ بكليهما . وفي نصنا لا 
يرد إلا الأول ٠‏ وقد أضفنا نحن الثاني . 
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من كل مناقضة منها [ ١87‏ أ] صادقاً » والآخر كاذباً. وكذلك ما كان 
منها في الأشخاص : ومثال ذلك ٠‏ زيد أبيض » » ٠‏ ليس زيد أبيض » . - 
[0/ وما كان منها في معان كلية وليس يكلي فليس ال اه 
الحكمين من المناقضة صادقاً والآخر كاذيا . وذلك أنه قد بمكن أن نقول 
قولا صادقاً معاً إن « الإنسان أبيض » و ١‏ ليس الإنسان أبيض » » وإن 
« الإنسان جميل » و ١‏ ليس الإنسان جميلا » . وذلك أن ما صار قبيحاً فليس 
مجمبل ؛ وما كان متكوناً فليس بمورجود . وقد يسبق إلى الظن على ظاهر 
النظر أن /ه#/ هذا خف » من قبل أنه قد يظهر أن قولنا ليس الإنسان 
أبيض يدل معاً على هذا القول: أنضا وهو : ولا إنسان واحد؟ () أبيض . 
فليس ما يدل عليه هذا هو ما يدل عليه ذاك » ولا هما ضرورة معاً . 

ومن البين أن السلب الواحد إنما يكون لإيجاب واحد » وذلك أن /4٠/‏ 
السلب إنما يحب أن يتَسْلُب ذلك الشيء بعينه الذي أوجبه الإيجاب » ومن 
/18أ/ شيء واحد بعينه : من المعاني الحزثية كان أو من المعاني الكلية » 
وكلياً كان أو جزئياً » وأعني بذلك ما أنا مُمَثله : « زيد أبيض »؛ » «ليس 
زيد أبيض» . فأما إن كان الشيء ملف أو كان واحداً بعينه إلا أنه من شي ء 
مختلف لم يكن مقابلا » لكنه يكون لدال” آبتحر”" غيره . والمقابل لقولنا : 
« كل إنسان أبيض » » « ليس كل إنسان أبيض ٠‏ ولقولنا : « إنسان” /ه/ 
ما أبيض » و دلا إنسان” واحداً أبيضُ » ؛ ولقولنا : 9 الإنسان هو أبيض » : 
9 الإنسان ليس هو أبيض » . 

فقد حصل من قولنا : أن الإيجاب الواحد إنما يكون مقابلا” على جهة 
المناقضة لسلب واحد ء وذكرنا ما هما ؛ وأن المتضادين غيرهسا 1 


)١(‏ ص : واحد. 
(5) أي لسلب آخر مختلف . 


وأنه ليس /٠١/‏ كل” مناقضة فهي صادقة أو كاذبة؛ ومن قبل أي شيء؛ 
ومى تكون صادقة أو كاذبة . 


م - 
< وحدة القضايا وتعددها ‏ القضايا المشتركة وتقابلها > 


والإيماب أو السلب يكون واحداً مى دل لشي ء واحد على شيء واحد : 
إما كلي على معبى كلي » وإما لا على مثال واحد ؛ مثل ذلك : « كل 
إنسان أبيض » » « ليس كل إنسان أبيض » ؛ « الإنسان هو أبيض » » /١6/‏ 
1 الإنسان ليس هو أبيض » ؛ و ولا إنسان واحداً 9 أبيض » » ١‏ قد يكون 
إنسان ما أبيض" ‏ - هذا إن كان قولنا 0 أبيض » إنما يدل على معبى واحد . 
فإما إن كان قد وضع لمعنيين اسم" واحد فمن قبل المعنيين اللذين [187 ب] 
لهما صار ليس بواحد لا يكون الإيجاب واحدا 29 مثل ذلك أنه إن وضع 
واضع الفرس والإنسان اسمآ واحدا كقولك: «ثوب» مثلاءفإن قوله /٠١/‏ 
حينئذ إن « الثوب أبيض » لا يكون إيجاباً واحداً ولا سلباً واحداً . وذلك 
أنه لا فرق حينئذ بين هذا القول وبين قوله : « الفرس والإنسان أبيض » . 
ولا فرق بين هذا القول وبين قوله : ٠‏ الفرس أبيض » ٠‏ والإنساى أبيض ». 
وإذا كان هذان يدلان على أكثر من واحد » وكانا أكثر من واحد » فمن 
لبن /ه7/ أن القول الأول أيضاً إما أن يكون كثيرا » وإما ألا يكون يدل 
على ثيء . وذلك أنه ليس إنسان من الناس فرساً . فواجب ألا يكون في 
مثل ذلك أيضآ أحد ما في المناقضة صادقاً والأتعر كاذياً . 


)١(‏ ص ؛ واحد. 


0 
< تقابل | مستقبلات ١‏ لمكنة - 


ونقول إن المعاني الموجودة الآن أو الي قد كانت فيما مضى فواجب 
ضرورة أن يكون الإيجاب أو السلب فيها إما صادقاً وإما كاذباً . أما /0/ 
في الكلية على معنى كلى فأحدهما أبداً صادق" » والآخر كاذب . وكذلك 
في الأشخاص على ما قلنا . وأما الكلية الي لا تقال على معنى كلي فليس 
ذلك واجباً فيها . وقد قلنا في هذه أيضاً 

فأما المعاني الحزئية المستقبلة فليس يجري الأمر فيها على هذا اللمثال . 
وذلك أنه إن كان كل إيحاب أو سلب إما صادقاً وإما كاذباً » فواجب /ه/ 
في كل شيء أن يكون موجودا أو غير موجود . فإن قال قائل في شيء من 
الأشياء إنه سيكون » وقال آخر فيه بعينه: لا » فمن البيين أنه بجحب ضرورة” 
أن يصداق” أحدهما إن كان كل إيجاب فصادق أو كاذب ؛ وذلك أنه 
لا يمكن أن يكون الأمران جميعا في ذلك وما أشبهه : فإن قولنا في شيء إنه 
أبيض أو غير أبيض إن < كان > صادقاً فواجب ضرورة أن يكون هو 
١6/‏ ب/ أبيض أو غير أبيض . وإن كان الشيء ء إما أبيض وإما غير أبيض 
فقد كان إيجحابنا أو سلبنا فيه صداقاً : وإن ل يكن فكذباً » وإن كان كذباً 
فليس هو ؛ فواجب إذا ضرورة أن يكون الإيجاب أو السلب إما صادقاً 
وإما كاذياً . 1 


فليس شيء من من الأشياء إذا مما يتكون أو مما هو موجود يكون بالاتفاق /ه/ 
أو ا الأمرين اللذين لا يخلو شيء' منهما أيبما كان ؛ ولا 
شي ء من الأشياء مرّمع 27 بأن ن بكون أو لا يكون على هذه الحهة » بل الأمور 
كلها ضرورية . وليس يكون شيء منها على أي الأمرين اتفق » وذلك أن 


. مزمع بآن يكون - سيكون ي المستقبل ؛ أي ممكن مستقبل‎ ١1 
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الموجب يصد ق” فيها أو السالب". ولو لم تكن كذلك لكان كونتها وغير 
كونبا على مثال واحد . وذلك أن الشيء الذي يقال فيه إنه يكون على 
الأمرين اتفق ٠‏ فليس هو بأحد الأمرين أولى منه بالآخر » ولا يصير كذلك. 

وأيضاً إن كان شيء من الأشياء أبيض في الوقت الحاضرء فققد كان /٠١/‏ 
القول” فيه من قبل بأنه « سيصير أبيض ٠‏ صادقاً » فيجب أن يكون القول 
في شيء من الأشياء مما يتكون ‏ أيها كان - بأنه سيكون قد كان دائماً 
صادقًا . وإن كان القول قي شي ء بأنه في هذا الوقت أو سيكون فيما بعد 
كان دائا حقاً » فليس يمكن أن يكون هذا غير موجود, ولا يصير موجودا. 
وما كان لا يمكن ألا يصير موجودا فمن المُحال 0000 والشيء 
الذي من المحال ألا يصير موجوداً فواجب ضرورة أن يكون . فجميع /١8/‏ 
الأشياء إذأ المررُمعَة 27 بالوجود فواءجب ضروة أن تكون . فليس يكون 
إذآ شىء من الأشياء على أي الأمرين اتفق ولا بالاتفاق » وذلك أنه إن كان 
شيء بالاتفاق فليس كونه واجبا ضرورة 99 . 

وأيضاً فليس يجوز أن يقال إنه ليس ولا واحد من القولين حقآ ؟ كأنك 
قلت : القول” بأن الشيء سيكون » والقول بأن الشيء ليس يكون ‏ أما 
ألا فلأنه يازم من ذلك أن يكون الإيجاب ‏ وهو كذب ‏ سلبه /,١/‏ 
غير صادق » وااسلب - وهو كذب ‏ إيجايه” غير صادق . ثم مع ذلك فإنه 
إن كان القول في الثيء بأنه أبييض وبأله أسود صادقاً » فيجب أن يكون 
الي ء الأمرين جميعاً . وإن كان القول فيه بأنه يصير كذلك في غدر صادقاً : 
فراجب أن يصير كذلك في غدر . وإن كان القول فيه بأنه لا بصير كذلك 
وليس لا يصير كذلك في غد حقاً فيس هو على أي الأمرين اتفق . [87١ب]‏ 





)١(‏ الأشياء المزمعة بالوجود > الأشياء المستقبلة » أي الي ستوجد في المستقبل » وهي 
المستقلات اللممكنة . 
(0) أي ليس ثمة ضرورة حيث يوجد اتفاق وصدفة . 
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ومثال ذلك الحرب : فإنه يجب لا أن تكون حرباً ولا ألا تكون . 


فهذا ما يلزم من الأمور الشّنعّة وغيره ما أشبهه إن كان كل إيجاب 
/5؟/ وسلب - إما مما يقال كلياً على معنى كلي » وإما ما يقال جزئيآً ‏ 
فواجب ضرورة أن يكون فيه أحد المتقابلين صادقاً والآخر كاذباً » ولم 
يكن فيما يحدث ما يكون حدوثه على أي الأمرين اتفق » بل الأشياء جميعاً 
وجودها وكونها //٠/‏ واجب ضرورة . وعلى هذا القياس فليست بنا حاجة" 
إلى أن نري في شيء ولا أن نستعد له أو تأخذ أُهْبّة” » كأنا إن فعلنا ما 
يحب كان ما يجب ؛ وإن لم نفعل ما يجب لم يكن ما يحب . فإنه ليس مانع 
يمنع هن أن يقول قائل في شيء من الأشياء إنه يكون إلى عشرة ألف سنة 
مثلا » ويقول آخر إنه لا يكون » فيصح لا محالة أحد الأمرين اللذين كان 
القول حينئذ بأنه يكون /ره#/ صادقاً . وأيضاً فلا فرق في هذا المعبى بين أن 
يقال المناقضة وبين ألا" يقال ء وذلك أنه من البَيسن أن الأمور تجري مجاريها 
وإن لم وجب موجب شيئاً منها ولم يسلبه آخخر . وذلك أن الشيء ليس [تما 
يكون أو لا يكون ء من قبل أه لد أرجين أو قد سالب + لولااعي 
بعد عشرة ألف سنة غير حكمه يغد /ؤ ١‏ أ/ زمان آخر كم كان مقداره . 
فإن كانت حاله في الزمان كله حالا يتصدق فيه معها أحد” القولين دون 
الآخر فواجب ضرورة أن يكون ذلك الصدق” حتى بكون كل واحد من 
الأشياء الي تكون حاله أبداً حال" ما يكون ضرورة . وذلك أن ما كان 
القول فيه بأنه سيكون صادقاً في وقت من الأوقات فليس /ه/ يمكن ألا 
يكون ؛ وما يكون فقد كان القول فيه بأنه سيكون صادقاً أبدا . 

فإذاً كانت هذه الأشياء” محالا” , لأنا قد نرى أمورا يحدث مبدؤها من 
الرويئّة فيها وأخذ الأهنبة لها » وقد نجد بالحملة ني الأشياء الي ليست مما 
بفعل /٠١/‏ دائماً الإمكان لفعل شيء وترك” فعله على مئال واحد حبى يكون 
فيها الأمران جميعاً ممكنين » أعني أن يكون الشيء وألا يكون . وها هنا 
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أشياء” كثيرة بيسن" من أمرها أنها ببذه الحال . ومثال ذلك أن هذا الثوب 
قد يمكن أن ,تمزق فلا يتمزق ٠»‏ بل يسبقه إليه البلى » وعلى ذلك المثال قد 
يمكن ألا [184 أ] /١5/‏ يتمزق » فإنه لم يكن البلى ليسبق التمزيق إليه لو 
لم يكن إلا يتمزق . وكذلك يجري الأمر في سائر ما يتكون مما يقال على هذا 
الضرب من القوة) » فظاهرٌ إذآ أنه ليس جميع الأشياء فوجوداها أو كونتها 
ضرورة '» بل بعض الأشياء /7١/‏ يحرى على أي الأمرين ع اثتفق 200 ؛ وليس 
الإيجاب بأحذرى من السلب بالصدق فيها ؛ ويعضها أحد الأمرين دون الآخر 
أحرئ فيها وأكثر () إلا أنه قد يمكن أن يكون الأمر الآخر ولا يكون 
ذلك . 


فنقول الآن إن الوجود للشيء إذا كان موجوداً ضروري ؛ وإذا لم 
يكن موجوداً فنفي الوجود عنه ضروري . وليس كل موجود فوجوداه 
فتروزي : /0؟/ ولا كل ما ليبس بموجود فعلم” الوجود له ضروري . 
وذلك أنه ليس قولّنا إن وجود كل موجود فهو ضرورة إذا وجد هو القول بأن 
وجوده ضرورة على © الإطلاق . وكذلك أيضاً ما ليس بموجود . وهذا 
بعينه قولنا في المناقضة أيضا . وذلك أن كل شيء فوجوده الآن أو غير وجوده 
واجب اضرورة” ) ووجوده فيما يستقبل أو 0 وجوده انين" 
ضرورة . غير أنا إذا فصلا فقلنا : أحد الأمرين لم يكن واجبا ضرورة » 
ومثال ذلك أن قولنا إن الحرب /”٠/‏ ستكون غداً أو لا تكون » واجبا 
ضرورة . فأما قولنا إن اهرب ستكون غداً » فليس بواجب ضرورة . 
ولا قولنا إنما لا تكون غداً بواجب ضرورة . لكن الواجبّ ضرورة" إبما 


. ) في الممكنات المتكافئة ( مئل ملاقاة صديق‎ )1١( 

(؟) في الممكنات غير المتكافتة ( مثل حفر الأرض واكتشاف كتر ) . 

() معنى هذه الحملة هو : ليس القول بأن كل موجود » إذا وجد » فهو بالضرورة 
هو بعينه القَول » بطريقة مطلقة » إنه موجود بالضرورة . 


١١ ؟‎ 


هو أن يكون أو لا يكون . فيجب من ذلك إذ كانت الأقاويل الصادقة 
إما نحرى على حسب ما عليه الأمور ؛ فمن البين أن ما كان منها يحرى على 
أي الأمرين اتفق ونحتمل الضدين فواجب ضرورة أن تكون /هم/ المناقضة 
أيضاً تجرى فيه ذلك المجرى . وهذا شيء يلزم فيما ليس وجوده دائماً أو 
فيما ليس فَقْده دائماً . فإن ما جرى هذا المجرى فواجب ضرورة أن 
يكون أحد جزلي النقيض فيه صادقا أو كاذباً . غير أنه ليس هو أو أحد 
المشار إليه بعينه » بل أيبهما اتفق » وربما كان أحد المتناقصين أحرى 
بالصدق » إلا أنه ليس ذلك بموجب أن يكون 1843 ب] صادقاً أو كاذياً . 
فقد بان بذلك أنه ليس كل إيحاب وسلب متقابلين فأحدهما صادق ضرورة 
١9/‏ ب/ والآخر كاذب ضرورة. . وذلك أنه ليس مجرى الآمر فيما ليس 
بموجود إلا أنه مكن أن يكون وألا يكون مجراه فيما هو موجود » بل الأمر 
محرى فيه على ما وصفنا . 
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<التقابل في القضايا ذوات الموضوعات المحصلة وغير المحصلة> 


ولما كان الإيجاب دليلا على أن شيئاً يقال على شذيء ٠‏ وهذا الشيء هو 
اسم أو مالا اسم له » وكان يجب أن يكون ما يقال في الإيجاب واحداً على 
واد اوكا يدبو يها الام وجا لاة الجم له قم قار 6 فقلنا إنا لا 
نسمى قولنا « لا إنسان ٠‏ اسما ؛ بل نسميه غير محتصل » لآن الاسم غير 
المحَصّل أيضا / /٠‏ إتما يدتبن و عل ب واد ؛ وكذلك أيضاً 
قولنا ولا صح ٠‏ ليس بكلمة بل كلمة غير مسحصلة . فواجب أن يكون 
كل إيجاب أو سلب مؤلفاً إما من اسم غير محِتّصل أو كلمةاغر متحملة 


وليس يكون إيجاب ولا سلب الوا من كلمة ؛ فإن قولنا « “كان » 
أو ف يكوت أو و سيكون + أى و يضير »أو غير ذلك مما أشبهه إنما هو مما 


1١1‏ منطق ارسطو ل م 


قد وضع كلمة » وذلك أنه يدل » مع ما يدل عليه » على زمان . 

/١5/‏ فيكون على هذا القياس الإيجاب والسلب الأوّل” قولنا « الإنسان” 
يوجد » » ١‏ الإنسان لا يوجد ؛ » ثم يعده و لا إنسان يوجد ٠‏ » دلا إنسان 
لا يوجد » ؛ وأيضاً : ٠‏ كل إنسان يوجد » » ١‏ ليس يوجد كل إنسان » » 
كل لا إنسان يوجد ؛ » ٠‏ ليس يوجد كل لا إنسان 0 . وهذا بعينه قولنا في 
الأزمان الي حول 27 الزمان الحاضر . 

[186 أ] فأما إذا كانت الكلمة الدالة على الوجود ثالثاً محمولا إلى ما 
حمل » فإن التناقض حينئذ يقال على ضدين . ومثال ذلك قولنا : « «يوجد 
إنسان” /٠١/‏ عدلا؛ » فقولنا و يوجد 4 شي ء ثالث مقرون بها في هذا الإيجحاب: 
إما اسم وإما كلمة » فيحصل من قبل ذلك أربعة" : اثنان منها يكون 
حاطهما ف المنزلة عند الإجاب والسلب كحال العدميتين عنتدهما ؟ والاثنان 
< الآخران > ليسا كذلك . وأعني بقولي هذا أن قولنا « يوجد » إما أن يرن 
ويضاف /١65/‏ إلى قولنا و عدل » أو إلى قولنا « لا عدل » » وكذلك السلب 
أيضاً » فيصير أربعة . 

وأنت قادر على فهم ما نقوله من رَسسّمنا هذا : 

>١١ < 

ات < 0ب > 

يوجد إنسان” عدلا سلب هذا التهول: ليس يوجد إنسان” عدلا 

دعوب < 35> 


)01( حول > خارج ع هذا . 


١1١ 


فإن قولنا في هذا الموضوع ٠‏ يوجد » و ولا يوجد » قد أضيف إل /١/‏ 
قولنا و عدل » و ولا عدل » ريم 
ما تقال عليه في كشينا ٠‏ في التحليل بالقياس 
0 
< 17> ا 
<> حاب > 
كل إنسان يوجد عدلا سلب هذا القول : ليس كل إنسانيوجد عدلا 


ص- 


ح< سواب < 1 > 

/ه"/ كل إنسان يوجد لا عدلا ليس كل إنسان يوجد لا عدلا 

غير أنه ليس على ذلك المثال يمكن أن تصدق معاً المقدمات التي على 
الققطر ؛ وإن كان قد بمكن أن تصدق المتقاطرتان في حال من الأحوال . 

فهاتان اثنتان متقابلتان 2 . وها هنا اثنتان أخريان نحدئان من قولنا 
لا إنسان » إذا جعلناه كالشيء الموضوع ٠»‏ فتقول : 


< "> 
دي < ب > 
/ أ/ يوجد لا إنسان عدلا ليس يوجد لا إنسان عدلا 
2 و2 


يوجد لا إنسان لا عمدلا ليس يوجد لا إنسان لا عدلا 


.١9 «التحيلات الأولى :م١ ف145. صاهباس5م ص 7ه أس‎ )١( 
. 745--171480 راجعه بعد في ص‎ 


)2غ( أي المتقابلتين في اللوحة الي أمامنا . وهي في ص : متقابلتين . 
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وليس ها هنا مناقضات أكثرً من هذه . وهاتان اللمتقابلتان 29 هما 
مفردتان بأنفسهما غير ما قبل من قبل 9) ٠»‏ لأن الذي استعتمل فيها 
اسم" غير مُحصّل وهو قولنا «لا إنسان » . 

[184 ب] وما كان منها لا يصح فيه كلمة" الوجود مثل ما وقع فيه 
منها و يصح ؛ أو « يمشي » فإن هذا الصنف من الكتلم يتفعل فيها إذا وضع 
هذا /ه/ الوضع ذلك الفعل" بعينه الذي كان يفعله حرف ويوجده أو ما أشبهه 
لو قرن بها . ومثال ذلك : « كل إنسان يمشي ؛ » ٠‏ ليس كل إنسان يمشي »: 
« كل لا إنسان يمشي ٠ ٠‏ « ليس كل لا إنسان بمشي ؛ . فإنه ليس يجوز 
أن يقال ليس كل إنسان » بل إنما ينبغي أن يوضع حرف السلب وهو 
قولنا « لا » على قولنا « إنسان» ؛ فإن قولنا ه كل » ليس يدل على أن المعبى 
كلي » بل على أن الحكم كلي . وقد تبين ذلك من قولنا ه الإنسان /٠١/‏ 
بشي » . ١‏ الإنسان ليس يمشي ٠‏ ء ١‏ لا إنسان عشي » » «لا إنسان ليس 
يعثي » . فإن الفرق بين هذه وبين تلك أن هذه ليس الحكم فيها كلياً . فقد 
بان من ذلك أن قولنا « كل » أو قولنا : ولا واحد » ليس يزيدان على أن 
يدلا أن الإيجاب والسلب للاسم كله ؛ فأما الباقي فيجب أن تكون الزيادة 
/١5/‏ فيه واحدة بعينها . 

ولا كان السلب الدال على أنه و ولا حروان واحداً 2 يوجد عدلا » 
ضد الذي يقال به إن ه كل حدوان يوجد عدلا ٠‏ فمن البين أن هذين لا 
يكونان في حال من الأحوال لا صادقين معاً ولا على أمر واحد بعينه . فأما 
المقابلان لمما ”؟) فقد يكونان في حال من الأحوال » ومثال ذلك : ٠‏ ليس 


. أي الى يكون موضوعها غير محصل‎ )١( 

(0) أي الي موضوعها محصل . 

(9) ص : واحد . 

(4) وهي الخرئية ؛ وهي المعروفة عند الشراح باسم الداخلتين تحت التضاد . 
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كل حيوان يورجد عدلا » و ١‏ قد يوجد حيوان ما عدلا » . 

فأما الي تلزم وتتبع فهي هذه 0 أما قولنا : « كل إنسان يوجد 
عدلا » » فإنه يلزمه قولّنا : و ولا إنسان” واحدا 0 يوجد عدلا » ؛ وأما 
قولنا : « ققد يوجد إنسان ما عدلا » » فإنه يلزمه المقابل له وهو قولنما : 
ليس كل إنسان يوجد لا عدلا » ؛ وذلك أنه يحب ضرورة أن يوجد 
واحدم . 


ومن البّين أيضاً أنّا في الأشخاص 22 إذا كنا صادقين في اللحواب عن 
المسئلة /78/ بالإيحاب وبالسلب» < صدقت قضية موجبة كذلك > . ومثال 
ذلك جواينا في المسثلة عن سقراط : « هل هو عدل ؟ : بأن نقول : «لا » » 
فإنا نقول : « فسقراط إدَآ لا عدل » . وأما ني الحكم الكلي فليس ما يقال 
فيه على هذا المثال حقاً ؛ وإنما الصادق فيه السلب . ومثال ذلك : « أكل* 
إنسان حكيم ؟ » دلا ؛ ء « فكل إنسان إذا لا حك » » فإن هذا القول ٠/‏ ا 
كذب ؛ والقول الصادق إتما هو : « فليس كل إنسان إذ حكيماً » . وهذا 
القول هوالقابل لذلك القول ؛ فأما ذلك فإنه مضاد له . 


فأما لمتقابلة من قبل الأسماء والكلم غير المحتصلة - ومثال ذلك في 
قولنا لا [185 أ] إنسان ٠‏ أو ولا عدل » فإنه” يظن بها أنها بمنزلة السلب 
من غير اسم أو من غير كلمة » وليست كذلك » وذلك أنه واجب /هم/ 
ضرورة في السلب أن يَصّداق أو يكذب . ومن قال ٠‏ لا إنسان » فليس 
هو أحرى بأن يكون قد صدق أو قد كذب ممن قال إنسان ٠‏ - ما لم يضف 
إلى قوله شيئاً بل هو دونه في ذلك . 
)١(‏ هنا يبحث أرسطو فيما يعرف باسم تكافؤ القضايا (هناهء]آممئنوع4) عن 
طريق عمليات الاستدلال المباشر . 
(9) ص : واحد . 
2 أي القضايا الشخصية . 
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وقولنا إن ٠‏ كل لا إنسان يوجد عدلاه ليس يدل على مثل ما تدل عليه 
واحدة من تلك » ولا المقابل لهذا القول وهو قوانا : ٠‏ ليس كل لاإنسان 
يوجد عدلا » . فأما قولنا وكل لا إنسان يوجد لا عدلا” ؛ فإنه يدل /4١/‏ على 
مثل ما يدل عليه قولنا : ٠‏ ليس يوجد شيء لا إنسان عدلا » . 


والأسماء والكلم إذا بدلت أماكنها فدلالتها تبقى بحال واحدة بعينها . 
٠/‏ ب/ ومثال ذلك : « يوجد إنسان عدلا » » ٠‏ يوجد عدلا إنسان » . فإن 
الأمر إن لم يكن كذلك وجب أن يكون اعى واحد بعينه سوالب أكثر من 
واحدة . غير أنّا قد بينا أن الإيجاب الواحد إنما له سلب واحد » وذلك أن 
سلب قولنا : « يوجد إنسان عدلا » هو قولنا ٠‏ ليس يوجد إنسان عدلا 4 . 
/ه/ فأما سلب قولنا ٠‏ يوجد عدلا إنسان ؛ إن لم يكن هذا الول وقولنا 
يوجد إنسان عدلا » واحداً بعينه فهو : إما قولنا ولا يوجد عدلا لا إنسان »» 
وإما قولنا و لا يوجد عدلا إنسان ٠‏ » لكن الاوّل منهما هو سلب قولنا 
ويوجة علا !ا إعاوت » والنان سلت قرلا و بود إننان علدلا وات كود 
قد صار لإيحاب واحد سلبان27 . فقد بان أن الأسماء والكلم إذا دالت 
/6٠١/‏ أماكنها كان الإيجاب والسلب واحداً بعينه . 


- ١ 
> القضايا المركبة‎ < 
اه اش دي 06 الاسم للرضوع رادا‎ 0 
وم يكن الشيء ء الذي من تلك معنى واحدا ؛ » مثل قولنا « الإنسان » مثلا”‎ 


. ص : صلبين‎ )١( 
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وحي » ذو رجلين ؛ آنس » : 27 فإن الشيء المجتمع من هذه معنى واحد” 
أيضاً . فأما المجتمع من قولنا ه أبيض » وقولنا « إنسان » وقولنا ه يمششي 0 
فليس /5١/‏ هو معتى واحداً . فليس يحب إذآ إن أوجب مُوجب لهذه 
شيئاً واحداً أن يكون القول إيجاباً واحدا ١85[‏ ب] » لكن اللفظ حيئذ 
يكون واحداً ؛ فأما الإيماب فكثير . ولا إن أوجبها الشيء واحداً كان 
الإيجاب واحداً » بل كثيرا على ذلك المثال . 


فلما كان السؤال المنطقي يقتضي جواباً إما بالمقدمة وإما بالحرء الآخر 
من المناقضة » وكانت المقدمة جزءاً ما من مناقضة واحدة » فليس يحب أن 
/70/ يكون لواب عن هذا واحداً ؛ إذ كان السؤال أيضاً ليس بواحد ولو 
كان حمّاً . وقد تكلمنا ني هذه في كتابنا « في المواضع © ع 

فمع ذلك فإنه من البين أن السؤال عن شيء : ما هو ليس سؤالا” 
منطقياً » وذلك أنه يحب أن يكون قد أعطى في السؤال المنطقي أن يختار 
المسثول أحد جزثي المناقضة ‏ أيهما شاء ‏ حتى يحكم به . وقد ينبغي أن 
يكون السائل بحري في تحديد السؤال هذا المجرى حبى يقول : هل الإنسان 
كذا /٠/»‏ أو ليس هو كذا ؟ 


ولما كانت الأشياء الي تحمل فرادى» بعضها تحمل اذا جمعت حى يكون 
المحمول كله واحداً » وبعضها ليس كذلك » فينيغى أن تخبر بالفرق في 
ذلك . فإن إنساناً من الناس قد يصدق القول عليه فُرادي بأنه حي » وبأنه 
ذو رجلين ؛ ويصدق أيضا أن يقال عليه هذان كشيء واحد . وقد يصدق 
القول عليه بأنه إنسان وبأنه أبيض ؛ ويصدق أيضاً أن يقال عليه هذان /ه"/ 
كشيء واحد . وليس مبى كان القول عليه بأنه بصير حقاً » والقول عليه 


. أي متمدين‎ )١( 
(؟) راجع « الطوبيقا » ( في المواضع ) م 8 ف 7 . وراجم أيضاً و السوفسطيقا » م" ء‎ 
. أس 75 وما يليه‎ ١81 أ5 ؛ لاا ص ولاب هل وما يليه ؛ ١ل » ص‎ ١59 ص‎ 
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بأنه طبيب حقاً فواجب أن يكون طبيباً بصيراً . وذلك أنه إن كان لأن كل 
واحد من القولين حق » فقد يجب أن يكون مجموعها حقاً ‏ لزم من ذلك 
أشياء' كثيرة" شّنعة . وذلك أن قولنا على إنسان من الناس إنه إنسان حق » 
وقولنا عليه إنه أبيض » فيجب أن يكون القول عليه بذلك كله صادقاً أيضاً . 
فإن كان أيضاً القول عليه ببذا وحده ٠»‏ أعبي بأنه أبيض » صادقاً © , 
فيجب أن يكدون القول عليه بذلك أجمع صادقاً أيضاً حى يقال عليه بأنه 
إنسان” ‏ أبيض” ‏ أبيض" ... » وعرّ ذلك بلا لباية » وقد يقال أيضاً عليه . 
/١0/‏ بأنه طبيب » وبأنه أبيض » وبأنه بمشبي » فقد يحب أن تقال [/181 أ] 
هذه /١؟‏ أ/ عليه مراراً كثيرة بالتركيب بلا تباية . وأيضاً إن كان سقراط 
هواسقراط .وهو إننان + فهو قراط إنسان” ون كان إنسان” وكان 
ذا رجلين غهو /ه/ إنسان” ذو رجلين . فقد بان من ذلك أن من قال بأن 
التأليف واجب وجوده على الإطلاق » فقد يلزمه من ذلك أن يقول أشياء 


سرميعئخيضةه . 


- 


فنحن الآن نصف كيف ينيغي أن يوضع فتقول : 


إن" ما كان من المعاني الي تتُحْمل ومن المعاني اللي عليها يقع الحمل 
إما يقال على شيء واحد بعينه أو بعضاً على بعض بطريق العرض” » فإن 

هذه /٠١/‏ ليس تصير شيئاً واحداً . ومثال ذلك قولنا في إنسان من الناس إنه 
أنفن :ويب فلن قولنا إنة أبرفن واإئة طلوي ف .وزاقيد؟ .و ذلك انيما 
جميعاً عدرضان لَحما شيئاً واحداً . وإن كان القول أيضاً بأن الأبيض طبيب 
صادقاً «فلش عب ولا فن ذلك أندركون مق أن ظبيت زهفى أنه ابرض 
معبى واحداً . وذلك أن الطبيب بطريق العترض ما كان أبيض © فيجب 
من ذلك ألا يكون أنه أبيض وأنه طبيب معبى واحدار . ومن قبل ذلك 
/١6/‏ صار طبيب ليس بصيراً على الإطلاق » بل هو -دي ذو رجلين . وذلك 





. ص : صادق‎ )1١( 


أن هذين ليسا بطريق العرّض » ولا ما كان أيضاً الواحد منه محصوراً في 
الآخر . ولذلك كثيرا ما لا يمكن أن يقال أبيض » ولا أن يقال إن الإنسان 
إنسان” حي أو ذو رجلين . وذلك أنا قد حتصرنا في قولنا إنه إنسان انه حي » 
وأنه ذو رجلين . 


لكن قد يصدق القول على الشخص على الإطلاق . ومثال ذللك القول 
على الإنسان من الناس يأنه إنسان » والقول على الإنسان الأبيض بأنه أبيض . 
/ إلا أن ذلك ليس أبداً . لكن متى كان محصوراً في المزيد في القول 
شيء من المتقابل الذي تلزمه مناقضة" فليس يكون حقاً » بل كذباً . ومثال 
ذلك أن يقال في الإنسان المَبّت إنه إنسان . ومتى لم يكن ذلك 27 » فقد 
يصدق . بل نقول إنه مبى وجد ذلك فيه فهو أبداً غير صادق ؛ ومتى لم 
يوجد فليس /ه"/ أبداً يصدق . ومثال ذللك قولنا : « أوميروس موجود” 
شيئاً ما ٠‏ : كأنك قلت : شاعرآ © . فهل هو موجود أو لا ؟ فإن قولنا 
« موجود ؛ إنما حملناه على أوميروس بطريق العتَرّض . وذلك أنا إنما قلنا إنه 
د موجود شاعراً » ولم تحمل موجوداً ٠‏ على أوميروس بذاته . 


فقد بحب من ذلك أن ما كان مما حمل ليس يوجد فيه تضاد مبى قيلت 
فيه الأقاويل ١417/[‏ ب] مكان الأسماء وكان محمولا” بذاته لا بطريق العرض؛ 
/٠/‏ فإن القول فيما هذه سبيله إنه ثيء ما على الإطلاق ‏ صادق - . فأما 
ما ليس بموجود فليس القول بأنه « شي* موجود » من قبل قولنا فيه إنه 
يوجد متوّهما قولا صادقا . وذلك أن التوهم فيه ليس أنه موجود ».بل 
أنه غير موجود . 


. مثلما ني المثال الأول : هذا الإنسان هو إنسان‎ )١( 
. » (؟) شاعراً : بدل من : وشيئا ما‎ 
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بع ات 
< تقابل القضايا ذوات الجهة > 

وإذ قد حصنا هذه المعاني » فقد ينبغي أن ننظر كيف حال أصئاف 
/ه*/ الإيجاب والسلب بعضها عن بعض : ما كان هنها فيما يمكن أن يكون» 
وما لا يمكن » وفيما محتمل أن يكون » وما لا محتمل » وما كان منها في 
الممتنع والضروري . فإن في ذلك مواضم للشك . 

وذلك أنه إن كانت المناقضات ني الأقاويل المؤلفة إنما يكون العناد بينها 
بعضها لبعض فيما كان منها مبنياً على قولنا : موجود ولا موجود 7١/-‏ ب/ 
ومثال ذلك أن سلب قولئا « يوجد إنسان ٠»‏ قولنا ه ليس يوجد إنسان » » 
لا قولنا و يبوجد لا إنسان و؛وسلب قولنا و يوجد إنسان عدلا» قولنا ه ليس 
يوجد إنسان عدلا ؛ » لا قولنا ه يوجد إنسان لا عدلا » . لآنه إن كان يقال 
على كل شيء إما الايجاب وإما السلب » فقد يصدق إذا في الخشبة /ه/ 
القول بأها توجد إنسانا لا عدلا . فإذا كانت المناقضات إنما ينبغي أن توجد 
على هذا القياس » أعني قولنا فيها « يوجد » أو لا يوجد » » وكانت أيضاً 
الأقاوبل الي لا يلفظ فيها بحرف الوجود » فإن ما يقال هما يقوم مقام ذلك 
الحرف » يفعل فعله بعينه . ومثال ذلك أن سلب قوانا «إنسان يمثبي » 
ليس يكون قولنا « لا إنسان يمشي » » بل قولنا : « إنسان ليس يمثبي » . 
وذلك أنه لا فرق بين قولنا « إنسان يمشى » ء وبين قولنا و يوجد إنسان 
ماشياً ‏ . ْ 

فإذا كان الأمر يحري هذا المجرى في كل موضع » فينبغي أن يكون 
٠‏ أيضاً سلب قولنا « يمكن أن يوجد » قولنا ‏ يمكن ألا يوجد » لا قولنا 
ولا يمكن أن يوجد» . غير أنه قد يظن أن قولنا «قد يمكن أن يوجد» وقولتا 
وقد يمكن ألا بوجد » معنى واحد بعينه . وذلك أن كل ما كان ممكنا أن 
ينقطع أو أن يشي فيمكن ألا ينقطع وألا يمشي . والحجئّة ني ذلك أن كل 
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ما كان ممكناً على ها النحو فليس أبداً يفعل ؛ فلذلك قد يكون له 
/١١/‏ السلب أيضاً . وذلك أنه قد يمكن ألا يمشي المشاء وألا يرى 
الرائي ”© . إلا أنه ليس يمكن أن يصداق في شيء واحد بعينه الحكمان 
المتقابلان . فليس إذاً سلب قولنا « قد [188 أ] يمكن أن يكون » قولنا « قد 
يمكن ألا يكون » لآنه يلزم من ذلك إما الإيجاب والسلب معاً لمعبى واحد بعينه 
في مععى واحد //١/‏ بعينه ؛ وإما أن تكون زيادة الاواحق الي يصير بها 
القول ايجاباً أو سلباً ليس < أن > نلحق © قولنا ٠‏ يكون » أو : يوجد » أو 
قولنا « لا يكون ه أو ولا يوجد ؛ . فإذا كان الأول من هذين متنعاً » فيجب 
أن يكون الثاني مؤأثرا ©" , 


فالسالب إذا لقولنا « يمكن أن يوجد » إنما هو قولنا ه لا يمكن أن يوجده. 
وهذا بعينه القول في قولنا أيضاً « يحتمل أن يوجد » . وذلك أن سلب هذا 
القول أيضاً هو قولنا :لا يحتمل أن يوجد ه . والآمر /7/ في الباقية بحري 
على هذا النحو » أعني ني الواجب وني الممتنع . فكما أن" في تلك كان ما 
ينح 9 فيزاد منها قولنا « يوجد » وقولنا ه لا يوجد ٠‏ - فأما المعاني 
الموضوعة فكانت مرة ١‏ الأبيض » ومرة «الإنسان» ‏ كذلك يصير الامر 
/”*٠/[‏ ها هنا » فيصير قولنا « يوجد ٠‏ كالموضوع . فأما قولنا ه يمكن » 
و« يحتمل ؛ فيصير زيادات تلحق ليحدد بها كا حدد في تلك بقولنا 
« يوجد » و ولا يوجد ٠»‏ الصدق والكذب ؛ كذلك محداد هذه ما عكن 
وجوده وما لا يمكن وجوده. فإن سلب قولنا ٠‏ يمكن أن يكون ٠‏ قولنا 
ولا بمكن أن يككون ». فأما سلب قولنا « يمكن ألا يكون ٠‏ فإنه قولنا ١‏ لا 


. ص : المرثي‎ )١( 

(؟) ص : ملحق . 

) فوقها : مقبولا ء محتارا . 
(5) ص : ملحق . 
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يمكن /ه#/ ألا يكون » . ولذلك قد نرى أنه يازم بعضها بعضا من قبل 
أن ما كان مكنا أن يوجد فممكن ألا يوجد . وذلك أن الشيء الواحد بعينه 
قد بمكن أن يوجد وألا يوجد » لأن هذه وما أشبهها ليست مناقضات . فأما 
قولنا و يمكن /75 أ/ أن يوجد » وقولنا ولا يمكن أن يوجد » فلا يصداقان 
مع في شيء واحد بعينه في حال من الأحوال لأنبمما متقابلان ؛ ولا قولنا 
أيضاويمكن ألا يوجد» و«لا بمكن ألا بوجده يصد قان معاً في حال من الأحوال. 

وعلى هذا المثال سلب قولنا : « واجب ضرورة أن يوجد » ليس هو 
/ه/ قولنا : « واجب ضرورة ألا يوجد » بل قولنا : « ليس واجباً ضرورة” 
أن يوجد ؛ . وأما سلب قولنا : ه واجب ضرورة ألا يوجد ٠‏ فإنه قولنا : 
« لبس واجباً ضرورة ألا يوجد » ؛ وأيضاً سلب قولنا : « ممتنع أن يوجد » 
ليس هو قولنا : « ممتنع ألا يوجد » بل قولنا « ليس ممتنعاً أن يوجد » . فأما 
سلب قولنا و ممتنع ألا يوجد » فإنه قولنا « ليس ممتنعاً ألا يوجد » . 

وبالحملة » فإنما ينبغي كما قلنا أن يتنزل قولنا « يوجد » و ٠‏ لا يوجد » 
منزلة” الموضوع » ويلزم الإيحاب والسلب هذه المعاتي [188 ب] : ثم 
تقرن /٠١/‏ بقولنا « يوجد ه وقولنا و لا يوجد ؛ . 

فإن هذه الأحكام ينبغي أن يعتقد ألما الأحكام المتعاندة : 


. فوقها : ضروري‎ )١( 
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ل ا 
< نسق الموجهات > 

فأما اللوازم فهكذا يحري تسّقها : 

إذا وضعّت : يلزم من قولنا ه ممكن أن يوجد  »‏ قولنا ه محتمل أن 
يوجد ؛ /٠5/‏ ( وهذا ينعكس على ذلك ) » ويلزم منه ويلزمه أيضاً - قولنا 
9 ليس ممتنعاً أن يوجد » وقولنا « ليس واجباً أن يوجد » . ويلزم قولنا « ممكن 
ألا يوجد ه وقولنا ه تمل ألا يوجد » - قولنا « ليس واجباً ألا يوجد» 
وقولنا « ليس ممتنعاً أن ألا يوجد » . ويلزم قولنا ولا يمكن أن يوجد ه 
وقولنا هلا محتمل /٠١٠/‏ أن يوجد » - قولّنا < واجبم 7( ألا يوجد ع 
وقولنا « ممتنع أن يوجد » . ويلزم قولنا لا يمكن ألا يوجد » وقولنا « لا 
يحتمل ألا يوجد » - قولّنا و واجب أن يوجد » وقولنا ه ممتنع ألا يوجد » . 


فلنتأمل ما نصفه من هذا الرسم الذي نرسمه : 


< الترتيب الأول > 
)١(‏ ممكن أن يوجد . 


/5؟/ (1) محتمل أن يوجد . 
ليس ممتنعاً أن يوجد . 


(4) ليس واجبا أن يوجد . 


< الترئيب الثاني > 
(7) تمل ألا يوجد . 


(”) ليس ممتنعا ألا يوجد . 


(4) ليس واجباً ألا يوجد . 


< اللرتيب الثالث > 
)١(‏ ليس ممكناً أن يوجد . 
)١(‏ ليس محتملا أن يوجد . 
(5) ممتنع أن يوجد . 
(4؛) واجب ألا يوجد . 
< المرتيب الرابع > 
)١(‏ ليس ممكنا آلا يوجد . 
(؟) ليس محتملا ألا يوجد . 
(5) ممتنم ألا يوجد . 
(4) واجب أن يوجد . 


. ناقص في الاصل وأصلحه بولك (طهلاهم 1840) في نشرته‎ )١( 
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فمولنا ه ممتنع » وقولنا « لا ممتنع » يلزمان قولنا « محتمل » وقولنا ١‏ لا 
حنمل ؛ وقولنا د ممكن » وقولنا لا ممكن لزوم 27 المناقضة » إلا أن ذلك 
على القلب 7 ؛ وذلك أن الذي يلزم قولنا [164 أ] « ممكن أن يوجد » سلب 
/ه*/ قولنا ه ممتنع أن يوجد ه والذي يلزم سلب ذلك إيجاب هذا . وذلك أن 
الذي يلزم قولنا « ليس ممكنا أن يوجد » إنما هو قولنا ٠‏ ممتنم أن يوجد » 
فإن قولنا « ممتنع أن يوجد » هو إيجاب ؛ وقولنا « ليس ممتنع » سلب . 


فأما الواجب »نعي الضروري ٠»‏ فينبغي أن ننظر كيف الحال فيه . 
فإنه من البيسن أنه ليست هذه حالله » لأن الذي يتبع فيه إنما هو الأضداد . 
فأما المناقضة فعلى -حيالها © . وذلك أنه ليس سلب قولنا و واجب ألا يوجد» 
/١؟‏ ب/ قولنا و ليس واجبا ان يوجد » وذلك أنه قد يجوز أن يصداق القولان 
جميعاً ف المعنى الواحد بعينه : فإن ما كان واجبا ألا" يوجد فليس واجباً أن 
يوجد . والسبب في أن اللزوم ني ذلك ليست الحال فيه كالحال في الآخر أن الممتنع 
حقه في القول بضد الواجب . فإن كان الممتنع والواجب قومما واحدة /ه/ 
بعينها ‏ وذاك أن ما كان ممتنعاً أن يوجد فالواجب ليس أن يوجد » بل 
ألا بوجد ؛ وما كان ممتئعاً ألا يوجد فواجب أن يوجد - فقد يجب » إن 
كانت تلك تحري على مثال ما تجري عليه الي لقولنا ممكن ولا ممكن » أن 
تكون هذه على الضدء فإن الواجب والممتنع قد يدلان على معبى واحد بعينه ) 
غير أن ذلك على جهة القلب . 


أو نقول : إنه ليس يجوز أن توضع المناقضات في الواجب هذا الوضع 
/٠/‏ الذي وضعناه ؟ وذلك أن ما كان واجبأ أن يوجد فممكن أن يوجد ؛ 


. » لزوم : مفعول مطلق لقوله ه يلزمات‎ )١( 
. (؟) أي عكس الوضع‎ 
. فوقها : يعي متفرقًا‎ )9( 
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وإن لم يكن كذلك فسلبه يلزمه » لآنه قد يلزم إما الإيجاب وإما السلب . فإن 
لم يكن ممكناً أن يوجد » فالذي هو واجب ”2 إذآ أن يوجد ممتنع أن يوجد » 
/١١/‏ وذلك ختئف ”" . وأيقاً فإن قولنا « ممكن أن يوجد » يلزمه قولنا 
ه ليس ممتنعاً أن يوجد » ويلزم هذا قولنا ٠‏ ليس واجباً أن يوجد » فيجب من 
ذلك أن يكون ما هو و واجب أن يوجد » : ليس واجباً أن يوجد ه وذلك 
خلشف . - وأيضاً فإنه ليس يلزم قولنا و واجب أن يوجد » قولنا ه ممكن أن 
يوجد » ولا قولنا وواجب ألا يوجد» . وذلك أن القول الممكن قد يتفق فيه 
الأمران /7١/‏ جميعاً . وأما هذان فأيهما قد كان صادقاً لم يمككن أن يصد“ق 
معه الباقيان » لأنه قد بمكن أن يوجد الشيء وألا يوجد. [184 ب] وإن 
كان واجباً أن يوجد أو ألا يورجد فليس يكون ممكناً فيه الأمران جميعاً . 
فقد بقي إذأً أن يكون الذي يتبع قولنا ه ممكن أن يوجد ه إنما هو قولنا وليس 
واجباً ألا بوجد » . فإن هذا قد يصداق أيضاً مع قولنا : «واجب أن يوجده. 
وذلك أنه /ه؟/ بصير نفيضاً لاقول اللازم 7" لقولنا « ليس ممكناً أن يوجد » 
فإنه قد يلزم هذا القول قولنا « ممتنع أن يوجد ؛ وقولنا ه واجب ألا يوجد» 
الذي سّلبه ٠‏ ليس واجباً ألا يوجد » . - فهذه المناقضات إذآ تلزم أيضاً 
عل هد الوجه الذي وصفناه ؛ وإذا وضعّت كذلك لم د يلحق ذلك شيء” 
محال" . 


ولعل الإنسان أن يسأل فيقول : هل بازم قولنا ه واجب أن يوجد , 
قولنا « ممكن أن يوجد » ؟ فإنه إن لم يكن يلزمه فنقيضه يتبعه ” وهو قولنا 
/0", و ليس يمكن أن يوجد » . وإن قال قائل إن هذا القول ليس هو نقيض 


0( ص : أوجب - ويصح أيضاً . 
)9( فوقها : محال » شنع » قبيح . 
22 ص : الالارم . 

(5) ص : فيقتضيه يتبعه . 
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ذلك ء فواجب أن بقول إن نقيضه قولنا ه بمكن ألا يوجد ه . والقولان 
جميعاً كاذيان فيما وجوده واجب . غير () أنا قد نرى أيضاً أن الشىء 
الواحد بعينه يمكن < أن > يقطع وألا يَقنْطع » ويمكن أن يوجد وألا يوجد ؛ 
فيجب من ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد يحتمل ألا يوجد » وهذا 
[ه"/ أيضاً باطل . فنقول إنه ليس كل ما هو ممكن ٠‏ أي ني قونه أن يوجد 
أو أن بمشي » فقد يقدر على ما هو مقابل لذلك » بل ها هنا أشياء لا يصداق 
فيها المقابل » ؛ وأول ذلك ني الممكنة '" الي ليست قواها بطق 9" , ومثال 
ذلك « النار ه تسخن كل ما لقيته ؛ وقونها ليسن ينطق . فالمقوى الي 
تكون بطق هي واحدة بأعيانها لأشياء كثيرة ولأضدادها . فأما القرى 
التي /17/ ليست بطق فليس كلها كذلك ؛ لكن الأمر على ما قلنا في 
النار » وذلك أنه ليس ممكنا أن تحر وألا نحرق » وكذلك غيرها مما تفعل 
دائماً . إلا أن بعض الأشياء مما قوته بغير نطق قد يمكن فيها أيضاً أن تقبل معاً 
المتقابلات . وإنما قلنا هذا القول ليتعلم أنه يس كل إمكان 29 فهو للأشياء 
المتقايلة /ه/ ولا فيما يقال في النوع الواحد بعينه وإن كان بعض الإمكان 
مشتركا © ني الاسم . وذلك أن الممكن ليس مما يقال على الإطلاق 29 ؛ بل 
منه ما يقال حقاً : لأن الشيء يفعل . ومثال ذلك قولنا في الماشي إن المشي 
ممكن له لأنه عشي . وبالحملة قولنا في الشيء إن ١510[‏ أ] كذا ممكن له ؛ 
لأنه بالفعل /٠١/‏ بالحال الي يقال [نها ممكنة . ومنه ما يقال ذلك فيه لآن من 


. ص : عندانا » وقد أخطأ يولك عاوااه5 حينما أصلحه هكذا : عندنا‎ )1١( 

(؟) مخط أحمر فوقها : القادرة » القوية . 

() أي عاقلة ؛ فهنا عيز بين القوى العاقلة والقوى غير العاقلة ؛ راجم ٠‏ الميتافيزيقا » 
مقالة و الثيتا و فا لا. 

(4) فوقها بالأحمر : قدرة » قوة . 

(ه) ص : مشيرك . 

(7) فوقها بالأحمر : أي على معى فرد . 
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شأنه أن يفعل . ومثال ذلك قولنا في الشيء إنه قد يمكن أن عشي لآنه من شأنه 
أن يمشي . وهذا الإمكان إنما هو في الأشياء المنحركة وحدها . فأما ذاك فهو 
أيضاً في الأشياء غير المتحركة . والقول بأنه ممكن أن يشي وأنه يمثبي صادقان 
فيما /16/ هو دائب 27 بمشي بالفعل وفيما هو من شأنه المي . فأما ما قيل 
ممكناً على هذا الوجه فليس بصادق إذا قيل على الإطلاق في الواجب ضرورة . 
وأما على الوجه الآخر فإنه صادق  :‏ فإذا كان الكلى لاحقا © بالحزئي 
فقد يحب أن يلزم فيما هو واجب أن يوجد أن يكوت أيضاً ممكنا أن يوجد . 
إلا أنه ليس على كل معنى الممكن . 

وعسى أن يكون أيضاً مبدؤها كلها قولنا : واجب » وقولنا : ليس 
/٠١/‏ واجب أن يوجد أو لا يوجد . م ينبغي أن نتأمل كيف <يكون> لزوم 
سائر تلك الياقية هذه . وقد ظهر مما قلنا أن ما وجوده واجب ضرورة فهو 
بالفعل. فيج بمن ذلك إذا كانت الأشياء الأزلية أقدم ‏ أن يكونأيضاً الفعل 
أقدممن القوة”". فتكون بعض الأشياء بالفعل دون القوة»ومثال ذلك الخواهر 
الأول ؛ وبعضها مع قوّة » وهذه الأشياء هي بالطبع أقدم » فأما بالزمان 
فإنها : أشد” 'تأخراً ؛ وبعضها ليس في حالر من الأحوال /ه؟/ بالفعل » بل 


إنما هي قوة” فقط . 
ات 
< تضاد القضايا > 
وقد ينيغي أن ننظر هل ضد الإيحاب إتما هو السلب ء أو الإيجاب 


)١(‏ ص : رأيت ء وقد أصلحها بولك هكذا : أرأيت » لكن السياق يرجح ما 
افرضناه . 

(9) ص : لاحق . 

() فوقها بالأحمر : الإمكان . 
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ضد الإيجاب ؛ وهل قولنا « كل إنسان عتّدال » هو ضد قولنا [و] ولا 
إنسان واحدا 27 عد'ل" »ءوإئما هو ضد قولنا ه كل إنسان جائر »: كأنك 
قلت : /٠/‏ و سقراط 7(" عدال وء و سقراط () ليس يعدال » » 
سقراط 9" جائر  »‏ أي الاثنين من هذه هما المتضادان ؟ 

ان ها ضري جح بالصوث تابعاً لازماً لما يقوم ني الذعن » وكان 
في الذهن ضِد الاعتقاد م هو اعتقاد” ضد ومثال ذلك أن اعتقادنا 
أن كل إنسانر عدل ضد اعتقادنا أن كل إنسانٍ جائر عافواعن فرورة"' 
/ه/ أن يكون أيضاً الحال في الإيجابين الللذين يرجا ن[401١‏ ب] بالصوت 
على ذلك المثال . وإن لم يكن هناك اعتقاد الضد” هو الضدا م يكن أيضاً 
الإيجاب هو المضاد للإيجحاب َ بل اليل الذي وصقناه ٠‏ فد ينبغي إذاً أن 
نبحث وننظر : أي اعتقادٍ عق هر المضاد” للاعتقاد الباطل : هل اعتقاد”نا 
سلمية 2 أو اعتقاد ”نا وجودا” ضدام ؟ 


/5٠/‏ وأعي بذلك هذا المعبى : ها هنا عمد 9 صادق في خيرً » وهو 
أنه شير ؛ /30” ب/ وعتقد آتحر كاذب وهو أنه ليس مخير ؛ وعقّد غيره 
وهو أنه شر - فأي هذين» ليت شعري » هو ضد العمّد الصادق ؟ وإن 
كان واحداً ( أي إن كان معناهما واحدة 2 ) فلمضادة في أيسّما 
هى . فنقول : إن ظننا أن العتقدين المتضاداين إنا يحتدان بأنهما 
لسيبين متضادين » باطل ؛ وذلك أن الاعتقاد فيخير أنه /ه/ خسَير » والاعتقاد 
في شر أنه شر خليق أن يكون واحداً 2 بعينه » بل هو حق : واحداً كان 


)١(‏ ص : واحد,. 

0 ف النص اليونائي : كالياس . 
م عقد : حكم . 

(5) بين قوسين في النص . 

(ه5) ص : واحد. 
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أو أكثر من واحد ؛ بل من ” قبل أنهما محال تضاد”  :‏ فإذا كان ها 
هنا عَقنْد” في نمي » أنه خخير ‏ وعقد أنه ليس بير » وعّقد أنه شي ء آخر 
ليس هو موجوداً ولا يمكن أن يوجد - فليس يتبغي أن يوضع الضد واحداً 
من /١٠/تلك‏ الأشياء التي الاعتقاد فيها فيما ليس بموجود أنه موجودء أو فيما 
هو موجود بأنه ليس بموجود . وذلك أن الصنفين .جميعاً بلا نباية » 
ل 0 
منها الاعتقاد فيما هو موجود أنه غير موجود . بل [مما ي يشنى أن بو ضع 
النضاد” فيما فيه تقع الشبهة لق م رد لجا 
التكون . والتكون إنما يكون من المتقابلات . فمن هذه إذآ تدخل الشبه , 


فإذا كان الغيء ء الحير هو خيراً "2 وليس بشر » وكان الأول له بذاته؛ 
والثاني /١5/‏ بطريق العرض » وذلك أنه إنما عرض له أن يكون ليس بر 
وكان العقد الذاتي في كل واحدر عن المعاني أحرى بالصدق مى كان حقا ) 
أو بالكذب متى كان باطلا » وكان العقد في خير ما أنه ليس يخير عقداً 
باطلا لأمر ذاتي ؛ والعقد فيه أنه شر عقداً باطلا لأمر عرضي فقد يحب 
من /5١/‏ ذلك أن يكون اعتقاد السلب في الحير أحرى بالكذب من اعتقاد 
ضداه ؛ والذي هو أحرى بالكذب في كل واحد من المعاني هو المعتقد 
لضده[41١‏ أ] » وذلك أن الضدين هما ا مختلفان غاية” الاختلاففي المعبى 
الواحد بعيئه . فإذا كان الضد” هو لحن مدن » ركاذ الخيق اعد مضادة ع 
فمن .البَين أن هذا هو الضد” . فأما الاعتقاد في الخير أنه شر ء فإنه اعتقاد” 
مقرون /50؟/ بغيره » لأن المعتقد لذلك فهو لا محالة خليق” أن يتخطير بباله 
أيضاً فيه أنه ليس بخير . 

وأيضاً فإن كان واجباً في غير ما ذكرنا أن محري الأمر على هذا المثال » 


(1) أي على الرغم من أنهما بحال تضاد . 
() ص : خير . 
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فقد يرَى أن ما قبل في ذلك صواب » وذلك أنه قد يحب إما أن يكون 
اعتقاد النقيض هو الضد في كل موضع ؛ وإما ألا يكون في موضع من 
/0.م/ المواضع ضدا . والأشياء الي ليس يوجد فيها الضد أصلا » فإن 
الكذب فيها إنما هو العَمد المُعاند للحق » ومثال ذلك من ظن" بإنسات أله 
ليس بإنسان فقد ظن” ظناً كاذياً . فإن كان هذان الاعتقادان هما الضد بن » 
فائر الاءتقادات إتما الضد فيها هو اعتقاد النقيض . 

وأيضاً فإن العقد فيما هو خير أنه خير ء والعقد فيما ليس بخير أنه ليس 
/ه"/ مخير يحريان على مثال وأحد . ومع ذلك أيضاً العقد فيما هو خير أنه 
ليس يمخير » والعقد فيما ليس يخير أله خير » والعمّد فيما ليس مخير أنه ليس 
مخير » وهو عقد” حّق” 2 أي عقد » ليت شعري » هو ضده ! فإنه 
ليس يجوز أن يقال إن ضدآه اعتقاد أنه شر . وذلك أنه قد يمكن ني حال 

من الأحوال أن يصدقا مع من قبل أن من الأشياء ما ليبس خبر وهو شر » 
فيازم في ذلك /4٠/‏ الشيء ف أن يكر نا فنا فاق هنا وول و آله ليس 
بشر » فإن هذا أيضاً /1714؟/ صدق . فقد بقي إذأ أن يكون ضدا العمّد فيما 
ليس مخير أنه ليس مخير العقد" فنا ليبن غير أنه خير .ولك أن :هذا 
ال + لبخت من ذلك أن كوا عيذ" المشد يما نوكي أنه حي لنقد” ليا 
هو خير أنه ليس يمير . 

ومن البتين أنه لا فرق" في ذلك .و إن 00 جعلنا الايجاب كلياً ؛و ذلك أنه/ 
الضد” يكون حيئنئذ السلبّ الكلي . ومثال ذلك أن ضد العقد : أن كل ما هو 
خير فهو خير - العقّد أنه :ولا واحد من الخيرات خير . وذلك أن العقد في 
المير أنه خير ‏ الذي يعقد الحير على المعنى الكلي_هو العقد بعينه في أي خير 
كان أنه خير »ولا فرق بين هذا وبين العقد أن9؟) كل ما كان شيراً فهو خير” 
)١(‏ أي : حتى لو جعلنا الإيجاب كليا . 
(١؟)‏ ص : فان . 
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وعلى هذا المثال يحري الآمر أيضاً فيما ليس بخير . 


فإذا كان الأمر في الاعتقاد بحري هذا المُجرى » وكان الإبجاب والسلب 
/4؟ ب/ في اللفظ دلائل ما ني النفس » فمن البَيِنَ أن ضد الإيجاب أيضاً 
إنما هو السلب لذلك المعنى بعينه على الحكم الكلي . ومثال ذلك » أن ضد 
قولنا : « كل خير فهو خير » أو قولنا : « كل إنسان فخير ٠‏ قولنا : دولا 
خير /ه/ واحد » » أو قولنا : « ولا إنسان واحد » . فأما نقيضه < فهو> 
قولنا : و ليس كل نخير » أو « ليس كل إنسان ع < خيرا © > 

ومن ابن أنه ليس يمكن أن يككون حق” ضد الحق : لا رأي لرأي ؛ 
ولا نقيض لنقيض ؛ فإن وجود التضاد إنما هو في الأشياء المتقايلة . غير أنه 
قد يمكن ني هذه أن يصدق المتقابلان ني الواحد بعينه . فأما الضد ان فليس 
يمكن أن يوجدا معاً في شيء واحد بعينه . 

[ تم كتاب أرسطو طالبس ٠‏ ياري أرمينيس ؛ أي « في العبارة » . 
نقل إسحق بن حنين . قل من نسخة بخط الحسن بن سوار » نسخها 
من نسخة يحبى بن عدي البي قابل بها داستور إسحق وبخطه . قوبل به 
نسخة كتبت من خط عيسى ين إسحق بن زرعة » نسخها من خط يبى بن 
عدي المنقول من دستور الأصل الذي يخط إسحق بن حتين ٠»‏ فكان 
موافقا ] . 


. تضاف إلى المثالين السابقين أيضاً‎ )١( 
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له صم - 
مر قيوعو سول 


كاب التحليلات الأولى 
نقل نذار ي 





له صم - 
مر قبوعو سول 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أنولوطيقا الأولى » نقل تذاري 
المفالة الأولى 
< نظرية القياس > 
تت 
< المقدمة . الحد. القياس وأنواعه . مقالة الكل واللائيء > 
إن 00 أول ما ينبغي 7) أن يه شيء الذي عنه فَحَصنا هاهنا 


والغرض )٠١174/‏ الذي إليه قَصّد"نا فأما الشيء ء الذي عنئه نفحص فهو 


)١(‏ ات : لا أراد أن يشوق إلى علم ما في هذا الكتاب صرح أولا بغرضه فيه لتبين 
منفعته » وكأنه جمع هذا الكتاب وكتاب البرهان وصيره مثل كتاب واحد . 
(') ات : يحب أن يفهم قوله ها هنا اث 
الحد وعلى القياس ‏ فكأنه يقول : ينبغي أن نذكر ما غرضنا وأن تقول ما المقدامة 

وما الحد . 
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البرهان (© ء» وغرضنا العلم البرهاني 27 . 


ومن بعد ذلك فلتبين ما المقد"مة » وما الحد” » وما السلوجسموس 2" , 
وأي السلوجسموسات ©) كامل » وأيها غير كامل . 


/١5/‏ + ومن بعد ذلك : ما المحمول*”" على كل الشيء © 2 أو 
ليس بمحمول ١"‏ على شيء منه 230 + , 


فالممل م3 هى قول موجب شيئاً لشبىء 6 أو سالب شيئاً عن شي 312" َ 


)١(‏ ات : اللينوس : البرهان هو القياس المؤلف اليقيبي وهو ما يمخرج بالصوت » والعلم 
البرهاني هو العلم الحاصل في النفس من ذلك القياس . فغرضه في هذا الكتاب 
البرهان ٠‏ والغرض في البرهان هو العلم البرهاني . 

(7) ت : في النقول السريانية : الفرق بين المقدمة البرهانية وبين الحدلية أن المقدامة 
البرهانية هي اقتضاب أحد جزئي التناقض ؛ فإن المبرهن ليس يسأل سؤالا” » 
بل يقتضب اقتضابا ( فوقها : يأخذ أخذا ) » وأن الحدلية هي مسألة عن التناقفض . 

() فوقها : القياس الجامع ( ص : الجامعة ) . 

(4) فوقها : الفياسات ؛ وبالأحمر فوق ٠‏ كامل »؛ : أي تام . 

(6) ات : ما بين هاتين العلامتينك و ا 

هو ني التقول السريانية على هذه الحكاية : ومن بعد ذلك ما معنى قولنا إن 
هذا ني كله يوجد هذا أو لا يوجد » وما المحمول على كل شبيء ؛ أو ليس بمحمول 
على شيء منه . 

)5( ت : نسخة : ما القول في كل الشيء أو ليس بمقول في شيء منه . 

0 ف (ح فوقها) : المقول كامل أي تام . 

(0) فا :شيء. 

(9) ف : بمقول . 

, قن : به‎ 0١ 

4)1١(‏ ف :رهو, 
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وهي إما كلية » وإما جزئية 27 . وإما مهملة ”© . وأعني بالكل ما قبل 
على كل الشيء أو لم يقّل' على واحد منه9؟ . والحزئي7!) ما قيل على بعض 
الشيء » أو لم يقل على بعضه . أو لم يقل على كل الشيء © . والمهمل 
ما قيل على الشي ء أو لم يقل عليه بعد أن لا يذكر الكل ولا البعض . وذلك 
كقولك إن عملم الأضداد واحد 29 , /٠١/‏ وكقولك إن اللذة ليست 
خير؟ 0 , 


والفرق 4 بين 9 المقدمة الأفودقطيقية وهي البرهانية » وبين المقدمة 


. ص : كلي : جزئي ... مهملة‎ )١( 

(1) قال الفاضل بحيى بن عدي : لعل ارسطوطالس إنا لم يذكر المقدامة الشخصية 
لأن كلامه في المقدامة الى يكون القياس منها . وقول القائل : المقدامة على 
الإطلاق » تنصرف إلى أحد معنيين : إما إلى ما قد جرى ذكره فتكون الألف 
واللام داخلتين للتعريف » وإما إلى الواحد المفرد الذي مجري مجرى العلم 
المعروف ء كقول القائل : الشاعر . وهو يريد أوميروس ٠‏ أو الخليفة وهو 
يريد ملك الملوك . وقوله ها هنا المقدامة » وإدخاله الألف واللام هو بالمعبى 
الثاني وهو المفرد الذي يحري مجرى العلم . وهذه إتما هي المستولية على القياس 
الي يها قوامه » وهذه لا تكون إلا كلية » وهذه لا يكون موضوعها إلا كليا , 
ولذلك لا يكون شخصياً ألبتة . 

(6) كل الشيء ... منه : فوقها بالأحمر : الكل ولا على واحد . 

(4) ت : نقله تاوفيلا هكذا : الحرئي ما قيل على واحد أو ليس لكل . 

2( ف :شيء. 

(5) ف بالأحمر : يعني أن علمهما يدرك معاً . 

50 ف : بير . 

(8) ت : إنما أورد الفرق بين المقد"مات ليأخذ حد المقدامة المطلقة القياسية . 

(9) ت : والفرق الذي شأنه البرهان إنما يأني بالمقدمات الي يبرهن بها كأنها واجبة ؛ 
وهو إن أخرج شيئا منها في اللفظ مخرج مسألة صحيحة وليست مسألة وإئما هي 
تقدير . ومن ثم قال إنما أحد جزئي التناقض كقولك: الإنسان حي. فأما الذي- 
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الديالقطيقية وهي الحدلية » أن البرهانية هي أحد جزثي التناقض ٠‏ لآن 
المبرهن ليس يقصد للجدل » وإما يقصد لإثبات الحق . وأن 
المدلية هي مسئلة عن جزني التناقض . وليس" بين المقدمة البرهانية 
والمقدءة الحدلية فرق في أنه /508/ قد يكون من صنف كل واحسد 
منهما سليجسموس 9 . وذلك لأن المبرهن والسائل قد يقيس ”2 كل واحد 
منهما إذا9 أخذ شيئآء مقولا على شيء أو غير مقول» فيكون إذاً على نحو 
ما قلنا المقدمة القياسية في الحملة © موجببة © شيئاً لشيء أو سالبة شيئاً عن 
شي ء روكره الندة رماب لي هي حق" /"٠/‏ مأخوذة من الأوائل : 
وتكون المقدامة" الحدلية أما للسائل فمسثلة عن جزي /4؟ ب/١٠‏ التناقض ؛ 


00 
(2 
(2 
(0 


(0) 
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شأنه الحدل فإن سبيله أن يسأل عن جزئي التناقض : أهكذا الشيء » أم ليس 
هكذا ؟ إلا أنه قد يأخذ أحد اللزئين : أعبى الحزء الذي يقر به المسؤول منهما » 
فيجعله مقدّمة ا يريد إثباته . وقصده في ذلك لأن يكون هذا الكرئي مأخوذاً من 
الرأي المحمود الظاهر » لأن الرأي المحمود الظاهر هو الذي يأخذه صاحب الحدل 
ويثبت منه ما يريد . فأما ما يغبت بمقدمات حقيقية أوائل أو معلومة من الأوائل فإنه 
طريق برهاتي . 

ت : نقل حنين ف السرياني : لا فرق في كون القياس من كل واحدة منهما . 
ف : قياس . 

فوقها بالأحمر ؛ أي يؤلف قياسا . 

ت : تقل تاوفيل : إذا أخذ شيئاً ( فوقها : أخذ شيء ) مقولا" على شيء إما 
بالإيجاب وإما بالسلب . 

ف : على الاطلاق . 

ت : نقل حنين : [يجاب أو سلب مقولا على شيء على النحو الذي قلنا . ( ونحتها 
شرح للقول الأخير : يعني إما كلي » وإما جزئي » وإما غير محدود ب وفوق 
اللفظ الأخير : مهمل ) . 


وأما للقائس فاستعمال[55 ب]الرأي27 المحمود؟ كا قد بين في كثاب 
ريا ) :وهو نات فيد عنذا لحد ل :ستول قينا تان ” "© من القول 
ما المقدامة » وما الفرق بين المقدامة القياسية والمقدامة البرهانية والمقدامة 
الحدلية » ونستقصي القول” في ذلك . وأما على حسب الحاجة في هذا الوقت 
/١9/‏ فقد نكتفي بما قلنا 9 من ذا 2 . 


(0) 
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ف : البيان المحمود . 

ت : يريد بالرأي ما رآه الإنسان ولم يكن من الأوائل الي لا يقم الشك فيها الني 
هي أوائل البرهان ولا ما تقد'م بالبرهان من هذه الأوائل » والمحمود الظاهر من 
الآراء ما رآه الناس ( والإشارة في « الطوبيقا » إلى م ١‏ ف ١‏ ص ١٠11أ81؟‏ ؛ 
وماف١٠اص4١٠8]5).‏ 

ف بالأحمر : أي من الكتب المنطقية . 

بالأحمر ف : الآن . 

ت : قال الحسن : غرض أرسطوطاليس من ابتداء كلامه في هذا الكتاب وإلى 


آخر هذا الفصل وهو قوله : وكذلك القول فيما لا يقال على شيء منه ‏ أن يتكلم في 


عشرة معاني هي كالأصول والمبادىء لعلم ما ني هذا الكتاب بأسره ولا بعده من 
الكتب المنطقية : ١‏ فالأول منها هو الشيء الذي نفحص عنه » ؟ والثاني الغرض 
والقصد في الشيء الذي نتفحص عنه ما هو » ل والثالث المقدامة » 4 والرابع ما 
الحد ء ه والحامس ما القياس » 5 والسادس ما القياس الكامل ٠‏ 7 والسابع ما 
القياس غير الكامل » 8 والثامن ما معبى قوئنا إن هذا على كل هذا » أو هذا لي 
كل هذا  »‏ والتاسع ما معبى قولنا إن هذا ولا على شيء من هذا » وهذا ولا في 
شيء من هذا » ٠١‏ والعاشر ما معبى قولنا إن هذا الشيء لا على كل هذا . فعر فنا 
أولا" الغيء الذي عنه ننحص ما هو ء ققال إنه البرهان . ثم أعلمنا الغرض في 
الفحص عن البر هان ما هو » فقال : العلم البرهاني » ولا كان غرضه البرهان » 
وكان البرهان قياساً ( ص : قياس ) ما ء احتاج أولا" أن يعرفنا ما القياس . ولا 
كان القياس مؤلفاً ( ص : مؤلف ) من مقد"متبن على الأقل احتاج إلى حد المقدمة . 
ولما كانت المقدمة مؤلفة من محمول وموضوع ,التي هي الندودء احتاج إل أن > 


١.١ 


فالذي نسميه) الحد هو ما إليه تنحل”" المقدامةء وذلك كااقول 9) 
والذي يقال عليه المقول 2 : إما بزيادة « ولا توجد» » أو بانقسام ) 
و يوجد » «ولا يوجد: () 8. 

/٠/‏ فأما القياس 29 فهو قول© إذا وضِعَت فيه أشياء أكثر من واحد 
لزم ثبيء ما آخخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتما . 


- يقول ما الحد . ولا كان القياس منه كامل » وغير كامل ؛ احتاج إلى أن يفصل 
ذلك ويعر فتاه . ولما كان القياس لا بد من أن تكون فيه مقد'مة كلية : إما موجية 
وإما سالبة » احتاج أن يعرفنا المقول على الكل بالإيحاب والسلب أيما هو وكيف 
يكون وهي : الثاني والثامن والتاسع والعاشر . فقد نبين وجوب الكلام في هذه 
العشرة المعاتي الي أوردها في صدر كتابه , 

)١(‏ ت : إنما قال هذا لآنه وحده سمى الألفاظ البسيطة المفردة حدوداً من حيث نظر 
إلى أنبا غاية ما تنحل إليه المفاييس . 

١ : ف‎ )0 

5) أحمرف : مثل المقول . 

(4) ت : نسخة بزيادة : ه يوجد ٠‏ - إذ يتفقان يوجد - أو بانفصالما ( أو مع 
اتقصاهما ) . 

(0) ات : يعبي ينفصل بهما . 

(3) ت : نسخة : فأما السلوجسموس فهو قول مؤلف من أشياء مبى ألفت وجب منها 
بذانها » لا بالعرض » هو في تفسير تمسطبوس : لوجود تلك الآشياء . 

)ات : في التقول السريانية : والقياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكتر من واحد 
لزم ( فوقها بالأحمر : عرض ) شيء ما آآخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء » 
وأعتي لوجود تلك الأشياء أن من أجل هذه بازم ( فوقها بالأحمر : يعرض ) » 
وأعي من أجل هذه يلزم ( فوقها بالأحمر : يعرض ) ؛ أي أنه ليس يناج إلى 
زيادة ما هو من خخارج في أن يكون ضرورياً . 

() ف:في. 


١7 


وأعي : د بذانها 7" » أن تكون لا تمتاج في وجوب ما يحب غن 
المقدمات اللي لف منها القياس” إلى شي ء آخر غير تلك المقدمات . 


والقياس الكامل هو القياس الذي ليس ينتاج في بيان ما يحب عن 
مقدماته إلى استعمال شيء غيرها . والذي ليس بكامل هو الذي بحتاج في 
يبان /18/ ما يجب عن مقدماته إلى استعمال شيء واحد 7 أو أشياء مما هو 
واجب عن المقدمات انأف منهاء غير أنها ل تكن استصملت في المقدامة9؟ . 
وإنما يقال 9 إن الشيء مقول” على الكل إذا لم يوجد من كل الموضوعة 
/:/ شيء" لا يقال هذا عليه . وكذلك القول فيما لا يقال على شيء منه "© . 


جه 
< عكس القضايا المطلقة > 


وكل 7 مقد"مة إما أن تكون مطلقة وإما اضطرارية وإما ممكنة . وكل 
/6؟ أ/ واحدة من هذه إما أن تكون موجبة وإما سالية . فالموجبة 9 والسالبة 
كل واحدة منها إما أن تكون كلية وإما جزئية وإما مهملة . 


1 ف : بقولي ‏ أي : بقولي «بذانما» . 

2( ت : المقاييس منها ما يحتاج.ئي بيان النتيجة اللازمة عنها إلى عكس واحد » ومنها 
ما يحتاج إلى عكسين . 

() ت : في النقول السريانية زيادة في هذا الموضع وهي هذه : وقوثنا إن في كل هذا 
يوجد هذا ؛ وإن على كل هذا محمل هذا هو واحل بعينه . 

(4) فوقها بالأحمر : ونقول . 

(ه) ت : الكلام في عكس المقدمات . 

(5) ت : في النقول السريانية : ولآن كل مقدمة هي إما وجودية وإما ممكنة وإما 
ضرورية. 

01 فوقها بالأحمر : و ( الموجبة ) . 


1١ 


ومن المقد"مات المطلقة 2١‏ فإن السالبة الكاية تنعكس بحدودها وكهيئتها 
لا محالة . فإنه إن كان لا شيء من اللذة خير » فلا شيء من الحير لذة . 
فأما الموجبة الكلية فإلها تنعكس أيضاً لا محالة » غير () أنها لا تنعكس 
كهيثنها كلية » ولكن جزئية . فإنه إن كان (507 9): كل لذة خير » فإن 
بعض الخير لذة . 

فأما المقد”مات اللحزئية فإن الموجبة منها تنعكس لا محالّة جزئية » لأنه 
/6١/‏ إن كان بعض” اللذة خيراً » فبعض” الحير لذة” . وأما السالبة منها 
فليس ها انعكاس”"لا محالة » لأنه إن كان بعض” الحيوان ليس بإنسان» فليس 
يكون بعض” الناس ليس بحيوان . فلتكن ألا" السالبة” الكلية” مقدامة (7 
(فرس ) ب ( إنسان ) ؛ فإن كان لا شيء من 1 ( إنسان ) ب ( فرس ) فلا 
شبيء من اب » /١6/‏ لأنه 29 إن كان بعض 21 ( فرس ) ب ( إنسان ) وكان 
ذلك البعض مئلا” 29 حّ ( الناس ) » فإنه ليس بحق أن يقال إنه لا شيء 
من ب أ لآن < هي بعض 37 . وإن كانت كل ب ١‏ فإن بعض ١‏ ب » 
لأنه إن كان لا شىء من ١‏ ب » فإنه لا شىء /٠/‏ من ب 7١‏ » وقد كان 
الموضوع * أن كل ب 1. وكذلك إن كانت المقدمة جزئية: لأنه إن كان بعض 
ب ١‏ فإن بعض ١‏ ب لا محالة » لآنه إن كان لا شيء من ١‏ ب فلا شيء 00 
من ب ١‏ . فإن كان بعض ب ليس 1 فليس بالضرورة أن بعض 1 ليس ب . 
كا أنه إن كان في موضع ب : ٠‏ حي ه وني موضع 7 :  /75/‏ إنسان » ؛ 
فإنه : ليس كل حي إنساناً » وكل إنسان حي . 


. ف : أي الوجودية‎ )١( 

0) ف : اإلا. 

() وردت في الأصل مكررة . 
(4) ف : في الخل . 

(ه) أي المفترض . 

(5) ف : فإنه لا شيء . 


نه 
< عكس القضايا ذوات الجهة > 

وكذلك يعرض في المقدمات الاضطرارية » لأن الكلية السالبة تنعكس 
كلية . فأما الموجيتان "2 فكل واحدة منهما تنعكس جزئية » لأنه إن كان 
/0" باضطرار : لا شيء من ب 7١‏ فباضطرار : لا شيء من ١‏ ب - لأنه 
إن جاز أن يكون بعض 3١‏ ب فقد يجوز أن يكون بعض ب2 3 . وإن كان 
باضطرار أن كل ب 1 أو بعضها 7 » فباضطرار بعض 37 ب » لأنه © إن 
كان بعض ١‏ ب بلا اضطرار 7" » فإن بعض ب 3 بلا اضطرار . 

وأما السالبة الحزئية فلا تنعكس للعلة الي ذكرنا فيما تقدم . /هم/ 

فأما المقدمات الممكنة فلأن ©) الممكن يقال على ضروب كثيرة : على 
الاضطراري وعلى المطلق 2 . وما هو في باب الإمكان تكون المقدمات 
الموجبة “ في جميع هذه الضروب الي يقال عليها الممكن تنعكس انعكاساً 
واحداً على مثال ما وصفنا » لأنه إن كان كل ب < هو > ١‏ أو بعض بح 
< هو > 40/7/ بالإمكان . فإن؟ بعض ١‏ ب بإمكان » لأنه إن كان لا 


.. ف : الموجبات ... منها‎ )١( 

(؟) ات : وجدت هذا النص في نقل ثاوفيل هكذا : وذلك أنه إن لم تكن موجودة من 
الاضطرار فليس يكون في شيء ب ألبتة » وقد كان موضوعاً أن أ على كل به 
لا على بعضها . 

5) ف :لا من الاضطرار . 

(4) سف : فان . 

(ه) ف نسخة : المطلق ( يعبي بدلا" من : على المطلق ) . وعليها تعليق هو : تاوفيل : 
والذي ليس من الاضطرار . 

() ف : الواجبة . 

0 مكررة » والأولى مضروب عليها . 


11 منطق آرسطو ل ١٠١‏ 


شيء من 71 < هو > ب » /ه7 ب/ ولا بيء من ب < هو >1 : وقد[/ا” ب] 
تبين ذلك فيما تقدم . 

فأما السالبات فليس انعكاسها على مثال © ما تقدم . ولكن كل ما 
يقال إنه مكن ‏ مما هو باضطرار ليس بموجود ” أو ما هو بالإطلاق 9 
ليس بموجود 27 /ه/ فإنه ينعكس على ما تقدم ؛ مثل أنه إن قال قائل : 
ممكن ألا يكون أحد من" الناس فرساً ؛ أو قال : يمكن ألا يكون شيء من 
الثياب أبيض” ‏ فإن أحد ©) هذين القولين باضطرار ليس بموجود 29 . 
وأما الآخر فبالاضطرار © وعلى نحو ما تقدم تنعكس (") المقدمة » لأنه 
إن كان يمكن ألا يكون واحد من الناس /٠١/‏ فرساً فممكن ألا يكون 
واحد من اللخيل إنساناً . وإن كان يمكن ألا يكون شيء من البيض ثويا : 
فإنه بالضرورة يكون بعض الثياب أبيض : وقد تبين ذلك مما تقدم . 

)( فأما الحزئية السالبة فإن حالما في الانعكاس على نحو ما وصف‎ /١5/ 


وأما ما يقال من الممكن على سجهة الأكير في الأشياء(" الطبيعية ) على 
نحو تحديد الممكن فإنه لا ينعكس في المقدمات السالبة على نحو ما تقدم » 


)١(‏ ف : مثل. 
(؟) ف : موجود. 
(”) ات : في السريائي : أو فيما ليس من الاضطرار موجوه < 1" > . 
(4) ت : قوله : ممكن ألا ... نإن أحد : سريالي < في > عدة نقول : وأما ما يقال 
من الممكن على جهة الأكبر وفيما يمكن على نحو تحديدنا الممكن فإنه لا ينعكس . 
(ه) ف : عن اضطرار . 
ت : نفل ثاوفيلا : وعلى ذلك المثال تنعكس المقدمة » وعلى ذلك المثال لا تنعكس . 
) ف : وصفت . 
(م) ت : ليس في السرياني : الأشياء الطبيعية . 
(9) ت : أعني الأشياء الي في الكون والفساد . 


١45 


ولكن المقدمة الكلية لا تنعكس . وأما الحزئية فتنعكس () . وسيتبين ذلك 
إذا تحن تكلمنا في الممكن . وأما الان فليكن الذي نبين مع ما قد قيل : إن 
قول القائل /,١/‏ ممكن ألا يكون هذا ني شيء من ذلك ويمكن ألا يكون 
في بعضه هو قول موجب . وذلك لآن قولك « ممكن ٠‏ في شكل قولك : 
٠‏ يوجد » . وكل قول يضاف إليه : « يوجد ه » فإنه مُوجب لا محالة : 
كقولك يوجد ليس بخير أو يوجد ليس بأبيض » وني الحملة يوجد لا 9) 
هذا . ونبين ذلك فيما نستأنف . /8؟/ وأما في الانعكاس فهن شبيهات 
بتلك الآخر . 


2ح 
< القياس الحملى من الشكل الأول > 


فإذ قد ”© حددت هذه الأشياء » فلنقل بأي » ومى » وكيف يكون 
كل قياس . وبعد 417 ذلك ينبغي أن نتكلم في البرعان؛ لآن الكلام في القياس 
مه أن القياس أعم من البر هان » لأن البرهان هو 
/٠0/‏ قياس ما » وليس كل قياس برهاناً ") , 


. ات : في ترجمة ابن البطريق : فأما الحزئية فلا ترجع - قد أخطأ‎ )١( 

(5) فوقها : ليس . 

0) ف : فقد. 

(4) ف : ومن بعد . 

() ف:لأجل. 

(9) ت : نقل ثاوفيل : وإذ قد ميزت هذه وفصلت ٠»‏ فلتئقل الآن بأي ومتى وكيف 
يكون كل قياس » وأولا يحب أن نتكلم ني القياس » ثم من بعد ذلك في البرهان ؛ 
لأن القياس أعم من البرهان . وذلك أن البرهان هو قياس ما ١‏ وليس كل قياس 
برهاناً ‏ وهذا موافق لنقل أثالس » وحنين موافق لتذاري . 


ال 


فإذا ما كانت الحدود الثلاثة” مرتبة” بعضها مع بعض [58أ] على هذه 
الصفة ؛ وهو أن يكون كل الأخير موجوداً ني كل الأوسط ٠‏ وكل 
الأوسط موجودا 1 قُ كل الأول أ غير هموجود يُْ شيء منه » فمن 
الاضطرار أن يككون حينئذ من الرأسين قياس" كامل » وأعنى بالأوسط الذي 
هو في شيء /5/ وفيه شي ء آخخر » وهو في المرتبة أيضاً أوسط . والرأسان 

أحدهما في شيء والآخر فيه شيء . ومثال ذلك أن 1 إن كانت مقولة 9) 

على كل ب وكانت ب تقال على كل حّ » فمن الاضطرار أن تقال ١‏ على 

كل حّ . وقد وضفنا ما يقال /40/ على كل الشيء فيما تقدام . 
/// وأيضاً إن كانت ١‏ غبر مقولة على كل شىء من ب وكانت ب“ 

تقال على كل حّ ء فإن ١لا‏ تقال على شيء من حّ . . 
فإن كان الأول يكل شيء من الأوسط ‏ والأوسطلافي شيء من الأخير : 

فليس يكون من الرأسين قياس لأنه” لا يسولف منها شيء باضطرار. /ه/ 

وذلك أن الأول ممكن أن يكون موجوداً في كل الأخير وغير موجود في 

ثبيء من الآخير » فليس يكون منهما قياس باضطرار : لا جزثئي ولاكلي 2 . 

فحدود /٠١/‏ الموجود ني الكل" : اللي والإنسان والفَرّس ؛ وحدود ما 

لبس عوجود في شيء : الحي والإنسان والحجر . فالحياة ؟ في كل إنسان » 

والإنسانية لا في شيء من الحيل » والحياة موجودة في كل الحيل ؛ وأيضاً 

)١!(‏ ف : فيه. 

(0) ت : نفل أثالس : على كل شيء من ب يعني أن الأوسط إذا كان يقال على 
كل الأصغر » فهو إما جزء له أو مساو له . وكيفما كان فالأعظم يقال على 
جميعه » لآن الأعظم هذه نسبته إلى الأوسط . 

() ات : هكذا هو في سائر النقول السريانية . 

(4) ت : في هذا الموضع في السرياني زيادة وهي هذه : فلأنه لا يلزم هذه شيء واحد » 
من الاضطرار لا يكون قياس . 

(ه) الفصل المعلم على أوله وآخره هذه العلامة ( أي ما بين الرقمين) لم أجده في شيء 
من النقول السريانية . 


١4 


الحياة في كل إنسان » والإنسية لا في شيء من الحجارة ٠»‏ فالحياة غير 
موجودة في شيء من الحجارة () . وكذلك إذا لم يوجد الأول في شيء من 
الأوسط » ولا الأوسط في شىء من الأخبر » لا يكون قياس . فحدود 
الموجود في الكل : الشّطق © والفرس والإنسان ؛ وما ليس بموجود ؛: 
النطق والفرس واحمار . فإذا كانت الحدود كلية في هذا الشكل /١5/‏ 
الأول *) فقد بينا مى يكون قياس ٠»‏ ومى لا يكون . وإذا وجد قياس » 
فمن الاضطرار أن توجد الحدود على ما وصفنا . وإذا وجدت الحدود على 
ما وصفنا » وجد القياس . 

[54 ب] وأما إذا وجد أحد الحدود كلليا والآخر جزئياً » وكان 0) 
الكلى هو الرأس الكبير : موجباً كان ذلك أو سالا » وكان الحزئي هو 
الراس الصغير وكان موسا ».فمن الااضطرار أن يكون قياس كامل :. :وآما 
إذا » كان /,١8/‏ الكل هو الصغير أو وجدت الحدود على غير ما وصفنا 
كائناً ما كان ء» فليس بمكن أن يكون قياس . والرأس الكبير 29 هو المقو ل 
على الأوسط » والصغير هو المقول عليه الأوسط . ومثال ذلك أن ١‏ موجودة 
في كل ب ء وب في بعض لح . فإن "2 كان ما قيل أولا ني الحدود الكلية 


)0 ت : الفصل المعلم على أوله وآخره هذه العلامة ( أي ما بين الرقمين ) لم أجده في 
شيء من النقول السريانية . 

(9) ات : في المرياني : العلم واللخط والطب , وما ليس يبموجود : العلم واللبط 
والوحدة . 

5 نحتها : قد. 

(4) ت : في السرياني : وكان الحزئي عند الآخير . 

(0) ت : ثاوفيل : « ومتى كان الكل عند الطرف الأصغر أو سالبآ » أو كانت الحدود 
على غير ما ذكرنا فليس بمكن  »‏ أي : أن يكون قياساً . 

(5) فوقها : الأكبر . 

() ت : ثاوفيل : فإذا إن كان المقول على الكل المذ كور آنفاً موجوداً » فمن الاضطرار 


الال 


جائزاً » فمن الاضطرار أن تكون 7١‏ موجودة لبعض حّ . وأيضاً إن لم تكن 
7 موجودة في شيء ء من /١0/‏ ب وكانت ب موجودة في بعض ح» فمن 
0 غير مقولة على بعض ح . 

وقد (© حند القول” فيما لا يقال على شيء » فيكون هذا إذآ قياساً 
كاملا ©  .‏ وعلى هذا المثال أيضاً إن كانت ب حّ مهملة غير محدودة 
وكانت موجية » لأن القياس في الحزئية والمهملة واحد : وذلك 7" أنه إن 
كانت /+/ ١‏ موجودة في كل ب » وكانت ب في حا وغير محدودة » فإن 
ني حّ /+/ وغير محدودة . - وأيضاً إن كانت ١‏ غير موجودة ني شيء 
من ب ») وكانت /+/ ب في ح وغير محدودة ء فإن 1 لا في ح وغير 
محدودة. فالقياس إذآ /+/ سواء" اضيواء استعملت غير المحدودة أو الحزئية )0 


/.مم فأما 9 إذا كان الحد الكلي هو الرأس الصغير : موجباً كان 
أو سالباً » وكان الرأس الأخير © غير محدود أو جزثياً : سالباً كان أو 
موجباً » فليس (0) يكون قياس . ومثال ذلك أن > موجودة” في بعض ب ( 


. مضمومة الخحاء في الأصل‎ )١ 

(؟) ص : قياس كامل : 

(م) ت : هذا الفصل المعلم على أوله وآخره ببذه العلامة ( أي ما بين الرقمين ) وقد 
علم عليه في أوائل الأسطر » لم يوجد في شيء من النقول السريانية . 

(4) ت : هذا الفصل هو شديد الاختلاف في النقول السريانية » وهي في نمل ثاوفيل 
وأثالس على هذه الصغة : « فأما إذا كان الحد الكلي موضوعاً عند الطرف الأصغر : 
موجباً كان أو سالبآ » فإنه لا يكون فياس ٠‏ أي لا تكون منه نتيجة لا سالبة ولا 
موجبة ولا مهملة ولا جزئية » . وهو ي نقل حنين على هذه الصفة : « نأما إذا 
كان الحد الكل هو الرأس الصغير : موجباً كان أو سالب » فإنه لا يكون قياس » 
لا إن كانت الحزئية موجبة ولا سالبة ولا مهملة ». 

(0) ف : الآخر. 

(5) ف : فلن . 


وب في كل حّ » فحدود الموجود في الكل : الحير والقّنية (2 والحكمة ؛ 
وما ليس بموجود في شيء : الخير والفّديّة وابحهل . وأيضاً إن كانت ب 
غير موجودة لشيء من حّ و ١‏ موجودة لبعض ب أو غير موجودة للبعض 
أو غير موجودة لذلكل » فلن يكون من /ه/ ذلك قياس . فحدود الموجود: 
الأبيض والفرس وققئّسُس » وما ليس بموجود : الأبيض والفرس والغراب 
وكذلك إذا كانت 1 ب غير محدودة . 


لا ولا يكون القياس إذا كان الحد” الكلي هو [14 أ] الرأس الكبير : 
7١/‏ ب/ موجباً كان أو سالباً » وكان الرأس الصغير سالباً جزئياً  »‏ كأن 
الشنيء لا يوجد فيه الحد” الأوسط : فقد يوجد في جميعه الحد” الأكبر ولا 
يوجد في شيء منه . ومثال ذلك أن |" موجودة في كل ب » وب غير موجودة 
لبعض ح أو غير /ه/ موجودة لكل ىح » فحدود ذلك : الي والإنسان 
والبياض . ثم المأخوذ من البياض ما لا يقال عليه الإنسان ؛ فليكن ذلك 
قنقنوس والثلج . فالحي مقول على كل هذا » وغير مقول على شيء من 
ذلك » فلن يكون إذ قياس . - وأيضاً 7 غير موجودة في شيء من ب » وب 
غير موجود في بعض حم » /8٠١/‏ فحدود ذلك : غير النامي والإنسان 
والأبييض ”1 . ثم ليؤنحذ من الأبيض 7" ما لا يقال عليه الإنسان مثل ققنوس 
والثلج » فيصير غير النامي مقولا” على كل هذا وغير مقول عل شيء من 
ذلك ؛ فلذلك لا يكون قياس . - ولأن الواضعة أن ب ليسث بموجودة لبعض 
ح» فهي غير عدودة29 ء لأنه جائز أن تكون/١١/الي‏ ليست بموجودة لبعض 


. القنية : الحالة المكتسبة‎ )١( 

(5) ف : البياض . 

 )(‏ ت: يعني بقوله غير محدودة ألما ليست تلزم شيئاً واحداً بعينه » لكنها قد تصدق 
مع المتناقضين . ففي المادة الممكنة قد يصدق مع الإيجاب الحزرئي . فأما في المادة 
الممتنعة فقد يصدق مع السالبة الكلية » وهي نقيض الإيجاب الحزثي . 


١6١ 


ليست بموجودة لشيء بتة ؛ أو ليست بموجودة لكله . وقد تين فيما 
تقدام 0 من القول أنه إذا كانت حدود كهذه 9 الحدود وواضعت آنا 
- بموجودة لشي ء منه » فلن يكون قياس . بين أنه إذا / /٠‏ كانت 
الحدود على هذه الصفة لم يكن قياس" أيضا . - وقد يدل على ذلك 
الذي تقدام من هذه : أنه لا يكون قياس وإن كان السالب كلياً . 

وأيضاً إذا كان كلا الممد متين جزثيتين : موجدتين كانتا أو سالءتين 2 
أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة » أو كانت إحدى المقدمتين جزئية 
والأخرى غير محدودة » أو كانتا جميعاً غير محدودتين » فلن يكون قياس" 
ألبئة” . فالحدود العامة © لجميعها : أما لما هو موجود ني الكل : فالحي 
والأبيض /70/ والإنسان ؛ وأما لما ليس هو موجودا 2 في شيء : فالحي 
والأبيض والحجر . 

فقد استبان أن جميع ما يوجد في هذا الشكل من القياسات كاملة » 
م لأن جميعها تبين من المقدا'مات المأخوذة [14" ب] ل القياس ؛ وهي 
تلك المأخوذة في البدء . وقد تظهر ني هذا الشكل القضايا كلها : وهي : 
الكل ء ولا واحد ؛ والبعض » ولا كل . فإنا نسمى ما كان كذالك الشكل 
الأول . 


© سه 
< الشكل الثاقي > 

وإذا كان شيء واحد بعينه مقولا ") على شيء بكليته وغير مقولٍ 
)١(‏ راجع قبل ف ١‏ ص 71565 . 
(5) أي أن تكون الصغرى سالبة كلية . 
فيه ف : فحدود الموجود العامة . 
(4) ص : موجودا. 
(8) ف : محمولا. 
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على آخر /ه#/ ألبتة" أو مقولا” على كل شيء من كل واحد منهما ٠‏ فإني 
أسمى ما كان مثل هذا: الشكل الثاني » وأسمى القول على كليهما: الأوسط» 
واللذين يقال هذا عليهما : الرأسين» وأفرض الكببرمن الرأسين الموضوء!”" 
عند الأوسط ٠»‏ والصغير البعيد من الأوسط » والأوسط متقدما 9 في 
الموضع ) على الرأسين . وليس يكون في هذا الشكل قياس كامل ألبنة ؛ 
وقد يوجد فيه القياس إذا /77 أ/ كانت الحدود كلية » وإذا كانت غير 


فأما إذا كانت كلية » فإن القياس إنما يوجد اذا كان الأوسط في كل 
أحد الرأسين : أيبما كان ء ولا في شيء من الرأس الآخر . فأما وجود 
القياس والحدود كلية على غير هذا فلن يكون . ومثال ذلك أن ب ليست 
موجودة” في شيء من 1 وموجودة في كل شيء من ح » فليست 7 ني شيء 
من حّ . /ه/ ومن أجل أن ب مفروضة ليست في شي ء من 71 والسالب الكلي 
بتكاف في الرجوع » فليست 7 في شيء من ب » وب مفروضة في كل 
شيء من حء فليس 1 في شيء من حم . وقد واضح هذا با قد مناه من القول 
في الشكل الأول . وأيضا إن كانت ب موجودة في كل شيء من 7١‏ وغير 
موجودة ني شيء من حدّاء فإن حّ غير موجودة في شيء من | لأن حّ غير 
موجودة في شيء من ب » وب موجودة في كل 31 . فليس ح في شيء/١٠/‏ 
من 7 » وقد رجع هذا ايضاً إلى الشكل الأول . ولآن السالب الكلي قد 


. ف : القريب‎ 4١١ 

(0) ات : أي القريب منه » لأنه يشاركه في أنه حمل في النتيجة . 
(0) ف : متقدم. 

(4:) ف : الوضع . 


1١10 


يتكافاً » فتصير 7 غير موجودة في شيء من حّ . فيكون هذا القياس هو 
الذي قبله بعينه . 

< ومن الممكن أيضاً برهنة هذه النتائج بالرفع إلى المحال > . 

فقد تبين أن القياس موجود إذا كانت 7١1‏ أ] الحدود على ما قلت . 
/١6/‏ ولكنه ليس بكامل لأنه لا يتم بالمفروضة في البدء » ولكن بآخر يوجد 
باضطرار من الآني ني البدء . فإن قيلت ب على كل شيء من 3١‏ ومن حّ » 
فلن يكون قياس . فحدود الموجود : الحوهر والحي والإنسان - وغير 
الموجود : الوهر والحي والحجر ؛ والأوسط منهما الجوهر . - وكذلك 
لا يكون قياس إذا لم تكن ب مقولة على شيء من 7 » ولا من حّ . فحدود 
الموجود : اللحط ولحي والإنسان ‏ وغير الموجود : الخط والحي /٠١/‏ 
والحجر . ققد وضح أنه إذا كانت الحدود كلية ووجد القياس” » فمن 
الاضطرار أن تكون الحدود على ما وصفنا . وإن كانت الحدود على غير 
ما وصفنا لم يكن قياس" باضطرار . 

/5/ فأما إذا كان الأوسط كليا عند الرأس الكبير منهما : موجبا 
كان ذلك أو سالا » وكان الصغير جزئياً » وكان أيضا مالفا للكبير في 
شكله ( أعنى إن كان الكبير موجباً » كان الصغير سالياً » وإن كان /٠م/‏ 
الكبير سالباً كان الصغير موجباً ) فمن الاضطرار أن يكون قياس” جزثئي . 
مثال ذلك أنه إن كانت ب غير موجودة في شيء من 71 » وموجودة في 
بعض حّ » فمن الاضطرار أن تكون 2 غير موجودة في بعض 2 » لآن 
أغير موجودة في شيء من ب » وب في بعض حّ » فلن يوجد |7 في بعض 
[هث/ حّ : فرجع هذا القياس 27 أيضاً إلى الشكل الأول . 


وأيضاً إن كانت ب موجودة” في كل شيء من ١‏ وغيرً موجودة في 


. مضمومة السين في الأصل‎ )١1( 


١6غ‎ 


بعض حّ » فمن الاضطرار أن تكون 1 غير موجودة في بعض ح . فإن لم 
يكن كذلك فلتكن إذاً 1 موجودة في كل حّ » وقد فرضّت ب موجودة” 
في كل 1 . فقد وجتبّ إذآ أن تكون بّ موجودة في كل لحّ » وقد كان 
/0؟ ب/ فرض” أن ب غير موجودة في بعض ح . وأيضاً إن كانت به 
موجودة" في كل ١‏ وغير موجودة في كل حّ فقد يكون قياس أن "١‏ غير 
موجودة في كل ح [١لاب].‏ والبرهان على ذلك مثل” الذي قبله . فإن 
كانت ب غير موجودة في كل ١‏ وموجودة في كل ح » لم يكن قياس . 
فحدود /ه/ الموجود : الحي وابلبوهر والغراب - وحدود غير الموجود : 
الحي والأبيض والغراب . ولن يكون القياس أيضاً إذا كانت ب موجودة 
في بعض ١‏ وغير موجودة في شبيء من ححا . قحدود ا أوجود : الحي والخوهر 
والحجر ‏ وحدود ع غير الموجود : الحي والجوهر والعلم . 

وأما إذا كان الكلىي من الرأسين مالفآ 9 الحرئي في شكله » فقد نبين 
مى يكون قياس" ء» ومتى لا يكون » فأما إذا كانا متشامبين في الشكل » 
وذلك أن /٠١/‏ يكونا جميعاً سالبين أو موجبين » فلن يكون قياس" ألبتة 
فليكونا ولا" سالبين وليكن الكلي هو الرأس الكبير » فتكون ب غير 
موجودة في شبيء من 1 وغير موجودة في بعض حّ » فلن يكون قياس" ؛ 
لأنه قد يستطاع أن تكون /١8/7‏ موجودة في كل حّ وغير موجودة في 
شيء منها. . فحدود غير الموجود : الأسود والثلج والحي » وأما حدود 
الموجود في كل” "© فلن يوجد » إذ صارت ب غير موجودة في بعض ح . 


. ص : محالف‎ 4١( 

20 ت : إتما لم توجد حدود والمقد متان سالبتان : كبرى كلية وصغرى جزئية ع 
وينتج منها : كل ولا واحد » لأن هذا الافتران شبيه بالاقتران القياسي » وهو 
لكائن من كبرى سالبة كلية » وصغرى موجبة جزئية : من قبل أن السالبة 
الخزئية قد تصدق مع الموجبة الحزئية » فيصير لذلك هذا الاقئران مساوباً للاقعران 
الكائن من سالبة كلية وموجبة جزئية . 
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وقد يحوز أن يوجد ي بعض . ولو كانت ١‏ توجد ني كل حّ وقد فرضت 
ب غير موجودة في ثبيء من 1 لكانت ب غير موجودة في شيء من ح » 
ولكن ب قد يجوز - إذ كانت ب مفروضة غير موجودة في بعض ح ‏ 
أن تكون موجودة في بعض ح ء وألا تكون موجودة في شيء ء منها . فلن'") 
٠ 4‏ يستطاع أن ينُونى بحدود الموجود في كثل” » ولكن يعرف أنه لا يكون 
قياس من قبل ألما غير محدودة » لأنه قد يجوز أن تكون ب موجودة في 
بعض ح وغير موجودة في ثيء منها » وهي إذا لم تكن في شيء منها لم 
يكن قياس” . فبنين أنه لا يكون الآن أيضاً قياس” باضطرار 

فليكونا موجبتين وليكن الكلىي هو الرأس الكبير أيضاً [71أ] فتكون 
ب موجودة في بعض << فلن يكون قياس » لأنه سل أن تكون 5" 
موجودة في كل ح وغير موجودة في ثبي ء ء منها . فحدود غير الموجود : 
البياض /55/ وققنّس والحجر . فأما الموجود ني كل شيء فلا سبيل إلى 
أن يؤتى بها لاسبب الذي ذكرنا بعينه . ولكن يستبين ذلك من أنها غير 
محدودة . فإن كان الكلي هو الرأس" الصغير وكانت ب غير موجودة في 
شيء من حّ وغير موجودة في بعض 1 » فقد يسستطاع أن يوجد 21 في كل 
حّ وألا يوجد /0/ في شيء منها . فحدود الموجود : الأبيص والحي 
والغراب ؛ وما ليس بموجود : الأبيض والحجر والغراب  .‏ وكذلك لا 
يكون قياس إذا كان الرأسان موجيين » فحدود الموجود : الأبيض والحي 





)١(‏ ت : إنما لم يمكن أن توجد حدود تتبين بها هذه القرينة اللي من سالبتين : العظمى 
كلية والصغرى جزئية -. لشيئين : واحد منها أنا إذا نظرنا إلى الصغرى وهي 
الحزئية وفهمنا بدل : ليس كل - بعض » جاءت نتيجة هذا ضد طلبنا» أعي 
أن : لا كل » وهو النتيجة » نقيض : كل ٠‏ الذي نحن ني طلبه » والآخخر أنا 
إذا وضعنا نقيض قولنا : وهو أنه نتهيأ حدود تنتج : كل ؛ ووضعنا أ على كل < » 
وألفنا من هذه ومن العظمى الي في تلك القرينة سولوجسمو س ٠‏ فإنه ينتج نقيض 
المقد"مة الصغرى على هذا المثال . 


والققنّسّس » وما ليس بموجود : الأبيض وال حي والثلج . 

فد وضح أنه إذا كانت المقدمتان متشاببتين في هذا الشكل وكانت 
إحداهما كلية والأخترى جزئية » أنه لا يكون قياس" ألبتة” ؛ لا ولا يكون 
أيضاً /ه#/ إذا كان الأوسط موجوداً في البعض في كل 27 واحد من الرأسين 
أو غير موجود في البعض من كل واحد منهما » أو موجودآ 9 في البعض 
من أحدهما وغير موجود ف بعض الآخخر أو غير محدود . وحدود الموجود 
العامة في كلها : الأبيض والحي والإنسان ‏ وحدود غير الموجود : الأبيض 
والحي وغير النامي . 

/58 1/ فقد وضح مما قلنا أنه إن وجد القياس فمن الاضطرار أن توجد 
الحدود على 9" ما وصفنا . وإن وجد في الحدود كذلك فمن الاضطرار 
أن يكون قياس . وقد عرف أن كل قياس يكون في هذا الشكل فهو غير 
كامل ٠‏ /ه/ وإنما بكمل إذا ألحق ”24 فيها أشياء” : إما مما يوجد باضطرار 
من الحدود الموضوعة » وإما من شريطة "© توضع عند استعمال 27 البرهان 
على جهة الف . وقد عرف أنه لا يكون [1/ ب] ني هذا الشكل قياس 
موجب ٠‏ ولكن كلها سالبة : الكلية منها والحزئية . [ انقضى الشكل 
الثاني ] . 


)١(‏ ف : من. 

(؟) ص : موجود. 

م ف : قا. 

(4) مضمومة الهمزة في الأصل . 

(ه) ت : يعني أنا نشترط عندما نريد بيين نتيجة للفياس بالخلف بأن نقول : إنه 
إن كانت كذباً فليوضع أن نقيضها صدق »؛ - وهذا هو اشتراط . 

() ت : يعي عندما نلتمس أن نبين نتيجتنا بالقياس السابق إلى الكذب . 


١ /اة‎ 


عن 1ت 
< الشكل الثالث > 

/٠١/‏ فإن كانا جميعاً مقولين على شيء واحد بعينه أحدهما موجود 
في كله والآخر غير موجود في شيء منه ) و كلاهما موجودين في كله 
أو غير موجودين في شىء منه » فإني أُسَمّى هذا : الشكل الثالث . - 
والأوسط هو الذي يقالان عليه ؛ والرأسان < هما > المقولان ؛ والكبير منهما 
أبعد من الأوسط » والصغير /١6/‏ أقربهما منه » والأوسط يوضع خارجا 

من الرأسين أخيراً في الوضع . - وليس يكون في هذا الشكل أيضاً قياس 
كامل ؛ ؛ وقد بمكن أن يكون فيه قياس" إذا ما كانت الحدود أعند الأوسط 
كلية” أو غير كلية . 


فإذا كانت كلية وكانت 71و ح موجودتين في كل ب » فمن الاضطرار 
أن تكون 1 ني بعض حء لآن الموجب قد جع » فتكون ب موجودة 
في بعض /٠١/‏ حّ ‏ وقد كانت 1 موجودة في كل ب ؛ فمن الاضطرار 
أن تكون ١‏ موجودة في بعض حّ ؛ وقد صار القياس بنحو الشكل الأول . 
وقد نقدر على إثبات هذا برفع الكلام إلى ما لا يمكن » وبما نَضِع ”' . فإنهما 
إذا كاننا موجودتين في كل ب وأخذ بعض” ب وهو حّ » فإن 1 وح 
موجودئان 2 /56/ فيه ققد ضنارت ااخوتجردة وس ل 1, 


وإن كانت ح موجودة في كل ب وا غير موجودة في شيء منها 2 


)١(‏ ف : وبالافتراض  .‏ ترجمة لكلمة »6506 وهي عملية برهنة فيها يوضح 
جزء من نصور محمول عليه تصور آخخر سلبآ أو إيجاباً » وذلك بواسطة اسم خاص . 

(؟) ص ؛ موجودثين . 

(م) ات : في نسخة الفاضل يحيى : ها هنا غلط من أصل الكتاب ‏ < لا ندري أين 
الغلط ء إذ هو مطابق النص اليوناني ومفهوم ‏ الناشر > . 
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فإنه قد يكون قياس" أن !7 غير موجودة في بعض حّ اضطراراً . وقد يبين (1) 
ذلك إذا قلبّت مقدامة” حاب ' . ويستبين ذلك أيضاً برفم الكلام إلى ما لا 
يمكن » بمنزلة ذلك الأول 29 . 

فأما إن كانت حّ غير موجودة في شيء من ب و1 موجودة في 
كل شيء /:"/ منها » فلن يكون حينئذ قياس . فحدود الموجود ني الكل : 
الحي والفرس والإنسان - وما ليس بموجود [177] في شيء : الخي وغير 
النامي والإنسان . وكذلك أيضاً إذا كانتا غير موجودتين في شيء من ب 
فإنه لا يكون قياس . فحدود الموجود : لحي والفرس وغير النامي - وما 
ليس /ه#/ بموجود : الإنسان والفرس وغير النامي . والأوسط منها غير 
النامي . 

فقد وضح أيضاً في هذا الشكل مى يكون القياس » ومى لا يكون إذا 
كانت الحدود كلية . لأنه إذا كان كلا الرأسين موجبين فإنه قد يكون 
قياس » إذ الرأس الاول موجود قي بعض الرأس الأخير ؛ فأما إذا كانا 
/8> ب/سالبين » فلا يكون قياس . وإذا كان أحدهما سالباً والآخر موجباً 
وكان الكبير منهما هو السالب » فقد يكون قياس" ان الرأس الأول ليس 
بموجود /ه/ في بعض الرأس الأخير . فإن كان على خلاف ذلك لم يكن 
قياس" . فإذا كان أحدهما كلياً عند الأوسط ‏ أبهما كان والآخر جزئيا: 
وكانا كلاهما © موجبين » فمن الاضطرار أن يكون قياس . وذلك إن 
كانت حّ موجودة في كل ب و ١‏ موجودة في بعضها » فمن الاضطرار 


)١١‏ ف : جد 

(؟) وذلك بأخد نفيضة النتيجة ( كل << هي أ7) كبرى في قياس من الضرب الأول 
في الشكل الأول » ينتج : كل د هي 1 ؛ كل ب هي < ؛ .'. كل ب هي ح< ‏ 
وهذه النتيجة نقيض الكبرى : لا واحد من < هو أ . 

() ص : كليهما. 
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أن يكون 7 ني بعض حّ » لأنه قد يرجع الموجب ؛ فتكون ب موجودة 
في بعض ١‏ وقد كانت حّ /٠١/‏ موجودة في كل ب » فتكون ح في بعض 
7 ذ 1 إذأ موجودة في بعض حّ . وأيضاً إن كانت حّ موجودة في بعض ب 
وكانت 1 موجودة في كل شيء من ب » فمن الاضطرار أن تكون 1 
موجودة في بعض حّ . وبيان ذلك هو بيان” الذي قَبله بعينه . وقد يستبين 
ذلك أيضاً برفع الكلام إلى ما لا يمكن وبالوضع على ما بينا فيما تقدام . 

فأما إذا كان أحدهما موجباً والآخر سالباً وكان الموجب منهما هو /١9/‏ 
الكلي » فإن كان الصغير منهما هو الموجب » فيكون قياس . وذلك إن 
كانت ح موجودة في كل ب وكانت ١‏ غير موجودة في بعضها » فمن 
الاضطرار أن تكون 7 [1لاب] غير موجودة في بعض ح . فإن لم يكن 
ذاك كذلك » فلتكن موجودة في كل شيء منها و حّ موجودة في كل ب» 
1 إذا موجودة" في كل به » وليست كذلك . وقد يستبين ذلك هن غير 
رفع الكلام إلى /7١/‏ الإحالة 2 إذا أخذ شي هو بعض ب مما لا يوجد 
0 

فإن كان الكبير منهما هو الموجب فلن يكن قياس . وذلك إن كانت 21 
موجودة في كل ب و ح غير موجودة في بعضها ء فلن يكون قياس . 
فحدود الموجود في كل 27 : النامى واللإنسان والجى 20 وأمما حدود غير الأوجود 
في عى افلا سبيل إلى أن توجد ٠‏ إذ صازت حّ قد توجد فى .يعض ف /ه؟/ 
ولا توعد ل فقن . وإِذًا كانت ١‏ موجودة في كل ب وح موجودة 
في بعضها » فإن 7 موجودة” في بعض حّ » فلن يحوز إذا أن تنُوصّف أنه 


. ف : الاستحالة‎ )١( 

(؟) ف : الكل . - أي في الحمل الكلي . 

© ت : بخط أبي بكر رحمه الله في هذا الموضوع من نسخة الشيخ : سقط : « تركبت 
الحدود»  .‏ ( لا وجاهة لهذا التصحيح - الناشر ) . 
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غير" موجودة . في شيء منها . ولكن إذا صارت غير موجودة في بعضها » 
فإنها /٠م/‏ غير محدودة . فقد وضح أنه لا يكون قياس . 

فأما إذا كان السالب من الحدود كلياً وكان الكبير منهما هو السالب 
ديكوت قباس . وذلك إن كانت 1١‏ غبر موجودة اليل ود 
موجودة” في بعضها » فإن 71 غير موجودة في بعض ح . ودتبين ذلك ويصير 
إلى /ه"/ الشكل الأول إذا لبت مقدامة حّ ب . - وإن كان الصغير 
منهما هو السالب فلن يكون قياس 7 . فحدود الموجود : الحي والإنسان 
والماني » وحدود غير الموجود الحي والعلم والماني 00 ولن """ يكون قياس 
إذا كانا كلاهما 29 سالبين وأحداهما كلي” والآخر جزي . فحدود غير 
الموجود إذا كان الصغير منهما كليا /8؟ أ/ عن الأوسط © : الي والعلم 
والمائي » وحدود الموجود : التي والإنسان وامافي 9) » وحدود غير 
الموجود إذا كان الكبير منهما هو الكلى : الغراب والثلج والبياض . وأما 
حدود الموجود فلا سبيل إلى أن يحد إذا كانت حّ /ه/ قد توجد في بعض ؟ 
ولا توجد في بعض » وإذا كانت 1 موجودة في كل ح وح موجودة في 
بعض ب [7أ] تصير |7 موجودة في بعض ب وقد ضعت بأنها غير 
موجودة في شيء منها . ولكن ببان ذلك من قبل أنها غير محدودة كما 
وصفنا . 


وإذا كان كل واحد منهما موجودا في بعض الأوسط أو كانا غير موجودين 


. صن : تكون قياسة  ويصح أيضاً‎ )١( 

(؟) ف : البحري . ( وني الاصل اليوناني : البري ‏ الناشر ) . 
(0 ع :ولا. 

(4) ص : كلهما . 

(0) أي محمولا" على الأوسط حملا" كلياً . 

(5) ت : سرياني : البري . ( وهو الأقرب إلى اليوناني ‏ الناشر ) . 


١١  وطسرا منطق‎ 3١ 


أو كان أحداهما موجوداً والآتخرٌ غير موجود أو كان أحداهما موجوداً 
في يعض والآخخر ليس بموجود في الكل؛ أو كانا غير محدو دين( '؟» فلن يكون 
قياس ألبتة” . فحدود' الموجود العامة" لها : الحي والإنسان والبياض » وحدود 
غير الموجود : الحي وغير النامي والبياض 9 . /١٠١/‏ 

فقد استبان مى يكون القياس في هذا الشكل أيضاً ومى لا يكون ؛ 
وتبين أنه إذا كانت الحدود على ما وصفت فمن الاضطرار أن يكون قياس , 
وإذا كان قياس” فالحدود على ما وصفت اضطراراً . وتبين أيضاً أن كل 
القياسات الكاثئنة في هذا الشكل غير كاملة » وأنها قد تكمل إذا ما 
زيد 99 فيها 27 . /19/ ويتبين أنه لا سبيل إلى أن يؤلف منها قياس كلي : 
لا سالب ء ولا موجب . 


عد 
<الضروب غير المباشرة في الأشكال الثلاثة . رد الأقيسة. 


وقد وضّح © ني الأشكال الثلاثة كلها أنه إذا لم تكن القياسات البي 
قل وصفنا ‏ موجبين وكان الحدان العاليان (5) جزئيين ؛ أو سالبين 0 


2 هم سم 


يجب شيء” //١/‏ باضطرار . فإنه إذا كان كلا 29 الحدين مُهْمَاين أو 


. ف : موجودين‎ )1١( 

(0) ف : الأبيض . 

(م) ات : يريد : إذا ما زيد فيها إما عكس وإما برهان اللدلف وإما افراض . 
(4) ت : بخط أبي بكر : شيء آآخحر . 


(0) ات : يريد أنه وضع في التصفح في السناد في اقترانات الأشكال الثلاثة أنه لا يكون 
قياس : موجبتين كانت المقدمتين أو سالبتين » إذا كانتا جزئيتين أو مهملتين ؛ 
وأنه لا يكون أيضاً قياس إذا كانتا كليتين أو إحداهما كلية !! 

. ص ؛ الحدين العاليين‎ )١( 

0) ص : كلىي . 
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سالبين أو جزئيين لا يكون منها قياس باضطرار ؛ وإنة إذا كان أحد الحدين 
موجبا والآخر سالا وكان السالب كلياً فإنه قد يكون قياس” في كل حين 
فيما بين الرأس الصغير والكبير »وذلك إن كانت ١‏ موجودة في كل مآ أو 
بعضها » ون غير موجودة /90/ في شيء من حّ » فإن المقد متين: إذا 
قلبتًا صارت حّ غير موجودة لبعض 1 اضطراراً  .‏ وعلى هذا المثال 
الشكلان الأخران © , 

وقد تبين أنه إذا استعملت غير المحدودة مكان الحزئية أنتجت تلك 
بعينها الى تكون من اللحزثية في الأشكال كلها . 

/"٠/‏ وتبين أن القياسات الي ليست بكاملة إنما تكمل إذا صرت إلى 
الشكل الأول . وذلك على وجهين : إما بقوك 9 جرم [ "لا ب|] وإما 
بالكلف . وكالفا بالقول نزم ما تكمل بالانمكاس + وقاها بانفلف “آنا 
تكمل بوضع /ه#/ الكدذب الذي لا يمكن . ومثال ذلك ني الشكل الآخير : 
إن كان 1 و ح موجودتين في كل م » فإن ١‏ موجودة في بعض ح . وببان 
ذلك أنها إن لم تكن موجودة ني بعض حّ فهي غير موجودة في شيء منها , 
وح موجودة في كل ب فتصير غير موجودة في شيء من م وقد كانت 
موجودة في كلها . فقد عاد القياس' إلى الشكل الأول . وعلى هذا اثال 
ما سوى ذلك . 

وقد نجد أن القياسات كلها قد ترتفع إلى القياسات الكلية من الشكل 
/4؟ س/ الأول » لأنه قد وَضّم أن أنحاء الشكل الثاني قد ترجع إلى القياسات 
السالبة من الشكل الأول؛ وليس على نحو واحد» بل بعضها إلى الكل وبعضها 


(1) ص : الشكلين الآخرين 

(0) ت : أي بالعكس » لأن لفياس أيضاً هو جزم ( القول الحزم هو البرهان المباشر » 
وهو يم بإجراء عمليات العكس الباشر على القضايا . أي أنه يقصد الره" المباشر  .‏ 
الناشر ) 8 
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إلى الحرئي . فأما جزئية الشكل الأول فإنها قد تكمل بأنفسها » وقد يمكن 
أن يبين بالشكل الثاني عند رفع الكلام إلى الإحالة . وذلك أنه إن كانت /ه/ 
موجودة في كل ساويا موجودة في شي ء من ح » فإن ١‏ موجودة 
لبعض ح , لأنها إذا لم توجد في شيء منها وكانت موجودة في كل نأ ء 
فإن سب غير موجودة في شيء من ح وليست كذلك . وعلى هذا المثال يكون 
البرهان” في الحزثي السالب من الشكل الأول إن كانت 3 غير موجودة في 
ثبي ء ء من ب واب موجودة في بعض حّ ء فإن 1 غير موجودة في بعض 
- د . فإن لم تكن كذلك » فاتكن موجودةة في كل شيء من ح » وهي غير 
موجودة في شيء من نا غ2 فتصير ل غير مواجودة في شيء من ح . 
فهذا /٠١/‏ أيضاً إنما عمر ف من الشكل الثاني » لآن هذه القياسات من الشكل 
الثاني ترتفع كلها إلى القياسات الكلية من الشكل [74أ] الأول . وقد تبين 
أن القياسات الحزئية الي ني الشكل (2 الأول ترفع إلى هذه من الشكل الثاني. 
/١5/‏ فبَين إذاً أن هذه الحزئية” رفع إلى القياسات الكلية الي ني الشكل 
الأول . وأما القياسات الي في الشكل الثالث فإنها إذا كانت الحدود كلية 
أو جرئية /7١/‏ فإنها تكمل بالقياسات الحزئية من الشكل الأول ٠‏ وهذه 
قد رفصت إلى الكلية من الشكل الأول . 

/5// فقد أتينا على القياسات الي توجب إثبات شيء والي توجب 
نتفي شيء » وبينا ما منها يبين من شكله » وما منها مما يحتاج في بيانه إلى 
شكل غير الشكل الذي هو منه '" . 


][ انقضى الشكل الثالث . وإلى هذا الموضع من كتاب القياس يقرأ 


... مها : من الشكل‎ )١( 

(7) ورد هنا بالقلم الأحمر : « قال الحسن بن سوار : وجدت في نسخة الفاضل يحيى 
وبخطه أي هذا الموضع ما هذه حكايته : استتممت قراءة هذه الثلاثة الأشكال يوم 
السبت لأربع ليال بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وثاشماثة . والحمد لله 
ولى العدل وواهب العقل كما هو أهله ومستحقه بإنعامه على جميع خلقه » . 
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الحتدّث من الإسكندرانيين ؛ ويسمون ما بعده من هذا الكتاب الحزء” غير 
المقروء » وهو الكلام قُ المماييس المؤلفة من المقد مات دذدوات الجهة ]|[ 


ا 
< في تأليف القياسات > 

< القياسات ذوات الحهة ‏ الأقيسة ذوات المقدمتين الاضطراريتين > 

ولأن المقد”مات المطلقة والاضطرارية والممكنة مخالف بعضها بعضاً ‏ 
/"٠/‏ وذلك أن أشياء كثيرة” موجودة "غير أن وجودها من غ غير اضطرار » 
وأشياء أخرى ليست بمضطرة أن تكون » ولا هي موجودة » لكنها يمكن 
أن تكون ‏ فتبيئن” أن المقابيس المؤلفة من صنف من هذه المقد"مات ممتلفة » 
وليس حدودها واحدة” » ولكن القياس الاضطراري من حدود اضطرارية 
/ه"*/ [5لاب] والمطلق” من حدود مطلمّة » والممكن من حدود ممكنة . 

أما الاضطرارية فقريبة من المطلقة » لأنها بجهات واحدة من ترتيب 
الحدود الي في المقدآمات الاضطرارية . والمطلقة تكدون قياس 29 أو لا 
تكون . والقرق بينهما (» أن في الاضطرارية ينزاد اسم الاضطرار على 
الحدود . وأما المطلقة م د 00 
لع" فيهما القول 0 0 ؛ وفي سائر أنحاء 


الأشكال تتبين بالعكس نتيجة القياس الاضطراري على نحو ها تتبينه فيها 
نتيجة القياس /ه/ المطلق . وأما في الشكل الثاني والثالث »؛ إذا كانت الكلية 


. ص : قياس‎ )1١( 
., (؟) نحتها : بينها‎ 
. عليها إشارة وني الهامش : خط أبي بكر رحمه الله‎ )( 
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واجبة” والحزئية سالبة » فليس تتبين نتيجة' القياس الاضطراري على نحو 
ما نتبين نتيجة” القياس المطلق . ولكنه يحب أن يقصد إلى الحد الموضوع 
في المقدامة الحزئية السالبة ؟ فيفرض منه حد" لا يكون المحمول مقولاة 
على شيء منه ويعمل القياس عليه /٠١/‏ لأنه يكون اضطرارياً”2 على هذه 
المقدامات . فإذا كان القياس اضطرارياً على هذا الحد المفروض . فإنه أيضاً 
اضطراري على الحد الذي منه فرض هذا » لأن الحد المفروض هو بعض 
ذلك الحد » ويكون كل واحد من القياسين في شكله . 


حت + كد 
< تأليف الوجودي " والاضطراري في الشكل الآول” > 
/٠6/‏ وقد يَْرض” أن تكون النتيجة” أحياناً اضطرارية” إذا كانت 


إحدى المقدمتين اضطرارية » غير أنه ليس أيبما اتفق أن يكون كذلك » 
بل الكبرى » كالقول يأن 7 باضطرار في كل مه » أو ليس في شيء ) 
منها ؛ وس في كل حّ . فإذا أخلتت المقدامات هكذا » تكون7 باضطرار 
في كل ح» أو ليس في*“'[70أ] /٠١/‏ شيء منها . فلآن 1 باضطرار ف كل 
م أو ليس في شيء منه » وح واحد من ب هو بين أن 71 باضطرار 
تقال على ح أولا تقال . فإن لم تكن مقدامة 1 مه اضطرارية » فإنه ليس 
تكون النتيجة اضطرارية . لأنه إن كانت /ه؟/ هكذا » عرض أن تكون 
في بعض ب بالضرورة » ويبين ذلك في الشكل الأول والثالث. . وذلك 


. فوقها : ببذه‎ )١( 

(0) الوجودي > التقريري . 
() موجودة بالحامش . 

(5) ضوقها : فيه ( شيء منها ) . 
(0) قوقها : فيه . 
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كذب » لأنه قد يجوز أن يكون نس من الأشياء الي يمكن ألا تكون 2 في 
شيء منها ؛ وأيضا هو بين من الحدود أن النتيجة /#٠/‏ ليست باضطرارية » 
مثل أنه إن كان ١‏ متحركا وس حياً وح إنسانآ فَإِن[كان ]27 الإنسان هو 
حي بالضرورة » والحي متحرك لا بالضرورة » وليس الإنسان متح ردكا 
بالضرورة . 


وكذلك يعر ض" إن كانت مقدامة 7 ب سالبة » والبرهان في ذلك هو 
هذا البرهان الذي تقد م . 


وأما في المقاييس الحزئية فإنه إن كانت الكلية اضطرارية » فالنتيجة 
اضطرارية ؛ فإن كانت الحرئية اضطرارية » فليست النتيبجة 
اضطرارية : /:#/ واجبة” كانت الكلية أو سالبة  .‏ فلنكن أولا الكلية 
اضطرارية بأن تكون ١‏ في كل ب باضطرار » وب في بعض ح مطلقا . 
فإذن 1 بالضرورة ني بعض حء لآن حّ موضوعة ! بْ» و١‏ هي في كل ب 
باضطرار . /4٠/‏ وكذلك يعرض إن كان القياس سالا . والبرهان في ذلك 
هو ما تقدام . فإن ١/‏ 7 ب/ كانت الحزئية اضطرارية » فليست النتيجة 
اضطرارية .» لأنه ليس يعرض من الفول أنها ليست اضطرارية” ‏ محال" ؛ 
كا أنه ولا في المقاييس الكلية » /ه/ وكذلك في المقاييس السالبة . وأما 
الحدود ”" : فمتحرك وحي وأبيض . 


. » الفاضل يمحيى قال : أظنه : كل إنسان‎ ٠ : في الحامش‎ )١( 
ص : حيا.‎ )0 


1١717 


مه 
< أقيسة الشكل الثاني التي فيها إحدى المتقدمتين 
اضطرارية والآأخرى وجودية > 

[/اب] فأما في الشكل الثاني فإنه إن كانت القدامة السالبة اضطرارية 
فالنتيجة اضطرارية » وإن كانت الواجية” اضطرارية” » فليست النتيجة” 
اضطرارية . فلتكن أولا” السالبة' اضطرارية” . وليكن كون 7 في كل /٠١/‏ 
شيء من سا غير ممكن » وليكن أيضاً 7 ني كل حّ مطلقاً ‏ فلأن السالبة 
ترجع ٠‏ فإن ب غير ممكنة أن تكون في شيء من أ » وأ هي في كل حّ ) 
فإذن ب ليس يمكن أن تكون في شيء من حّ » لأن حّ موضوعة 
لب . وكذلك يعرض إن صبرت مقدامة حّ سالبة » لأنه إن لم تكن 1 في 
شي ء /١6/‏ من حّ فإنه لا مكن أن تكون ح ني شيء من 37 . وأما "١‏ ففي كل 
ب . فإذن ليس يمكن أن تكون حّ في شيء من م لأنه أيضاً يكون الشكل 
الأول . فإذن ولا ب يمكن أن تكون فيشيء من ح, لأن السالبة ترجع . 

فإن كانت المقدامة الواجبة اضطرارية » فليست النتيجة اضطرارية . 
7٠م‏ فليكن 1 في كل ب بالضرورة » وغير موجودة في شيء من ح », 
فإذا رجعت السالبة يكون الشكل الأول » وقد تبين في الشكل الأول أنه 
إذا لى تكن الكبرى السالبة اضطرارية ولا الذتيجة تكون اضطرارية » فإذن 
ولا هذه المقدآمات تكون النتيجة” اضطرارية . على أنه إن وضع أنها زهى/ 
اضطرارية بعرض ل حّ بالضرورة أن لا تكون في بعض 3 , لأنه إن كانت 
ب بالضرورة ايست في شيء من حاء فاج بالضرورة ليست في شيء 
من ب » وب هي في بعض أ بالضرورة إذ كانت أ هي في كل ب 
بالضرورة /0/ فإذن حّ بالضرورة ليس هي في بعض أ . ولكسن 
ليس بممتنم أن تكون 71 من الأشياء الي بمكن أن تكون حّ في كلها ؛ وقد 
تبين أيضاً بوضع الحدود أن النتيجة ليست اضطرارية بذائها » ولكنها 


1١18 


تحداث 237 عن المقدامات باضطرار . فلتكن 1 حيا » ون إنساناً وح أبيض ؛ 
وليكن من هذه الحدود مقد مات مثل مقد مات أب ح ء وهي : المي 
في كل إنسان بالضرورة » الحي ليس في شيء من الأبيض ؛ فإذن : الإنسان 
ليس في شيء /ه”#/ من [75أ] الأبيض ؛ ولكن ليس بالضرورة » لأنه 
قد يمكن أن يكون الإنسان أبيض » ولكن ليس 7( ما دام المي في شيء 
من الابيض . فإذن إذا ننظمَت هذه المقدآمات صارت النتيجة” اضطرارية . 
فأما وحدها 9؟ ع فلا . /4١/‏ 


وعلى هذا المثال تكون نتيجة" المقاييس الحزئية . لأنه إذا كانت /1"أ/ 
المقدمات السالبة كلية واضطرارية » فإن النتيجة تكون اضطرارية . وإذا 
كانت الموجبة كلية وضرورية أو جزئية لم تكن النتيجة ضرورية . فلتكن 
/ه/ أولا” السالبة' كلية” واضطرارية” » وذلك أن تكون 31 باضطرار ليس 
في شيء من ب » وفي بعض حّ . فلآن السالبة ترجع » فإنه لا يمكن أن 
تكون سا في شيء من 7 و 1 في بعض حّ . فإذن م بالضرورة ليس في 
بعض حّ  .‏ وأيضاً : لتكن الواجبة كلية واضطرارية » ولتكن المقدامة 
| ب الواجبة ٠‏ فإن كانت 1 في كل ب بالضرورة » و1 ليس في بعض 
حا » فبين أن ب ليس في بعض حّ » لكن ليس باضطرار 4) . والخدود 


. فوقها : نجب‎ )١( 

(1) ات : يعبي قوله : ولكن ليس ما دام الحي في شيء من الأبيض » وقوله : إذا 
نظمت المقدامات صارت اضطرارية » وأما وحدها فل.ء ‏ أن طبع الأمور 
الي جعلت حدوداً ليست ضرورية » لكن السلب لازم أبدا » فألفت المقدامات 
هذا التأليف . نأما إذا لم تؤلف » فليست اضطرارية لأن طبع الأمور مفردة 
طبع الممكن . 

5) ف : على الاطلاق . 

(4) فوقها : بضرورة . 
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الي بها يتبين /١6/‏ ذلك هي الي بها بيان” ما تقدام من مقاييس هذا الشكل 
لكلية . وأيضا إذا كانت السالبة” اضطرارية” وجزئية” النتيجة اضطراريةة . 
وبيان ذلك من الحدود الي تقد مت . 


جد 9ه 
< أقيسة الشكل الثالث 
الي فيها إحدى المقدمتين اضطرارية والأخرى وجودية > 


وأما في الشكل الأخير فإذا كانت المقدامات كلية” واجبة” » فإنمها إذا 
كانت اضطرارية () فالنتيجة اضطرارية . فإذا كانت الواحدة” سالية” 
والأخرى واجبة » /١/‏ وكانت السالبة” اضطرارية” » فإن النتيجة 
تكون اضطرارية . وأما إذا كأنت الواجبة” اضطرارية” » فليست النتيجة 
اضطرارية ٠‏ فلتكن أولا” كلتا 2 المقدامتين /78/ واجبتين » وذلك أن 
تكون أ وب ني كل حّ » ولتكن مقدامة أ حّ اضطرارية » © فلأن ب في 
كل حء فإن ح في بعص ب من أجل أن الكلية الواجبة ثرجع جز ئية واجبة ‏ 
فإذن . إن كان في كل ح بالضرورة » وح في بعض ب ع 
5 بالفترور» لي يتش يات لأنا ب مو ضوع 1خ ويكرن ["ل/اب] 
/0م/ الشكل" الأول . كذللك يتبين إن كانت مقدامة ب ح اضطرارية » 
لآن مقدامه ح 1 ترجع جز ئية 0 و باثي كل اح 
بالضرورة . فإذن ب في بعض 1 بالضرورة . ولتكن أيضاً مقدامة 1 ح 


)١(‏ ت ؛: أي إن كانت إحداهما ضرورية : أيبما كانت » وهي تكون الكبرى على 
ما أتى به من مثالها . 

0) ص : كلي . 

ت : إذا كان إحدى المقدمتين ضرورياً ( ص : ضروري ) - عكس أرسطو غير 
الضروري » وكذا فعل في سائر قسمة التأليف في هذا الشكل . 


نل 


سالبة » ومقدامة س حّ واجبة » ولتكن السالبة اضطرارية » فلأن ح نرجع 
/ه"/ على بعض ن و ١‏ بالضرورة ليس في شيء من ح » فإذن 1" بالضرورة 
ليس في بعض م » لأن ب موضوع [ح . فإن كانت الواجبة' اضطرارية” : 
فليست النتيجة اضطرارية . فلتكن مقدامة مه ح واجبة” واضطرارية » 
ومقدامة 1 حّ سالبة وغير اضطرارية » فلأن الواجبة ترجع جزئية نكون 
ح في بعض /40/ ب بالضرورة . فإن .كانت 1 ليست في ثبيء من حّ ؛ 
وح في بعض نب بالضرورة » فإن 1 ليس في بعض نس ء ولكن ليس 
بالضرورة » لأنه /81 ب/ قد تبين في الشكل الأول أنه إذا لم تكن المقدامة” 
السالبة اضطرارية” » فإن النتيجة لا تكون اضطرارية . 

وأيضاً قد يتبين 27 ذلك من الحدود . فاتكن ١‏ خيرآً وب حيآ وح 

فرصا . فالمجير ليس في شي ء من الفرس » واتي في كل فرص بالضرورة ؛ 
ولكن /ه/ ليس بالضرورة : بعض” الي ليس خيراً إن كان ممكنا أن 
يكون كل حي خيراً . فإن لم يكن ذلك مكنا أن يكون كل حي خيرا » 
يلمت ار إما نائماً /٠١/‏ وإما مستيقظاً » لأن كل" حي قابل” لهذين . 
فقد بان إذن أنه إذا كانت المقدامات كلية مى كرن الا اضطرارية 
فإن كانت الواحدة كلية والأخرى جزئية » وكانتا موجبتين () » فإنه إن 
كانت /١6/‏ الكلية اضطرارية” فالنتيجة اضطرارية . ويرهان ذلك هو 
برهان ما تقد”م » لأن الحزئية الموجبة 29 ترجع . فإذا كان ب في كل حص 
بالضرورة » و١3‏ موضوع [ح ؛ فإذن س في بعض ١‏ بالضرورة . ويالر جوع 
تكون ١‏ في بعض ب بااضرورة . وكذلك إن كانت مقدمة 1 ححى كلية 
واضطرارية » /7١/‏ [77أ] لآن سه موضوع [ح . فإن كانت الحزئية 


. نحتها : تبين‎ )١( 
. (؟) فوقها : واجبتين‎ 
. فوقها : الواجية‎ )( 


و1 


اضطرارية ٠‏ فليست النتيجة اضطرارية . فلتكن مقدامة ن لح جزئية 
واضطرارية » ولتكن 3 في كل ح لا بالضرورة . فإذا جعت مقدامة 
ب ح يكون /١5/‏ الشكل الأول وتكون المقدامة” الكلية فيه لا اضطرارية » 
والحرئية اضطرارية . وقد تبين أنه إذا كانت المقدامات في الشكل الأول 
هكذا . لا تكون النتيجة اضطرارية . فإذن : ولا في هذا الشكل تكون 
النتيجة اضطرارية . وذلك يتبين من الحدود : فليكن ١‏ مستيقفلاً وس ذا 
رجلين /"٠/‏ وح حيا ‏ ب بالضرورة في بعض ح وا في كل ح » وليس 
آ في م بالضرورة » لأنه ليس بالضرورة بعض ذي الرجلين مستيقظاً . 
وكذلك يتبين من هذه الحدود أنه إن كانت مقدامة 1 حّ جزئية واضطرارية ؛ 
فليست النتيجة اضطرارية » فإن كانت إحدى المقدمتين واجبة » والأخرى 
/ه"/ سالبة » وكانت الكلية سالبة واضطرارية فالنتيجة اضطرارية » لأنه إن 
كانت 1 ليس يمكن أن تكون في شيء من حّ و ب في بعض ح فإن 1 
بالضرورة ليس في بعض ب . فإن كانت المقدامة الواجبة اضطرارية : 
كلية كانت أم جزئية » أو كانت الحزئية السالبة اضطرارية » فليست 
النتيجة اضطرارية . والحدود المستعملة إذا كانت المقدامة الكلية واجبة 
واضطرارية هي : يقظان وحي وإنسان ؛ والحد الأوسط هو الإنسان . وأما 
إذا كانت /4١0/‏ الحزئية الواجية اضطرارية » فالحدود هي : يقظان وحي 
وأبيض » لأن الحي بالضرورة بعض الأبيض » والمستيقظ ليس في شيء 
من الأبيض ٠‏ /37أ/ وليس بالضرورة اليقظان ليس في بعض الحي . فإذا 
كانت الحزئية السالبة اضطرارية » فلئستعمل من الحدود مثل : ذي الرجتلين 
والمتحرك والحي . وليكن الحد الأوسط ذا الرجلين © . 


. فوقها بقلم أحمر : الحيوان‎ )١ 


١و‎ 


ل ا ل 
< هقارنة بين الأقيسة الحملية وبين الأقسة 
ذات الجهة الاضطرارية > 


فهر )١(‏ 0( أ لا يكون قياس ينتج القول المطلق [/1/ا ب] من 
/ه/ غير أن تكون كلتا المقد“متين مطلقتين . فإن القول الاضطراري قد بنتجه 
قباس" توجد فيه مقدمة واحدة اضطرارية»وأنه في الاضطراري والمطلق9 : 
واجبة” /٠١/‏ كانت" المقاييس” أو سالبة » فإن إحدى المقدمتين شبيهة لا 
محالة بالنتيجة . أعني بالشبيهة أنه إن كانت النتيجة مطلقة كانت المقدامة 
مطلقة ؛ وإن كانت اضطرارية كانت المقدامة اضطرارية . فإذاً هو بين 
أنه ليس تكون النتيجة اضطرارية ولا مطلقة إذا لم توجد مقد مة اضطرارية 
أو مطلقة . وذلك يكفي في أن تعلم كيف يكون القياس الاضطراري 
والمطلق » وما الفصل بينهما . 


: ت : قال الفاضل محيى : وجدت في نقل قديم هذا الموضع على هذه الحكاية‎ )١( 
. فقد ظهر أن النتيجة لا تكون وجودية لا محالة إذا لم تكن كلتا المقدمتين موجودتين‎ « 
.» فأما المضطرة فقد نكون‎ 

وني قل آخر : ؛ فظاهر إذن أن قياس الموجود ليس بموجود إن لم تكن كلنا المقدمتين 

بالثلاثة الحدود نما هو موجود؛. 

)١(‏ ات : وأيضاً فظاهر إذن أنه أما لموجود فليس يوجد قياس إن لم تكن الثلائة الحدود 
كلتا المتقد متين ( ص : كلبي ) . 

(0) ات : يعني أنه لا يكون قياس ينتج نتيجة موجبة إلا أن تكون المقدمتان كلتاهما 
موجبسن . 

(4) ت : يعني في هذا الموضع بقوله : « المطلق » : الموجب ؛ وإنما هذا القول ختبره 
بالأشكال الثلاثة . 


() ص : كي . 


و1 


0ت 
< ي الممكن > 
/١5/‏ فلنتكلم "© الآن على الممكن متى يكون © عليه قياس ١‏ 


وكبه 6( ( وعاذا 2( 


فأقول : إن الممكن هو الذي ليس باضطراري ؛ ومى مبى وضع أنه 
موجود / /١‏ لم بعر ض من ذلك محال » » لأن الاضطراري إنما سمي ممكناً 
باشتر الك الاسم . فأما أن يكون هذا الذي حددناه هو الممكن فإنه بين 

من القضايا الموجبة والسالبة الماناقضة . لأن القول أنه لا يمككن أن يكون »: 
ومحال” أن يكون » واضطراري ألا يكون - إما أن يدل على معنى واحدٍ 2 

وإما أن يكون بعضه صادقاً على بعض . فإذن والقول المناقض لهذا : وهو 
ا بمحال أن يكون » ولا اضطراري أن لا 
يكون - إما أن يدل على معنى واحد » وإما أن يكون بعضه صادق على 
بعض » لآن كل واحد من الأشياء إما أن تصدق عليه الموجبة وإما 
السالبة . فإذن الممكن غير اضطراري ؛ وما هو غير اضطراري فإنه 
بمكسن . 

وقد يعرض للحميع المقداماتالممكنة أن يرجع بعضها على بعض» لست 
[:"/أعبي : الواجبة منها على السالبة »ولكن كل ما كان منها موجباً جعت 


(1) ت : يتكلم في القياس الكائن من المقدامات الممكنة بعد حده أولا" الممكن . 

(؟) ات : يعني في أي وقت يكون عليه القياس حين يكون ذات الممكن كونها أولى من 
لا كونب . 

() ت : يعي : بأي تركيب . 

(4) ت : يعبي : بأي شرائط . 

(ه) فوقها : فإذا . 


١7 


[78أ] في المقابلة » فيرجع القول بأنه ممكن أن يكون على القول بأنه يكن 03 
ألا يكون . وأما القول بأنه يمكن أن يكون في كل الغي ء ؛ فإنة. راجع 
على أنه يمكن أن لا يكون في شيء منه أو على أنه يمكن أن لا يكون ني كله . 
والقول أنه يمكن أن يكون ني بعض الشيء فإنه راجع على القول أنه يمكن 
ألا يكون في بعضه . وكذلك يعرض في سائر القضايا الممكنة ولآن للمكن 
زمغ غير اضطراري: + وما ليس اضطراريا عكن الا يكون فين 
إذن أنه إن كان يمكن أن يكون أ ني ب » فإنه يمكن ألا يكون فبه . وإن 
أمكن أن يكون ني كله ٠»‏ فإنه يمكن ألا يكون في شيء منه . وكذلك 
عرض" ف القضايا الحزئية الواجبة . والبرهان في ذلك هو البرهان فيما 
تقدم موقا الندنات عر /؟"اب/ واجبة غير سالبة » لأن قول 7) 
القائل : ه يمكن » » يصير القضية” موجبة” على نحو ما ييُصَيرها قول 
القائل هو أو موجود ) كا قيل أولا” اي 


2 قد حددت هذه الأشياء » فإنا نقول أيضاً إن الممكن يقال على 

: /ه/ الضرب الواحد : ما كان على الأككر وغير ثابنت 

0 رار » مثل أن يشيب الإنسان أو ينم أو بتقص ‏ وي الحملة 
ما كان مطبوعاً ) أن يكون » لآن ذلك اء س بدائم الاضطرار » من أجل 
أن الإنسان غير باق أبدا . قأما والإنسان موجود » فإن الغيء المطبوع 9 
فيه إما أن يكون أضطراريا » وإما أن يكون على الأكثر. والضرب /٠١/‏ 


(1) فوقها :يمكن . 

(؟) راجع قبل ف 7 ص 90 ب (1١‏ ص ١491‏ س 14 في هذا الكتاب ) . 
) ص : أول . 

(4) فوقها : طبيعياً . 

(5) فوقها : الطبيعي . 


72و81 


الآخخر هو(" غير المحدود ع وهو الذي بمكن فيه أن يكون وألا يكون : 
مثال ذلك : أن بمشي الحيوان ؛ أو : إذا مشى حدئت رَجْفّة » أو بالحملة 
ما يحدث عن الاتفاق . فإنه ليس كونه ببذه الحال أولى من كونه 


فكل واحد من صنفي الممكن قد ينعكس على المقد مات المتناقضة . 
/١5/‏ غير أن ذلك ليس عل جهة واحدة بعينها » لككن الممكن الذي من شأنه 
أن يكون ينعكس على الممكن الذي ليس من الاضطرار أن يكون . فإنه على 
هذه الحهة بمكن أن لا بشيب الإنسان . فأما غير المحدود فينعكس على 
الممكن 7" الذي ليس هو أولى أن يكون منه بأن لا يكون. [8/اب] . 
وليس نحبط به معرفة » ولا عليه قياس برهائي . من أجل أن الحد الأوسط 
فيه مختلص الخال . وأما الحد الممكن المطبوع لأن يكون » فتحيط به معرفة » 
وعليه برهان . وأكثر ذلك إتما يون الكلام والفحص © عن مثل هذا 
الممكن . /٠١/‏ وأما الضرب الآخر فقد يكون عليه قياس ء إلا أنه لم 
يُعْمّد < إلى > طلبه . وستحدد ذلك فيما نستأنف تحديداً أكثر ء وأما 
الان فتقول : مبى يككون قياس من المقدامات الممكنة ؛ وما هو . فلأن 
القول أنه يمكن ااشيء في ااشيء - /70/ قد يوجد على ضربين : إما بأن 
يكون موجوداً فيه » وإما بأن يكون ممكناً أن يوجد فيه ء» لآن القول أن أ 


6 ت : قال الحسن : وجدت في نسخة الفاضل محيى وعخطه قد ضرب على ما بين 
العلامتين » وقد وقم في الحخاشية ما هذه حكايته : هذا المضروب عليه لم يوجد فيما 
وجدته من النسخ الى نسخت من تقل والدي وإنما نقله < 2*7 > أعزه الله من 
< السر 2*7 > ني وعارضت < النقل (*2 > السرياني فوجدته فيه» فيلبغي أن 
يقرأ ولا يسقط . 

(20) تمريق في الورق . 

(؟) ت : يريد الكلام واا< فحص > في الصناعات المهيثة وغير صناعة المنطق . لآن 
المنطق يفحص فيه عن الممكن المطلق . 


١ك‎ 


مكن أن نكون مقولة على ب يدل على أحد هذين : إما أن أ مقولة على 
ب » وإما أنها ممكنة أن تقال عليها . فهو /0٠/‏ بيسن أن قول القائل إن ا 
يمكن أن تكون في كل ب يكون على ضربين . فلتقّل' أولاة ‏ إن كان 
ب ممكنا ني < وآ ممكن ني ب - أي قياس يكون0)؟ /ه"/ وما هو؟ فإنه 
إذا أخمذتت المقدمات هكذا تكون ممكاة ؛ وأما إذا كانت ب موجودة 
في < و ] ممكنة في ب تكون المقدمة الواحدة” مطلقة” والأخرى ممكنة . 
فينبغي أن نبدأ من المقدمات المتشاكلة مثل ما فعل في المقاييس الأخّر . 


كد 18 نت 
< تأليف الممكن في الشكل الأول > 

فإذا كانت أ ممكنة في كل به » وب ممكنة في كل ح يكنون قياساً 
/4٠/‏ تام أن آ مك:ة في كل حّ . وذلك بيسن من حد الممكن » لأنه على نحو 
/ع"(/ ما حددنا يقال إن الشيء يمكن أن يكون في الكل [15(]. - وكذلك 
إن كانت ] لا يمكن أن تكون 7" في شيء من ب » وب ممكنة في كل بح » 
فإن آ يمكن ألا تكون في شيء من حّ » لأنه أن تكون آ غير ممكنة فيما ب 
فيه ممكنة" هو أن تُنْفى ] عن جميع ما هو بإمكان موضوع ل با . 

/ه/فإن كانت 1 ممكنة في كل ب » وب ممكنة ألا تكون في شيء من 
حّ ء فإنه ولا قياس واحداً 29 يكون من هذه المقدمات المأخوذة . وأما إذا 
رجّعّت في الإمكان مقدمة” ب حّ » يكون القياس الأول » لأنه إذا كانت 
ب ممكنة ألا /٠١/‏ تكون في شيء من ح » فإنه يمكن أن تكون في كل ح . 
)١(‏ محتها : كان . 


(؟) فوقها بالأحمر : يمكن ألا يكون . 
5) ص : واحد . 


١١  وطسرا منطق‎ ١و‎ 


وذلك قد قبل فيما تقدم . فإذاً إذا كانت ب في كل حّ » وآ ني كل ب 
يكون ذلك القياس' الأول" . وكذلك إن كانت المقدمتان سالبتين ممكنتين » 
أعني ١‏ أنه إن كانت 1 ممكنة” ألا تكون ني شيء من ب » وب ممكنة” ألا 
تكون في شيء /١١/‏ من ح » لآن ببذه المقدامات الأخوذة ولا قياس" 
واحدآ 9" يكون . فإذا رجعت المقدمات يكون القياس” . فهو بين أنه 
إذا ضعت المقدامة" الي عند الطرف الأأصغر سالبة” أو كلتا 29 المقدمتين : 
< ذ > © إما ألا يكون قباس » وإما أن يكون إلا أنه غير تام » لأنه إنما 
جب النتيجة” عنه من الرجوع © //١/‏ . 

فإن أخذات إحدى المقدمتين كلية” والأخرى جزئية » وكانت الكلية 
عند الطرف الأكبر » يكون قياس” تام” » لأنه إن كانت 1 ممكنة في كل 
ب » وب مكنة في بعض عت > فإن [ مكنة فى بعض نت . وذلك ب * 
أيضاً من -حد الممكنة . وأيضاً إن أمكن ألا تكون أ في شيء من ب : 
وأمكن أن /ه؟/ تكون ب في بعض ح» فإنه ضرورة” [4لاب] بمكن ألا 
تكون ] ني بعض حّ . والبرهان على ذلك هو البرهان على ما تقدم . فإن 
أخنات المقدامة الحزئية” سالبة” والكلية” موجبة” » وكان وضع الحدود 
على نحو ما تقدآم » كثل أن 1 ممكنة في كل ب » وب يمكن ألا تكون في 
بعض ١ح‏ » فإنه لا يكون /"٠/‏ قياس" من هذه المقدمات المأخوذة . فأما إذا 
جعت المقدامة" الحزئية ووضعت با ممكنة في بعض لح » < فإنه > 


تكون النتيجة بعينها الي كانت آنفآ مثل ما كانت تكون فيما تقدام . 


. فوقها بالأحمر : مثل‎ )١( 

(؟) ص : واحد. 

0) ص : كل . 

(4) ات : ني السرياني : إما ألا يكون قياس » وإما أن يكون إلا أنه ليس بتام” » وذلك 
أن الضروري إنما يكون من الرجوع الاضطراري . 


١74 


فإن كانت المقدامة الي عند الطرف الأكبر جزئية والثي عند الطرف /ه*#/ 
الأصغر كلية : واجبتين كانتا أو سالبتين أو مختلفتين في الإيجاب والسلب » 
أو كانتا جزئيتين أو مرسلتين 27 » فإنه لا يكون قياس" ألبتةة » لأنه 
ليس شي ء / '4/ يمنع أن تفاضل” ب ب عل آ وتقال على أكثر مما تقال عليه ] . 
فليكن ما به /9'ب/ تفنضل” ب على ا < هو > حّ؛ ف أ ليست ممكنة في 
في كل سح » ولا بممكنة أن لا تكون في شىء منه » ولا ممكنة أن نكون فى 
بعضه ء أو لا تكون - إذ" كانت المقدامات الممكنة ترجع وكانت بّ 
ممككنة أن تكون في أكثر مما يمكن فيه آ . وأيضاً هو بين من الحدود أنه/ه/ 
إذا كانت المقدمات هكذا يكون الحد” الأول أحيانآ غير ممكن في شي ء من 
الأخير » ويكون أحياناً في كله باضطرار . فالحدود الي تتعلم هذه كلها 
أما لما هو باضطرار . فحي » وأبيض » وإنسان ؛ وأما لما لا يمكن أن 
يكون: : فحي 2 وأبيض ؛ ولوب . فبيين أنه إذا كانت الحدود هكذا 2 
لا يكون قياس" ألبتة » لآن كل قياس إما أن يكون / ٠ل‏ لا هو ع وإما 
أن يكون موجوداً لما هو باضطرار » وإما ا هو ممكن . فهو بين أنه ليس 
يكون عن هذه المقدامات قباس" لما هو ممكن ولا لما هو باضطرار » لأن 
القياس الواجب يطل القياس السالب » والسالب يبطل الواجب » فقد 
بقي [180] أن يكون القياس عنها لما هو ممكن”"»وذلك /١١/‏ أيضاً محال 
لأنه قد تبين أنه إذا كانت الحدود هكذا » فإن الطرف الأول أحياناً يكون 
بالاضطرار في كل الأخير 29 » ويكون أحياناً غير ممكن في شيء منه . 
فإذ ليس يكون قياس” لما هو ممكن » لأن الاضطراري ليس هو ممكناً . 


(1) المرسلة هي مهملة السور » وشأنها عند أرسطو شأن الحزئية . 

() ت : إلى هذا الموضع بلغ نقل حتين بالسريانية . وما يتلو ( ص : يتلوا ) ذلك من 
هذا الكتاب بالسريانية فهو نقل اسحق . 

() فوقها : الآخر 


7و1 


وهو بين أنه إذا كانت الحدود كلية” في المقدامات الممكنة » أبداً 
يكون قياس" ني الشكل الأول : موجبة” كانت أو سالبة . غير أن القياس 
/٠١/‏ يكون عن المقد"مات الموجبة تامأ » وعن السالبة غير تام . ويتبغي أن 
يؤخذ 2 الممكن في غير الاضطراريات + ويكون ذلك على نحو ما 
حددنا 29 : لأنه قد يَغُفّل” ذلك أحياناً . 


7 5 
< تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول > 


فإن كانت إحدى المقدمتين مطلقة والأخرى ممك:ة” » وكانت الممكئة 
/5؟/ عند الطرف الأكبر تكون الفياسات كلها تامّة” وتكون التتيجة” 
ممكنة” على نحو ما حددنا الممكن . فإذا كانت المقدمة الى عند 
الطرف الأصغر ممكئة” » تكون المقاييس” كلها غير تامة وتكون نتيجة 
المقاييس السالبة ليست على نحو ما حدادنا الممكن » ولكن تكون النتيجة أن 
الطرف الأكبر ليس في شيء من /”٠0/‏ الأصغر بالضرورة أوليس في 
كله . لآنه إذا لم يكن المحمول بالضرورة في شيء من الموضوع أو لم يكن 
في كله . يمال إنه يمكن ألا" يكون في شيء منه » ويمكن ألا يكون في 
كله . فلتكن أ تمكنة في كل ب » ولتكن ب موجودة ني كل حّ » فلأن 
حّ موضوعة ل ب و آ ممكنة في كل ب هو بين أن /ه/ آ ممكنة في 
كل حّ » والقياس في ذلك تام . وكذلك إن كانت مقدامة 1 ب سالبة 
وكانت مقدامة بح موجبة ٠١‏ وكانت السالبة ممكنة والموجية /+غ/ 


)0 ت : معبى هذا القول أنه ليس يحب أن يؤوخذ الممكن المشترك مع الضروري في 
الاسم ؛ لكن الممكن . 


(؟) راجع من قبل ف ١1٠‏ ص 1877 ( ص ١17/4‏ س4 هنا ) . 


18٠ 


مطلقة فإن [١٠4ب]‏ القياس يكون تام أن أ يمكن ألا تكرن ني شيء من 
/4"(/ ح . وهو بين" أنه إذا صبرت المقد”هة المطلقة" عند الطرف الأصغر 
تكون المقاييس تامة . وأما إن كانت يلاف ذلك فينبغي أن تبين أنه تكون 
مقابيس بأن يرفع الكلام إلى المحال . وفي ذلك ما يبن أن المقايبس غير 
ثامة » لأن بيان النتيجة ليس من المقدامات الموجودة (© فقط . 


فينبغي أن يقال أولا" أنه إذا كانت 1 موجودة» فبالضرورة ب موجودة . 
/ه/ نأما 9 < إن > كانت 1 ممكنة فإن ب بالضرورة ممكنة . فإذا كاثت 
الحدود على ما ذكرت * من النظام فلتكن ( ممكنة وب غير ممكنة . فإذا 
كان الممكن في وقت ما هو ممكآ 19 يجوز أن يكون » وغير الممكن في 
وقت ما هو غير ممكن لا يجوز أن يكون » وكانت 1 ممكنة وب ني تلك 
الحال غير ممكنة » فإنه /٠١/‏ بمكن أن تكون أ من غير أن تكون به . 
وإن أمكن أن تكون أ من غير أن تكون ب » فيجوز أن تصير آ إلى 
الوجود . لآن الشي ء الذي كان ي وقت ما » كان هو موجوداً " . 
فينبغي أن يؤخذ الممكن وغير الممكئن ليس في الكون فقط » لكن وني 
الحقيقة والوجود في سائر أنحاء ما يقال عليه الممكن وغير الممكن » لآن 
جميع أنحالها في ذلك واحد” . وليس ينبغي أن /١9/‏ يُفْهم من قولنا إنه 
إذا كانت آ موجودة فإن ب تكون موجودة أن آ شيء واحد » وأن هذا 
الشيء الواحد يوجب شيئاً آخر » لأنه ليس يحب شيء بالضرورة عن 





. قوقها : المأخحوذة‎ )1١( 

9) غوقها : إذا . 

() فوقها بالأحمر كشرح : أي من أن يكون المتبوع يازمه التابع . 
(5) ص : ممكن 

(9) ص : موجود. 


الما 


وجود شيء ٠‏ أحدر 3 ؛ ولكن أقل ما يمكن عن اثنين » مثل ما إذا 
كانت المقد”مات عل ما قيلت في القياس » لأنه إن كانت حّ مقولة على د" » 
ود مقولة على ز ف ح مقولة على ز بالفسرورة . وإن كانتا كلتاهما 
ممكنتين /5١0/‏ فإن النتيجة تكون ممكنة . وإن صير أحد المقدامتين 5 
8 آ والنتيجة ب » فإنه ليس فقط إذا كانت 1 اضطرارية تكون ب 
اضطرارية » لككن وإذا كانت ]أ ممكنة تكون ب ممكنة . 

وإذ قد أتينا على ذلك فهو بيسن أنه إذا وضع كذب غير محال فإن 
/5؟/ الشيء النعا برضن عن الموضوغ يكون كذباً غير محال ء » مثل ما إن 
كانت 1[ كذباً غير محال » وبوجود أ توجد ب فإن ب أبضاً كذب غير 
محال . فلأنه قد تين أنه إذا كانت 1 موجودة فتكون ب موجودة » 
وإذا كانت ] ممكنة /0/ تكون ب ممكنة . وموضوعنا أن أ ممكاة ف به 
إذن ممكنة ؛ لأنها إن كانت غير ممكنة يكون ااشي ء الواحد ممكناً وغير 
ممكن. 

فإذ قد حدادت هذه الأشياء  :‏ لتكن آ موجودة في كل ب » 
وب ممكنة في كل حّ » فإذن بالضرورة آ ممكنة في كل حّ » وإلا فاتكن 
غير بمكنة /هم/ ني كل حّ » ولتوضع ب موجودة في كل حدّ » وذلك 
كذلك ‏ إلا أنه غير محال . فإن كانت 1[ غير ممكنة في كل حاوب 
موجودة في كل ح » / نان لسن مكة اي كلاف وبولتنائن عرد 
ذلك ني الشكل الثالث . ولكن قد كان موضوعاً أن أ ممكنة في كل ب » 
فإذن بالضرورة يمكن أن /4“ب/ تكون 1 ني كل ح » لأنه لما وضع 
كذ ب غير محال عتراض" منه محال . وقد يمكن أيضاً أن ينتج المحال 
بالشكل الأول إذا وضع أن ب موجودة في كل ح ء لأنه إن كانت ب 


)١(‏ فوقها : واحد. 
)١(‏ فوتها : المقدمات ٠.‏ 


1847 


موجودة في كل بح وا نمكنة في كل ب » /ه/ فإن ا مكنة في كل حّ . 
ولكن قد كان موضوعاً أن ] ليست ممكنة في كل ح ؛ وينبغي أن تخد 
المقد مات المرجودة في الكل ني غير زمان محدود » مثل الآن » أو زمان 
[41ب] ما يشار إليه » ولكن ممستلا 27 لآن/١٠/‏ بمثل هذه المقدامات 
تعمل المقاييس » لأنه إن ؛ ملحت اانه موجودة في وقت محدود لا 
يكون قياس » لأنه ليس شيء يمئع أن يكون الإنسان وقتآ ما موجوداً في 
كل متحرك » إذا لم يتحرك شيء ء غيره » والمتحرك ممكن في كل فرس » 
ولكن الإنسان غير ممكن في شيء من الفرس . وأيضاً ليكن /١/‏ الطرف ”) 
الأول حيا » والأوسط متحركا » والأخير إنساناً » ولتكن المقد”مات 
هذه الحدود مثل الي قبلها ؛ فإن النتبيجة تكئون اضطرارية لا ممكنة » لآن 
الإنسان بالضرورة حي ؛ ؛ فهو بين أنه ينبغي أن يوجد 9 الكلي في زمان 
مرسل . فلتكن أيضاً الكلية” السالبة 1 ب » ولتؤخذ آ غير موجودة في 
شي + من ب/١77/‏ » ولتكن ب ممكنة في كل حّ » فإذن آ ممكنة ألا تكون 
في شيء من حت » وإلا فلتكن غير 9 ممكنة . ولتوضع ب موجودة في 
كل ح مثل ما فعلنا آنفآ © . فإذن أ بالضرورة موجودة في بعض ب . 
والقياس على ذلك في الشكل الثالث » وذلك محال . فإذن يمكن ألا يكون ] 
في شيء من حّ ء لآنه لما /6؟/ وضع كذب غير محال عا رضن" منه 
محال” . ونتيجة هذا القياس ليست على نحو ما حَّدادنا الممكن » ولكن 
تكون آ ليس بالضرورة ني شيء ء من ل ء لأن هذه نقيض المقدامة الي 


. مرسلا- بدون محديد زماني‎ )١( 

(؟) فوقها : يعي في زمان مشار إليه . 

20 ات : نسخة : للكل موجوداً في زمان مرسل . 

. ت : أي بالضرورة أن يكون في البعض يضم نقيض النتيجة‎ (١ 

(4) ت : يريد بقوله مثل ما فعل آثفاً » أي نقلها من الممكن إلى الوجودي » لتكون كديا 
غير محال » دا فعل في القياس الذي هو من موجبتين . 
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وضعت ٠‏ لآنه وضع 1[ بالضرورة أي بعض حل م والقياس الذي 
يكون برفع الكلام إلى المحال يوجب أبدا نقيض ١‏ المقدامة الموضوعة . 
وهو أيضاً بين من الحدود أن النتيجة ليست ممكنة . فلتكن 1 غراباً وب 
مفكراً وح إنساناً » ف ]أ ليس في شىء من ب »ء لأنه ليس مفكر 
واحد غراباً . وأما ب فم.كنة في كل حّ لأن المفكر 29 في كل إنسان . 
/هم,/ ولكن آ بالضرورة ليس في شيء من حّ . فليس إذن النتيجة” ممكنة” 
ولا أبداً اضطرارية” . وبيان” ذلك أن يكون آ متحركا وب عالاً وح إنساناً » 
/40/ فآ ليس في شيء من ب » وب ممكنة في كل حت » والتتيجة [85 ا] 
ليست اضطرارية » لأنه ليس بالضرورة : ولا إنسان” واحداً متحرك” » 
ولا بالضرورة : /ه"(/ إنسان ما متحرك . فهو بين أن النتيجة هي أن آ 
ليست بالضرورة ي شيء من ح . وينبغي أن تؤخذ لبيان ذلك حدود غير 
هذه . فإن صبرت السالبة” عند الطرف الأصغر وكانت ممكنة » فإنه لا 
/ه/ يكون من هذه المقد”مات قياس" ألبتة"» فإذا انعكست المقدامة الممكنة 
تكون على نحو 1١‏ كان يعرض في المقاييس المقدامة » ولتكن آ موجودة في 
كل ب و ب ممكنة ألا تكون ني شيء من ح . فإذا كانت الحدود على/١٠/‏ 
هذه الحال ليس يتَعمُرض" شيء" بالضرورة . فإن انعكست مقدامة ب لح 
وأخدت ب ممكنة ني كل ح يكون قياس" مثل ما تقدآم » لأن حال هذه 
الحدود كحال الحدود المتقدمة . وكذلك يعر ض وإن كانت كلتا المقد متين 9 
سائبتين وكانت مقدامة أب مطلقة ومقدامة ب حّ ممكنة » فإنه ليس يكون 
من هذه المقدامات المأخوذة شىء باضطرار . فإذا /١6/‏ انعكدت الممدامة 
الممكنة” يكون قياس” . فلتخمل" آ غير موجودة في شيء من ب » وبا 


. نحتها : نقيضة‎ )١( 


(7) فوقها : التفكر . 
() ص : كانتا كلبي المقد متين ... 
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ممكنة ألا تكون في شيء من حّ » فمن هذه ليس يكون شيء" باضطرار . 
فإن أخذت ب ممكاة في كل حّ إذ كانحقاً وتثر كت مقدامة أب على/١٠/‏ 
حالها » يكون أيضاً القياس الذي تقدام لزناو عهت قن موجودة وه 
شيء من ح أو غير ممكنة ني شيء منهاء ليس يكون قياس" ألبتة:سالبة” 
كانت مقدامة' 7 ب أو موجبة () . والحدود الى توجب '" ما هو 
بالضرورة : أبيض وحى وثلج . وأما ما ينتج ما لا يمكن أن يكون : فأبيض 
وحى وقير . فهو بين أنه إذا كانت الحدود كلية 9 » وكانت إحدى 
لمقدمتين /ه؟/ مطلقة والأخرى ممكنة » وكانت [81ب] المقدامة الي 
عند الطرف الأصغر ممكنة » يكون قياس" أبدا . غير أنه أحياناً تكون 
النتيجة من المقدمات المأخوذة ٠‏ وأحياناً إذا انعكست المقدامة . وأما مى 
يكون كل” واحد من هلين » ولأي علة » فقد قلنا . فإن أخذتْ إحدى 
المقدمتين جزئية » /0/ والأخرى كلية » وكانت المقدامة الى عند 
الطرف الأكبر ممكنة : سالبة” كانت أو موجبة » والحزئية موجبة مطلقة » 
يكون قياس” تام' على تحو ما كان يكون إذا كانت الحدود كلية . والبرهان 
على ذلك هو كالذي تقدم /هم/ . 

فإن صرت المقدمة” عند الطرف الأكبر كلية ومطلقة غير ممكنة » 
وصيرت المقدامة الي عند الطرف الأصغر جزئية ممكنة سالبة » كانت 
المقدكمات أو () موجبة » أو واحدة سالبة والأخرى موجية » فإنه يكون 
بالضرورة قياسات غير ئامة . إلا أن منها ما ينين" برفع الكلام إلى 
المحال » ومنها بانعكاس /40/ الممكن » كثل ما فعل فيما تقدم من 


. فوقها : واجبة‎ )١( 

(9) فوقها : تنج . 

00 نحتها : الكلية . 

4( كذا : دأو وء بدلا من وإما» » ولعله بتأثير الأصل المعرجم عنه . 
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المقابيس . وأما القياس الذي يتبين /ه«ي/ بالانعكاس فهو إذا كانت 
المقدامة الي عند الطرف الأكبر كلية مطاقة » وكانت الحزئية ساابة” 
ممكنة : مثل ما إن كانت ١‏ موجودة بي كل ب ؛ أو غير /ه/ موجودة في 
شىء منه » واب مكنة ألا تكون في بعض لح » وارتجعت مقدامة ب اح 
في الإمكان بكون قياس . فأما إذا كانت مقدامة بّ حّ جزئية سالبة مطلقة 
< ف > ليس يكون قياس . والحدود الي تنتج نتيجة /١١/‏ مطلقة موجبة 9" : 
أبيض وحي ولج . وأما الي تنتج نتيجة مطلقة سالبة فأييض وحي وقير . 
وينبغي أن يؤخذ البرهان 7 5 من مقدامات مهملة . 


فإن صرت المقدامة الكلية عند الطرف الأصغر : سالبة كانت أو 
موجبة » وممكنة أم مطلقة ‏ فإنه ولا على واحدة من المهتين يكون قياس” 
ألبتة” . ولا إذا كانت /١5/‏ المقدامات جرئية أو مهملة : ممكنة [7مأ] 
كانت أو مطلقة » يكون قياس” ألبتة . والبرهان ني ذلك هو البرهان 
فيما تقدم . والحدود الي تنتج اضطرارية موجبة : حي وأبيض وإنسان . 
وأا ني تتج مالا يمكن أن يكون » : //١/‏ فحي وأبيض وثوب . فهو 
00 "أنه إذا رت المقدامة” الكلية” عند الطرف الأكبر » أبداً يكون 
قياس" . وأما إذا صيرت عند الطرف الأصغر فإنه لا يكون قياس لشي مر 
اليكمة : 


. فوقها : واجبة‎ )١( 

فيه ت : يعني أن البرهان يؤخذ من أن المقدامات مهملة : 

(") ت : قال أبو بشر : إنما قال ذلك لأنه أتى بحدود الأوسط فيها ‏ وهو : حي - 
مسلوب من الأصغر ‏ وهو الثلج ‏ من الاضطرار » - قال إنه ينبغي أن يؤخل 
البرهان » يعني المقدمات الي يبين بها أن الاقتران غير قياسبي » من مقدامات 
مهملة » أي تصدق مع المقدآمة ونقيضتها . فلذلك هي غير محدودة ومهملة . 


١1م1‎ 
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فأما إذا كانت إحدى المقدامتين اضطرارية الأخريق ممكنة »2 فإن 
القياس يكون على نحو ما كانت تكون القياسات الي ذكرنا آنفاً. ويكون تاما 
إذا صرت المقدمة” الاضطرارية عند الطرف الأصغر , وأما النتيجة فتكون 
/١6/‏ ممكنة غير مطلقة إذا كانت المقد مات موجبة : كلية” كانث أم غير 4 
كلية . فإن كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة » وكانت الموجبة 
اضطرارية ٠‏ تكون النتيجة سالبة ممكنة وسالبة مطلقة : كلية” كانت 
المقدامات /0م/ أم غير كلية . وينبغي أن يوخ الممكن في النتيجة ءلى نحو 
ما أخبذ فيما تقدام أولا 4 وليس بكون التيجة الاغبطرارية السالية قياس 
تجن الشيجة غنه . والذي و ليس هو باضطرار » غير الذي « باضطرار 
لس هو 0. وهو بين أنه إذا كانت /ه#/ المقدمات موجبة » ليس 
تكون النتيجة اضطرارية . وبيان ذلك أن تكون 7 بالضرورة في كل ب ء 
و ب ممكنة في كل ح » فيكون قياس غير تام : /40/ أن ١‏ ممكنة في كل 
ح . وأما أنه غير تام فهو بين من البرهان» لأنه على نحو /5"(/ ما تبين 
فيما تقدام يكون بيان ذلك . فلتكن أبضا 1 ممكنة في كل ب » ولتكن ب 
بالضرورة في كل حت ء فيكون من ذلك قياس" تام [85 ب] /ه/ أن : 71 
ممكنة في كل ح » لا موجودة . وذلك يتبين من المقد مات الأولى المأخوذة 
في القياس . 
فإن لم تكن المقدامات متشاكلة في الكيفية » فلتكن أولا” السالبة 
اضطرارية" بأن تكون ١‏ غير ممكنة في شيء من ب و ب ممكاة في كل ح ؛ 
/١١/‏ فيجب ألا توجد 1 في شيء من سس . وإلا فلتوضع ١‏ موجودة : إما 
في كل ح وإما في بعضها » وقد كان موضوعا أن.١‏ غير ممكاة في شيء 
من ب ؛ فلأن السالبة تنعكس هو بين أن ب غير مكنة في 71 و ١‏ موجودة 


و 


ذال 


في كل ح أو في بعضها . فإذن ب غير ممكنة أن تكون في شيء من ح أو 
غير /١6/‏ ممكنة في بعضها . وقد كان موضوعاً أولا" أن ب في كل لح : 
وهو بين أنه قد تكون نتيجة قياس لا يكن ألا يكون ء إذ كان قد وجد 
نتبجة قياس لا ليس هو موجود . فلتكن أيضا المقدمة الموجبة اضطرارية 
بأن تكون ١‏ مكنة ألا تكون في شيء من ب وب بالضرورة موجودة أي 
كل ح ء /١/‏ والقياس في ذلك تام » غير أن النتيجة ليست مما 7 ليس 
هو موجوداً » ولكن مما © يمكن أن لا يكون , لأن المقدامة الي عند 
الطرف الأكبر هكذا أخذات ليشن يكون بيان ذلك برفع الكلام إلى 
الأحالة ؛ لأنه إن وضعتت 7 غير موجودة في شيء ءن لح » وقد وضع 
أن أ مكنة ألا تكون في شي ء من ب /10/ فإنه ليس يعرض من ذلك محال . 
وإن صبرت المقدامة” السالبة” عند الطرف الأصغر وكانت ممكنة » فإن 
القياس يكون بانعكاسها كما كان فيما تقدام . وإذا لم تكن ممكنة فإنه لا 
بكون قياس . وأيضاً ولا إذا كانتا جمبعاً سالبتين بعد أن تكون الي عند 
الطرف الأصغر غير ممكنة . والحدود الب تنتج ما هو موجود هي : أبيض 
وحي وثلج . [54أ] وأما الني تنتج ما ليس بموجود » /0/ أعني نتيجة 
مطلقة سالبة : فأبيض وحي وقير . وكذلك يعرض في المقاييس الحرئية ؛ 
لأنه إذا كانت السالية عند الطرف الأكبر وكانت اضطرارية تكون النتيجة 
بما ليس موجوداً » أعني سالبة مطلقة . مثل أنه إن كانت 1 غير ممكنة أن 
تكون في شيء من ب و ب ممكنة أن تكون في بعض حّ » فإن 1 يجب أن 
/ه"/ تكون ليست في بعض ح ؛ لأنه إن كانت 7١‏ موجودة في كل ح و1 
غير ممكنة في شي ء من ب ء فإن ب غير ممكنة في شيء من 31 . وإذا كانت 
1هوجودة في كل ح ء فإن ب غير ممكنة في شيء من 1 . وإذا كانت 1١‏ 
موجودة في كل حّ » فإن ب غير ممكنة في شيء من ححّ ؛ ولكن قد كان 


)١(‏ فوتها : مما. 


مما 


موضوعا 00 أن ب ممكنة في بعض حّ . وأما إذا كانت المقدامة الحزرئية 
الموججة في القياس السالب اضطرارية مثل مقداءة ب و حّ » أو كانت 
الكلية الى /4٠/‏ ف القياس الموجب اضطرارية كقدامة 1 با» < فا> 
ليس تكون النتيجة [ ب] مطلقة . والبرهان في ذلك هو البرهان فيما 
تقدآم . فإن صبرت الكلية عند الطرف الأصغر . : موجبة” كانت أو 
سالية » وكانت الحزئية اضطرارية » فإنه ليس يكون قياس . والحدود الى 
تنتج نتيجة موجبة اضطرارية هي : حي /ه/ وأبيض وإنسان . وأما الحدود 
الي تنتج سالبة اضطرارية : فحي وأبيض وثوب . وأما الحدود الي تنتج 
نتيجة موجبة مطلقة إذا كانت المقدامة الكلية عند الطرف الأصغر وكانت 
سالبة اضطرارية وكانت الحزثية ممكنة : فحى وأبيض وغراب . وأما 
الحدود الي تنتج نتيجة سالبة مطلقة : فحي /٠١/‏ وأبيض وقير . وأما 
[44 ب] الي تنتج نتيجة مطلقة موحبة إذا كانت الكلية موجبة : فحي 
وأبيض وققددئس . وأما الي تنتج نتيجة غير بمكنة » وأعبي سالبة 
اضطرارية » : فحي وأبيض وثلج » وكذلك لا يكون قياس” إذا أخذات 
المقدمات مهملة غير محدودة أو جزئة . والحدود العامة الي تنتج نتيجة 
/١5/‏ موجبة : فحي وأبيض وإنسان . وأما الي تنتج نتيجة سالبة : فحي 
وأبيض وغير متنفس » لأن الحي في بعض الأبيض » و الأييض في بعض غير 
المتتفس . وهذه الحدود هي تنتج نتيجة موجبة اضطرارية ونتيجة سالبة 
اضطرارية . وكذلك ال حال في الممكنة . فإذن هذه الحدود نافعة قي جميع 
هذه /7١/‏ النتائج . فهو بين" مما قد قيل أن المقاييس تكون أو لاتكون 
حالات واحدة من حالات الحدود إذا كانت المقاييس مركبة من مقد مات 
ممكنة ومطلقة » أو مركبة من مقدامات ممكنة واضطرارية . غير أنه في 
المقابيس المركبة من موجبة ممكنة وسالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة . وأما في 


. ص : موضوع‎ )١( 


146 


المقاييس الي السالبة' فيها اضطرارية" فإن النتيجة تكون فيها تمكنة ومطلقة 
سالبة . وهو بين أن أه/ هذه المقاييس (© كلها غير تامة » وأنها م 
باللقاييس © الي ذاكرّت قبلها . 


0 
< تأليف الممكن في الشكل الثاني > 


وأما في الشكل الثاني : إذا أخذت كلتا 7" المقدمتين ممكنتين ليس 
يكون قياس” : موجبتين كانتا أم سالبتين أم كليتين أم جزئيتين . وأما إذا 
كانت [88 أ] الواحدة مطلقة والأخرى ممكنة » وكانت الموجبة مطلقة » فإنه 
لا يكون ألبتة” قياس" . وأما إِذا كانت السالبة الكلية مطلقة » فإن القياس 
// يكون أبدآ . وكذلك أيضاً بعرض إذا كانت واحدة” اضطرارية” 
والأخرى ممكنة . وينبغي أن ينفئهم أن 9 الممكن في نتائج هذه المقاييس على 
نحو ما فهم . 

وينبغي أن نَبين أن المقدآمة الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس » مثل 
/هم/ أنه إن كانت ١‏ مكنة ألا تكون في شيء من بْ » فليس بالضرورة بْ 
تمكنة ألا تكون في شيء من | . وإلا فليرضع ذلك » وليمكن ألا تكون ب 
في شيء من 1 فلن المقدا مات الموجبة الممكنة ترجع على المقدامات السالبة : 
/40/ المتضادة منها والمتناقضة » وكانت ب ممكنة ألا تكون ني شيء من ١‏ , 
)١(‏ ات : يعبي المفاييس الي الصغرى فيها ممكنة فقط . 
(؟) فوقها : بالأشكال . 
0) ص : كلي . 
(4) ات : أي نفهم أنه يريد الممكن الذي < هو > لا اضطرازتي» وإن وضع أنه 

موجود ل يلزم محال . 


فإنه /890(/ بين أن ب ممكنة أن تكون ني كل 7 » وذلك كذب ء: 
لأنه ليس - وإن كان المحمول ممكنآ ني. كل الموضوع ‏ يكون بالضرورة 
الملوضوع ممكناً في كل المحمول » فإذن ليس تنعكس السالبة الكلية الممكنة . 
وأيضاً لأنه ليس بهمتنم (© إذا أمكن 1 ألا تكون ني شبيء من ب أن تكون 
ب بالضرورة]/ه/ ليسي بعض ١‏ ءمثل أن الأبيض يمكن ألا يكون نيشيء 
من الإنسان » لأنه يمكن أن يكون في كلهم . وليس هو صدتا © أن 
يقال أن الإنسان يمكن ألا يكون في شيء من الأبيض ٠»‏ لأن الإنسان 
بالضرورة ليس هو في كثير. من الأبيض . وقد تبين'أولاة أن الاضطراري 
[4ب] ليس بممكن . وأيضاً ليس /٠١/‏ يتبين » يرفع الكلام إلى المحال» 
أنها تنعكس مثل أنه : « إن قغرى أحد ببذه القضية أنه إذا كان القول أن ب 
يمكن ألا تكون في شبىء من 7١‏ كذباً » فإن القول بأنه ليس يمكن ألا يكون ب 
في شيء من 1 صدقاً » لأن إحداهما 29 موجبة والأخرى سالبة ©© . وإن 
كانت هذه حقاً » فإن ب بالضرورة في بعض 7 . فإذن : و1 بالضرورة 
في بعض ب» ولكن”” هذا محال » ؛ /١5/‏ لأنه ليس إذا كانت ب ليست 
ممكنة "© ألا تكون ني شيء من 31 ؛ فإن ب بالضرورة في بعض 1 . لأن 
القول أن ب ليست ممكنة” ألا تكون ني شي ء ء من | على ضربين : أحدهما أن 
ب في بعض 1 بالضرورة»والآخر أن تكون بالضرورة ليست في بعضهاء 
لأن الذي بالضرورة ليس في بعض 7 ليس في كل 1 يمكن ألا يكون » 


. فوقها : يمتنم‎ )١( 

(؟) ص ؛: صدق. 

(0) ص : أحديهما . 

(4) فوقها : أي متناقضين . 

(ه) ت : يعبي هذه الطريق الي ساقت إلى االحلف محال . 
(5) ص قوقها : كان ... ليس بالإمكان ... 

0) فوقها : ليس بالإمكان , 
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كنا أنه ولا الذي في بعض الشيء بالضرورة /7٠/‏ «و ممكن في كله . فإذا 
كانت بالقضية بأنه إذا كانت حّ غير مكنة في كل د فإنها بالضرورة ليست 
في بعض حت كذباآ » لأنه قد يحو< ز > بأن تكون حّ في كل د ولكنها 
في بعضها بالضرورة . من أجل ذلك قلنا إنها غير ممكنة في كلها . فإذن 
القول إن الشيء يمكن ني كل الشيء بناقض /١5/‏ أنه في بعضه بالضرورة 
أو أنه بالضرورة ليس في بعضه . وكذاك القول أنه يمكن ألا يكون في 
شي ء منه يناقض هاتين الحزئيتين . فهو بسن أنه على هذا الممكن الذي هو 
على نحو ما حدادنا لا ينبغي أن توجد ”© النقيضة أن : الشيء [85أ] في 

بعض الشي ء ء بالفرورة ؛ ولكن : أنه بالضرورة ليس في بعضه ٠‏ فإذا 
5 ذلك ليس يَعْرض” محال" ألبتة” . فإذن ولا قياس يكون . فهو بين 
/:/ مما قد قيل أن الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس . 

فإذ قد تبين ذاك » فلتوة ١‏ ممكنة ألا تكون في شيء من ب » وممكنة 
أن تكون في كل ح ء فإذا فعل ذلك لا يكون قياس بالانعكاس », لأنه 
قد قيل إن هذه المهدامة ليس تنعكس ؛ ولا بوضع النقيضة أيضاً يكون قياس » 
لآنه /ه"/ إن وضع أن ب ممكاة ("" في كل حّ ليس يعر ض من ذلك كذب 2 
لأن 1 يمكن أن تكون ني كل حّ » ويمكن ألا تكون في شيء منه . وفي 
الحملة » إن كان قياس فهو دين . أنه لا يكون إلا قباس الممكن من جهة 
أنه ولا واحدة من المقدّمتين أخذات مطلقة . وهو إما أن يكون موجباً أو 
سالباً » وليس /40/ يمكن أن يكون واحد منهما » لأنه إن وضع أنه 
موجب يتبين من الحدود أن /لا#اب/ النتيجة اضطرارية سالبة . وإن كانت 
سالبة » فيتبين منها أيضاً أن النتيجة اضطرارية موجبة . فلتكن ١‏ أبيض 
وب إنساناً و ص فرساً ؛ ف 1 هي ممكنة /ه/ أن تكون في أحد الحدين 


. مهملة النقط ناما في الأصل‎ )1١( 
. ت : يريد مكان ممكن بالضرورة ليكون قد وضع النقيض بالحقيقة‎ )5( 
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كلية ؛ وممكنة ألا تكون في شيء من الآخر . ولكن ب ليس يكن أن 
تكون في شيء من حّ » وليس يمكن ألا تكون فيه ؛ وهو بين أن ب 
محال أن توجد في حّ » لأنه ولا فرس” واحدآ (2 إنسان” . وهو أيضاً بين 
أن ب ليس يمكن ألا تكون ني حّ » لأنه بالضرورة : ولا فرس” واحدآ () 
إنسان”ء 

وقد تبين فيما تقدام أن الاضطراري ليس هو ممكناً » فليس يكون إذن 
/1٠١/‏ قباس" . وكذاك يتبين وإن غير مكان” السالبة أو إن أخذتت كلتا 9) 
المقد متين موجيتين أو سالبتين . والبرهان في ذاك ببذه الحدود . < وإذا 
كانت إحدى المقدمتين كلية” والأخرى جزئية” » أو إذا كانت كلتاهما 
جزئبتين أو مهملتين » أو على أي نحو كان تعديل المقدمات » كان البر هان 
يشلك الحدود > © , 

/١6/‏ فهو بين أنه إذا كانت كلتا المقدمتين ممكنتين » فليس 29) يكرن 
قياس" ألبتة" . 


-148- 
< تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثاني > 


فإن كانت إحدى المقدآمتين مطلقة والأخرى ممكنة ؟ وكانت الموجبة 
/٠١/‏ مطلقة والسالبة ممكنة » فإنه لا يكون قياس" أبداً : كلية” كانت 
المقد مات أم جزئية . والبرهان على ذلك هو البرهان على ما تقد م وبتلك 
المجحدود. 


. ص : واحد‎ )١( 

(؟) ص : أخد كلي . 

(0) الزيادة نقلا” عن الأصل اليوناني . 
(19) ص : ليس . 


١١  وطسرا منطق‎ 1 


فإذا كانت المقدمة” الموجبة ممكنة” والسالبة” مطلقة” » يكون قياس" . 
وبيان ذلك أن تكون 3١‏ غير موجودة في شيء من ب وممكنة في كل ح . 
/5؟/ فإذا انعكست السالبة تكون ب غير موجودة في شىء من 3١‏ 2 و1 ممكنة 
في كل ح . فيكون قياس بالشكل الأوّل أن ب يمكن ألا تكون ني شيء 
من ح . وكذلك يعرض إن صيرت السالبة” عند ح ا 
امد متين ساليتين » وكانت الواحدة (© ممكنة” والأخرى مطلقة » فانه 9©) 
ليس يجب /٠م/‏ عن هذه المقدامات شيء” باضطرار . فإذا العكست 
المقدامة الممكنة يككون قياس" أن ب يمكن ألا تكون ني شيء من حّ كا 
كان يعرض فيما تقدام ٠‏ لأنه يون أيضاً الشكل الأول . فإن 0 
كاتاهما © موجبتين » ليس يكون قياس /ه”/ . أما الحدود الي تنتج 
نتيجة” موجبة مطلقة فهي : صحة وحي وإنسان . وأما الي تنتج ُ 
سالبة : فصحة وفرس وإنسان . 

وكذلك يعرض في المقابيس اللدزئية ء لأنه إذا كانت الموجبة مطلقة : 
كلية كانت أم جزئية » < ف > ليس يكون قياس" ألبتة” . وذلك يتبين "كما 
يتبين /40/ في المقاييس الي قبل هذه وبتلك ' الحدود . [98"] . 

وأما إذا كانت المقدامة السالبة مطلقة“ < ف > يكون قياس بالانعكاس» 
كنا كان الأمر في المقاييس الي قبل . وأيضاً إن كانت كلتا 29 المقدامتين 
سالبتين /ه/ وكانت الكلية سالبة مطلقة » فإنه ليس جب عن هذه المقد مات 


. ص., كلي‎ )»١( 
. (؟) فوقها : إحداهما‎ 
. نحتها : فان‎ )5( 
. ص : كلتيهما‎ )4( 
. فوقها : بتيك‎ )5( 
. ص : كابي‎ )5( 


ل 


المأخوذة شي ء" باضطرار . فإذا انعكست المقدامة الممكنة يكون قياس ء, 
كا يكون 00 فيما تقدام من المقاييس . فإن أخذات المقدامة" السالبة” 
مطلقة” جزئية » فإنه ليس يكون قياس" مواجبة ” [7مأ] كانت المقدمة” 
الأخرى , سالبة . وكذلك لا يكون قياس" إذا كانت كلتسا المقدامتين 
مهملتين أو جزئيتين : موجبتين كانتا أو ساليتين. والبرهان في ذلك هو 
البر هان فيما ندم وبتلك 9" الحدود . 


94 
<تأليف الممكن والضروري” في الشكل الثاني > 


فإن أخذتت إحدى المقدمتين اضطرارية والأخرى ممكنة » وكانت 
/١5/‏ السالبة اضطرارية » بكون قياس” ليس «١‏ أنه يمكن ألا يكون » 
فقط ء ولكن 2 ٠‏ أنه ليس موجوداً ‏ فيه و . فأما إذا كانت الموجبة 
اضطرار ية” فليس 29 يكون قياس . وبيان ذلك أن تكون 7 بالضرورة غير 
تإجودة لخن ين ها رمكلة قي كر فإذا انعكست السالبة تكون 
ب 9 بالضرورة غير /٠١/‏ موجودة ني شيء من 1 ؛ وأ ممكنة في كل ح ) 
فيكون قياس" أيضاً بالشكل الأول أن ب ممكنة ( ألا تكون في شيء من ح . 


. فوقها : كان‎ )١( 

(؟) فوقها : بتيك . 

() فوقها : اللأضطراري . 

(4) فوقها : ولكنه . 

(95) ص : موجود. 

(5) ص : ليس . 

09 تقرأ في الأصل : مكون » والفاء مهملة النقط . 
() فوقها : يمكن . 


156 


وهو بين مع بيان ذلك أن ب غير موجودة في شيء من ح . وإلا فلتوضع 
ب موجودة في بعض ح وأ غير ممكنة في شيء من ب . فإذن ١‏ غير 
ممكنة في بعض حّ ؛ ولكن قد كان موضوعاً أن 1 ممكنة في كل ح . 
وعلى هذا النحو يتبيّن ذاك [ف] إن /6؟/ صرت السالبة عند ح  .‏ 
ولتكن أيضاً الموجبة اضطرارية” والأخرى ممكنة” » مثل أن ١‏ يمكن أن () 
لا تكون في شيء من ب » ولتكن 3 في كل ح بالضرورة . فإذا كانت 
الحدود هكذا » فإنه ليس يكون قياس" ألبئة” » لأنه قد عرض أحياناً 
أماتكون نه الشروزة عر موعودة فى بخ :.وياة ناك /8/ أن تكون]” 
أبيض ب ب إنساناً ‏ < سس » فالأبيض في كل قدمنس بالضرورة » 
وتمكن ألا تكون في شي ء من الإنسان » فالإنسان 7 بالغضرورة ليس في شيء 
من الققئنّس . وهو بين أنه ليس جب عن هذا النظام نتيجة" مكنة » لأن 
الاضطراري ليس هو ممكناً . وأيضاً ولا اضطرارية /ه8/ » لأن الاضطرارية 
إما أن تجب عن مقدمتين اضطراريتين”؟ أو إذا كانت السالبة [/امب] 
اضطرارية . وأيضاً قد يمكن أن يكون هذا النظام بعينه الحدود » وتكون ب 
موجودة في ح » لأنه ليس شيء بمنع أن تكون ح< /10/ موضوعة ل ب 
وتكون 1 همكنة' في كل ب وموجودة في كل حّ بالضرورة » مثل أنه إن 
كانت ح يقظان ١‏ وب حي و "١‏ متحركا » فالتحرك في كل /8[ب] 
يقظان بالضمرورة وممكن ني كل حي » وكل يقظان حي . فهو بين أنه ليست 
تكون نتيجة" سالبة' مطلقة" من الحدود الي على هذا النظام » إذ قد تبين أمها 
قد تكون أحياناً موجبة مطلقة » ولا واحدة من الموجبات المناقضة لهذه /ه/ 
السوالب تحب » فإذن ليس يككون قياس" ألبتة” . 


... فوقها بالقلم الأحمر : ولتكن 1 بمكنة ألا‎ )١( 
... نحتها : والأبيض إنسان بالضرورة‎ )( 
ص : وإما.‎ )5( 
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وكذلك يتبين [و] إن حولت المقدمة" الموجبة . فإن كانت المقد”هتان 
متشا كلتين فإنهما إن كانتا سالبتين يكون قياس أبداً إذا انعكست المقدامة” 
الممكنة » كا كان يعرض فيما تقدم . وبيان ذلك أن توجد ١‏ غير ممكنة ني 
١٠اب»وممكنة‏ ألا تكون في ح . وإذا انعكسث المقد متان حى تكون ب غير 
ممكنة في شيء من 21 ؛ وأ ممكنة في كل حّ يكون الشكل الأوّل . وكذلك 
إن وضعت السالبة هي مقدمة 1١‏ ح. ‏ فإن وضعنا المقدمتين موجبتين 
فايس (© يكون قياس" /١6/‏ لأنه بين أن النتبجة ليست سالبة مطلقة ولا 
سالبة اضطرارية من جهة أنه لم توجد مقدامة سالبة مطلقة » ولا سالبة 
اضطرارية . وليست أيضاً ممكنة سالبة ء لأنه قد تكون أحياناً سالبة” 
اضطرارية » مثل أنه إن وضعت 7 أبيض /٠١/‏ وب فقس و حّ إنسان . 
ولا واحدة من السوالب الماقضضة لحذه الموجبات 7( تكون نتيجة ٠»‏ لأنه قد 
تبين أن ب بالضرورة ليس في شيء من حّ » فإذاً ليس يكون قياس” 
ألبتة , 

وكذلك يعرض في المقاييس الحزئية ؛ لأنه إذا كانت المقد”مة السالية 
كلية اضطرارية فإنه يكون قياس" أبداً أن النتيجة سالبة ممكنة وسالبة مطلقة . 
/5؟/ وبيان ذلك من الانعكاس . وأما إذا كانت المقد'مة الموجبة اضطرارية » 
فإنه ليس يكون قياس ألبتة » لأن ذلك يتبين على نحو ما بتبين في المقابييس 
الكلية [88أ] وبتلك الحدود . - وكذلك لا يكون قياس» [و] إذا أخمذت 
/:/ المةد متان موجبتين . والبيان في ذلك هو ما تقد'م في المقاييس الكلية  .‏ 
فإذا كانت كلتا”" المقدمتين سالبتين وكانت إحداهما 29 كلية اضطراردة » 
فإنه ليس يحب عنهما ىء باضطرار . فإذا انعكست المقدامة الممكنة يكون 
(1) ص : أيس . 


(؟) فوقها بالأحمر : ولا واحدة من الموجبات المناقضة هله السوالب . 


له ص : كلبي . 
2١‏ ص : إحديهما . 


1١117 


قياس هنا كان يكون فيما تقدام  ..‏ وكذللك لا يكون قياس إن كانت 
المقدمتان مهملتين /هسم/ أو جزئيتين . والبرهان ني ذلك هو البرهان على ما 
تقدام وبتلك الحدود . فهو بين مما قيل أنه إذا وضعت المقدامة: السالبة 
كلية اضطرارية يكون القياس (2 أبدا » ليس فقط لما يكن أن لا يكون » 
أي سالبة ممكنة » لكن /40/ لما هو غير هوجود » أي سالبة مطلقة . فأما 
إذا © وضعت الموجبة اضطرارية فلا يكون قياس" ألبتة . 

وهو 5 أنه 20( بعر تيب 0 واحد الحدود في المقاييس الاضطرارية 
وثي المقابيس المطلقة يكون قياس أو لا يكون . وهو بين أن هذه المقاييس 
كلها غير تامة , 


ته 74 يد 
< تأليف الممكن في الشكل الثالث > 


وأما في الشكل الأخير فإنه يكون قياس إذا كانت المقدمتان ممكاتين » 
/ه/ أو كانت إحداهما 29 ممكنة . فإذا كانت المقدامات ممكنة فالحتري 
النتيجة” 9 ممكنة" . وكذلك تكون النتيجة” ممكنة” إذا كانت إحداهما 7) 
بمكنة والأخيرة مطلقة . فإن صبرت إحداهما 249 اضطرارية وكانت 


. فوقها : قياس‎ )١( 

(؟) فوقها : وإذا . 

05 عن 0 

(*) ص : أن. 

(0) مهملة النقط كلها في الأصل . 

(5) ص : إحديهما . 

(07) هاتان الكلمتان مطموستان شيئاً . 

(8) ص : و إحديبما » » وفوقها : « الواحدة ». 
(94) ص : إحديبما . 
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موجبة » فإن النتيجة ليست /٠١/‏ تكون لا اضطرارية ولا مطلقة .. فإن 
صبرت الاضطراردة سالنة » فإن النتيجة تكون سالية مطلقة (© كا كانت 
تكون فيما تقدام . وينبغي أن يؤخذ الممكن في النتيجة في هذه المقابيس على 
نحو ما كان يؤخذ أولا فيها . 

فلتكن المقد"مات أولا” ممكنة بأن يكون كلا 1 ب ممكناً أن يوجد /١١6/‏ 
في كل حح . فلأن الواجبة تنعكس [88ب] جزثرة وكانت ب ممكنة أن توجد 
في كل ح » فإن ح ممكنة”© في بعض ب فإذن إن كانت 7 ممكنة في كل 
ح وا ممكنة في بعض ب » فإن 31 ممكاة في بعض ب لأنه يكون 
الشكل الأول . فإن كانت 1 مكنة ألا تكون في شيء من ح وكانت ب/١؟/‏ 
مكنة في كل حّء فإنه يجب أن تكون ١‏ بمكن ألا تكون في بعض ب » لأنه 
يكون أيضاً الشكل الأول بالانعكاس . فإن وضعت المقدمتان سالبتين » فإنه 
ليس يحب عنهما 27 شيء" ضرورة . فإذا انعكست المقدامات يكون قياس » 
كا كان يكون فيما تقدام . لأنه إن كان كلا 29 1 ب ممكا ألا يكون 
في شىء من 6/2 7/ وانعكست المقدامة الممكئة » يكون أيضاً الشكل” 
الأول بالانعكاس . 

وإنْ كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية » فإن القياس يكون 
أولا على نحو ما كان يكون في المابيس المطلقة . وبيان ذلاك أن تككون ٠‏ 
ممكنة /:م/ في كل ح وب ممكنة في بعض ح ء فيكون أيضاً الشكل الأول 
إذا انعكست المقدامة الحزئية » لأنه إن كانت 21 ممكنة في كل لح وح 
ممكنة في بعض ب » فإن | ممكنة في بعض ب . وكذلك يعرض إن صيرت 
مقدامة نب عن كلية . وكذلك بعرض إن صيرت مقدمة 71 ى سالبسة ؛ 


. فوقها : ممكنة‎ )١( 
. (؟) ص : ممكن‎ 
. فوقها : عنها‎ )0( 
. 4ن ص : كلىي‎ 
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ومقدامة بح موجبة » /ه#/ لآنه يكون أيضاً الشكل الأول بالانعكاس . 
فإن صيرت المقدمتان سالبتين وكانت إحداهما (2 كلية والأخرى جزئية » 
فإنه لا يجب عنهما شيء باضطرار. [4“اب] فإذا انعكست المقدامات يكون 
قياس كا كان يكون فيما تقدم . 


وأما إذا أخذت المقدامتان مهملتين أو جرئيتين » فإنه ليس يكون 
قياس » لأنه قد يعرض أن تكون 3 بالضرورة في كل ب وغير ممكنة في 
شىء منها . /ه/ أما حدود التتيجة الموجبة : فحىئْ وإنسان وأبيض . وأما 
جنوه القالية # فترسن وزليان ابسن دولل الأوسط هو لانن : 
[18]. 


ل كك 
< تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث > 


فإن كانت إحدى المقدمتين مطالقة وكانت الأخرى ممكنة ؛ فإن النتيجة 
تكون ممكنة غير مطلقة . وأما القياس فيكون على نحو ما كان يكون فيما 
تقدم /٠١/‏ من ترتيب الحدود . فاتكن أولا” المقدامات موجبة” » ولتكن 7 
موجودة في كل ح » وب ممكنة أن توجد في كل حّ . فإذا انعكست مقدامة 
ب ح يكون الشكل الأول وتكون التتيجة أن ١‏ ممكنة في بعض با » 
لأنه حين كانت تكون المقد”مة الواحدة في الشكل الأول ممكنة » كانت 
تكون النتيجة 9 ممكنة . وأيضاً إذا كانت مقداءة 1 حّ سالبة » وكانتث 
مقدامة ب حّ واجبة » /١5/‏ وكانت أيبما أتفق مطلقة » فإن النتيجة تكون 
ممكنة » لأنه يكون أيضاً الشكل الأول . وقد تبين أنه إذا كانت إحدى 
المقد”متين ممكنة في هذا الشككل » /٠١/‏ تكون النتيجة ممكنة . فإن صبرت 


. فوقها : الواحدة » ومكتوبة : احديهما‎ )١( 
. ممكنة‎ <١ ت : ممكنة وكذلك يعرض إن كانت مقدمة ب مطلقة وكانت‎ )9 


٠.٠ 


المقل”مة" السالبة” ممكنة” عند الطرف الأصغر (© ء» أو صيرنا كلتاهما (») 
سالبتين » فإنه يكون من هذه المقدآمات الموضوعة قياس . وأما إذا قلبّت 
الصغرى فيكون © كا كان يكون فيما تقدم © . فإن كانت إحدى /؟/ 
المقدمتين كلية والأخرى جزئية : واجبتين كانتا أو الكلية سالبة والحرئية 
موجبة » فإن القياس يكون على هذا النحو . لأنها 0 كلها تتم بالشكل 
الأوّل /"٠/‏ فإذن هو بَبن أن نتيجة هذا القياس ممكنة » ليست مطلقة . 
فإن كانت الموجبة كلية » والسالبة جزئية يكون قياس . وبيان ذلك برفع 
الكلام إلى المحال . فلتكن ب موجودة في كل ح ». ولتكن [84 ب] 
"١‏ تمكنة ألا تكون ني بعض حّ . فإذن هو واجب ضرورة أن 1 ممكنة ألا 
تكون في بعض بّء /ه#/ لأنه إن كان 3 في كل ب بالضرورة » وكانت 
ب موجودة بي كل ص » فإن 7 بالضرورة في كل حّ » لأن ذلك قد تبين 
بدءاً » ولكن قد كان موضوعاً أن 1 ممكنة ألا تكون في بعض 2< . 
/] 

فإن أخذات المقد”متان مهملتين أو جزئيتين » فإنه ليس يكون قياس . 
وبرهان ذلك هو البرهان في الأقوال الكلية وبعلاك الحدود . 


. ات : مصلح من السرياني‎ )١( 

(؟) ص : كلتيهما . 

0) ص : يكون . 

(4) ات : وجدت في نسخة الفاضل يحيى زيادة في الحاشية لم أجدها في السرياني وهي 


هذه : « وإن صيرت المقدامة المطلقة عند الطرف الأصغر فإنه ليس يكون قياس 
كالم يكن فيما تقدام . وبيان ذلك بتلك الحدود بأعيانها » . 
)2 ص : لآن. 


7 نكا 
:<تأليف الممكن والضروري” في الشكل الثالث > 


فإن .كانت إجدى المقدمتين اضطرارية والأخرى ممكنة وكانت كاتا 7") 
/5/ المقدامتين موجبتين ٠‏ فيكون 9 قياس" أبداً أن النتيجة ممكنة . فإن 
.كانت إحدى المقدمتين موجيبة والأخرى سالبة » وكانت الموجبية 
اضطرارية: » تكون النتيجة سالبة ممكنة . فإن كانت السالبة اضطرارية 
تكون النتيجة سالبة ممكنة ء وسالبة مطاقة . وأما سالبة” اضطرارية” فليس 
يكون عليها قياس . كا أنه /٠١/‏ لم يكن عليها قياس في سائر الأشكال . 

فلتكن كلتا المقدمتين أولا” موجبتين بأن تكون ا" ني كل ح بالضرورة ؛ 
وب ممكنة في كل ح ؛ فلأن ١‏ بالضرورة في كل حّ » وح ممكنة /ه١/‏ 
في بعض ب » فإن 1 تكون بالإمكان في بعض ب » لا بالإطلاق فيها , 
لأنه هكذا كان يعرض في الشكل الأول . وكذلاك يتبين إن وضعت مقدامة 
ب حّ اضطرارية ومقدامة 1 بح ممكنة  .‏ فلتكن أيضاً إحدى المقدمتين 
موجبة والأخرى سالبة » ولتكن الموجبة اضطرارية بأن تكون ١‏ ممكنة 
ولافي شىء من حّ » وب في كل ّ باضطرار » فيكون أيضاً الشكل /٠١/‏ 
الأول وتكون المقدمة السالبة فيه ممكنة  »‏ فهو بين أن النتيجة تكون 
ممكنة » لأنه قد تبين أنه إذا كانت المقدمات 1١0[‏ ا] هكذا في الشكل 
الأول » فإن النتيجة تككون ممكنة . - فإن كانت المقدامات © السالبة /؟/ 
اضطرارية » فإن النتيجة تكون سالة ممكنة وسالبة مطلقة . وديان ذلك 
أن تكون 1 بالضرورة غير موجودة ني شيء من حّ وب ممكنة في كل ح . 


. فوقها : الاضطراري‎ )١( 
. ص : كلي‎ )0( 

() ص : يكون . 

(5) فوقها : المقدمة . 


فإذا ارنجعت مقدامة بح الواجبة » يكون الشكل الأول وتصير هذه /"٠/‏ 
المقدامة السالبة فيه اضطرارية . وحين كانت تكون المقدامات فيه هكذا ) 
كانت 1 غير موجودة في بعض ب وممكنة ألا تكون ني بعضها . فإذن 5 
غير موجودة في بعض ب . - فإن صيرت المقدامة ابي عند الطرف الأأصغر 
سالبة . فإنها إن كانت ممكنة تكون قياساً بانعكاس المقدامة الممكنة ) 
[هم/ كا كان يكون فيما تقدام . فإن كانت اضطرارية » فإنه لا يكون 
قياساً » لأنه قد يعرض أحياناً أن تكون ١‏ في كل ب بالضرورة وتكون 
أحياناً بالضرورة غير موجودة في شيء منها . فالحدود الي . تجمع نتيجة 
موجبة كلية هي : فرس ونائم وإنسان نام . وأما الي تجمع نتيجة سالبة 
كاية : ففرس ويقظان وإنسان ناتم . 


وكذلك يعرض إن كانت إحدى المقدمتين كاية والأخرى جزئية » 
لأنه /4١/‏ إن كانت كلتا”'2 المقدمتين موجبتين يككون قياساً أن النتيجة ممكنة 
لا مطلقة . [1١٠4ب]‏ وكذالك تكون النتيجة إذا كانت المقدامة الواحدة سالبة 
والأخرى موجبة وكانت الموجبة اضطرارية . فإذا كانت السالبة اضطرارية 
فإِنْ التتيجة تكون سالبة /ه/ مطلقة . والبرهان ني ذلك هو البرهان في المقابيس 
الكلية ؛ لأنه بالشكل الأول ضرورة” تتم هذه المقاييس فإذن: قا عرض 
في تلك المقاييس » كذلك /6٠/‏ ولي هذه بالضرورة عرض : فإن :صرت 
السالبة الكلية عند الطرف الأصغر فانما إن كانت ممكنة تكون قياساً 
بالانعكاس . وإن كانت.اضطرارية ليس /١6/‏ تكون قياساً . ويبين ذلك 
على نحو ما يبين في المقابيس الكلية وبتلك الحدود . 


فهو بيسن في هذا الشكل متى يكون قياس وكيف يكون 9 » ومبى لا 


. ص : كلي‎ )١( 
 لّوألا ت : أي إذا العكس صار إلى الشكل‎ )9( 
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د نه 
بسن أن هذه المقاييس كلها غير تامة » وأنها تتم بالشكل الأول 
] [ ثم القول في تأليف الفياسات ] [ 


د "11ت 
< التطبيق الكلي للأشكال. - الرد إلى الشكل الأول > 
فهو بين مما قد قيل أن المقاييس الي في هذه الأشكال :. قابس 


/٠١/‏ الكلية الي في الشكل الأول وإليها تنحل” . وأما أن كل قياس 2 في 
الحملة هكذا هو فالآن يتبين إذا تبين أن كل قياس إما يكون بواحد هن هذه 
الأشكال الثلاثة , 


فكل برهان وكل قياس إما أن يبين أن الشكل موجود وإما غير موجود . 
وهذا إما أن يكون كلا أو جزئياً » وإما أن يكون جزماً أو بشريطة . 
/5؟/ وأما القياس الذي يكون يرقم الكلام إلى المحال فهو جزء من القياس 
الذي يكون بشريطة . فلنتكلم أولا" على المقاييس الحزئية » لآنه إذا تبينت 
هذه تبينت المقاييس الي تكون برفع الكلام إلى المحال » وف اللحماة المقاييس 
الي تكون عن شريطة . 

فإن احتيج أن يقاس أن ١‏ مقول على حّ أو غير مقول فيجب ضرورة” 
/٠0/‏ أن يوجد شيء مقول على شيء . فإن أخذ أن ١‏ مقول” على ب » 
يكون المأخوذ هو المطلوب أولا”  .‏ فإن أخذت ١‏ مقولة على ح وح غير 
مقولة على شي ء » ولا شيء مقول عليها » ولا يء مقول على ١‏ » فإنه لا 
يكون قياس ألبتة” » لأنه بصفة 9) ثبيء واحد على شبيء واحد لا يعرض 


. فوقها : مقياس‎ )١( 
. (؟) صفة - حمل‎ 


شيء باضطرار . /ه#/ فإذن يحب أن تضاف إلى ذَاك مقدامة أخرى . 
فإن أخذت ١‏ مقولة على شي ء آخر أو أخل” شيء' آخر مقولا على 7١‏ أو على 
ح» فإنه ليس شيء بمنع أن يككون قياس” 22 ؛ ولكنه لا يكون القياس على 
ب ببذه المقدامات المأخوذة . وكذاك لا يكون قياس على [ب] و إذا 
كانت حّ في شيء آخر ء وذلك الشيء /40/ في آخر » وذلك أيضاً في 
آخر » وكان ذاك غير متصل ب ب . لأنا نقول في الحملة إنه ولا قياس 
واحدآ ”© يكون ألبتة” لشيء على شبيء إذا ل يوجد بينهما [41 (] وسيط 0© 
مضاف إلى كل واحد منهما بالصفة » لآن القياس المرسل 2 من مقدامات . 
فأما القياس الذي على هذا الشيء فمن المقدمات الي على ذلك الشيء 
[51أ] . /ه/ وأما القياس الذي هذا الشيء على هذا الشبيء فمن المقدآمات 
الي لهذا على هذا . فمحال” أن توجد عقدامة على ب إذا لم يوجد شيء 
مقول عليها أو مسلوب عنها . وأيضاً محال أن توجد مقدّمات ١‏ ب على حّ 
إن لم يوجد شي ء واحد /٠١/‏ مشتركاً لمما » ولكن لكل © واحد منهما 9) 
أشياء © يقال عليها خاصة أو يسلب عنها . فإذن ينبغي أن يؤخذ شيء 


. ص : قياس‎ )١( 

(؟) ص : واحد . 

() فوقها : وسط ‏ 

(5) ات : أي القياس المطلق إنما يكون من المقدامات . وأما القياس الذي على الثبيء 
بعينه من أي شي ء كان فإتما يكون من المقد مات الي على ذلك الشيء من أي شي ء 
كان . وأما القياس الذي ليس بشيء بعينه على شيء بعينه فمن المقدامات الي 
لهذا على هذا . 

(ه) ت : يعنى أن يكون لكل واحد من الحدين في المقدمة ما يقال عليه خخاصة دون 
الآخر » أو يوضع له خاصة دون الآخر ‏ ولا يكون أيضا ما يحمل على أحدهما 
موضوعا للآخخر » ولا الموضوع لأحدهما محمولا على الآخر . 

(5) فوقها : منها . 

00 فوقها : شيل . 


واحد وسبطا بينهما يكون منوّصلا" للصفات إن كان يحتاج إلى قياس دا 
على هذا . فإن كان يجب ضرورة أن يوجد شيء مشتركاً لما - وذلك 
يمكن على ثلاث جهاث » لأنه يكون إما بأن حمل /١6/7‏ على جح وح 
على ب ؛ أو بأن تحمل ح على كلتيهما » أو بأن تحمل كلتاهما 09 
على حّ ؛ وكأن ذلك هو الأشكال الي ذكرنا ‏ فهو بيسن أن كل قياس 
بالضرورة يكون بواحد من هذه الأشكال . لأنه إن وجب بأوساط كثيرة 
أن 1 على ب » فإن ذلك الشكل بعينه يكون بالأوساط الكثيرة الى تكون /٠١/‏ 
كا يكون بوسط واحد . ْ 


وهو بين أن المقاييس الحرئية بالأشكال الي ذكرنا ثتم . وأما المقاييسس 
الى برفع الكلام إلى المحال فإنما '؟ تم بواحدة من هذة الأشكال . فهو 
بين مما تقول : كل المقاييس الي تكون برفم الكلام إلى المحال أما الكذب 
فنتيجة” جما ) » وأما المطلوب الأول فتوجبه شرطاً إذا عرض ثىء" 
محال /8!/ بوضع النقيضة » مثل أنه ليس لاقفطر والضلع مقدار مشترك 


)١(‏ ص : كلتبهما. ات : والمطلوب الأول هو مثل أنلك تطلب أن تتبين أن الحيوان 
على كل إنسان » فتضع نقيض المطلوب على حسب ما يفعل في برهان. الحلف ؛ 
وهو : الحووان غير موجود في بعض الإنسان . ونحتاج الان » إذا. حصلت هذه 
المقدمة » إلى أخرى ليم القياس . فنأخذ مقدمة مقر( ص : مقرور ) بها وهي 
الحروان على كل ناطق ؛ فينتج لها من : الحيوان غير موجود في بعضن الإنسان » 
وموجود في كل ناطق - من الضرب الرابع من الشكل الثاني : الناطق غير 
موجود في بعض الإنسان - وذلك كذب . فإن الكذب نتيجة من قياس جزمي . 
والمطلوب الأول لا بطل نقيضه صح هو . فذلك شرط إذا كان متى يطل هذا 
صدق هذا . 

(؟) ص : إيما .. 

(5) ات : أما قوله جزماً » فمعبى ذلك نتيجة لقياس جزمي ؛ أي حملي ؛ ومعى 
الكذب . 


من أنه إذا وضع ذلك يعرض أن يكون العدد الزوج مساوياً العدد الفرد . 
فالذي ينتج جزماً هو أن الزوج 27 مساو للفرد . وأما الذي يتبين شرطاً فهو 
أنه ليس القطر والضلم مقدار مشترك » لأنه يحب عن نقيضه هذا القول” 
الكذب » .لآن /#٠/‏ هذا معنى أن يقاس على الشيء بالقياس الذي يرفع 
إلى المحال أن ينتج شيء محال بالنقيضة الموضوعة . فإذن الفياس جزماً 
يكون على الكذب. في المقاييس المي ترفع إلى المحال .. وأما المطلوب 
الأول [41 بب] فيتبين 27 شرطاً .. وقد قانا /ه/ فيما. تقدام إن المقاييس 
الحزمية ببذه الأشكال تكون » وكذلك تكون صائر المقابيمس الشرطية 
كلها » لأنه في هذه الشرطية كلها على المقدمة المحولة فيها /4١/‏ أبداً 
يكون القياس” الحزم ..وأما المطلرب الأوّل فإنه يحب إما عن اصطلاح 
[١4ب]‏ وإما عن شريطة أخرى . فإذا كان ذلك حقاً فكل برهان وكل قياس 
إنما يكون بهذه الثلاثة الأشكال الي ذكرنا. وإذا تبين ذلك فهو بين أن كل 
/ه/ قياس إما يم بالشكل الأول وينحل إلى المقاييس الكلية . 


6 
< الكيف والكم في المقدمات > 


وإنه ينبغي أن يكون في كل قياس مقدامة موجبة ومقدامة كلية ؛ 
لأنه © بلا مقدامة كلية [ و ] إما ألا يكون قياس » وإما أن يكون ‏ 
غير أنه ليس على المطلوب » وإما أن تكون المقدامة نفسها في المطلوب  »‏ 


() ض : مساوي . 

(6) فوقها : فيبين . ٠‏ 

(5) ات : لم يبين أنه لا يكون قياس من سالبتين وهو القسم الأول من هذه الأقسام 
الثلاثة الي ذكرها ها هنا » لأنه قد بين ذلك بالاستقراء في جميع الأشكال ؛ وأفسد 
ذلك بإلزرامه كل ولا واحد . 


فليكن الشيء /٠١/‏ المطلوب أن اللذة الموسيقية فاضلة ؟ فإن قدام أحد أن 
الذة فاضلة ولم يزد في قوله : ٠‏ كل ٠‏ ليس يكون قياساً . وإن قدم أن 
لذة ما فاضلة وكانت غير اللذة الي سبقته فإنه لا يكون قياساً على الشيء 
المطلسوب . فإن قدم اللذة الموسيقية أنها فاضلة ٠‏ فقسسد استعمل الثبي ء 
المطلوب مقدامة . /١١/‏ وبيان ذلك في الأشكال أكثر » مثل أن زاوبي 
المثلث المتساوي الساقين اللتين عند القاعدة متساويتان . فلتُخترج إلى المركز 
خطى ١‏ ب . فإن أخذ أحد' زاوية 7 + ل مساوية لزاوية حّ + 5 من غير 
أن يقدم فيه أن زوايا أنصاف الدوائر متساوية » وأيضاً إن أخذ زاوية ح 
مساوية لزاوية حّ من غير أن تأخذ الزاوية 2 كلها الي تقطعه الدائرة » 
وأنه إذا أخذ ”2 من زوايا متساوية تبقى /7٠١/‏ منها زوايا متساوية وهي 
هد 9 < و > 5 فإنه قد تقدآم في قوله المطلوب الأوّل . فهو إذن بن 0) 
أنه في كل قياس ينبغي أن تكون مقدامة كلية وأن الشيء الكلي من مقدامات 


6 ت : قال أبو بشر : إنما يريد أن كل الزوايا البي في النقطة من الدائرة متساوية . 

(؟) ات : تبين أن زاوبي هّ د وهما على قاعدة مثلث أأب و متساويتان إذا أخذ أن 
كل زوايا انصاف الدائرة الواحدة متساوية وأن كل زاويتين لقطعة واحدة من 
دائرة متاويتان » وأنه إذا نقص من المتساوية متساوية يبقى اللافية متساوية . 
وذلك أن الزاوية الى حيط بها خط 1 و هو أحد قطري الدائرة » والقوس الي 
تقدرهامن الدائرة وهي البي عند مساوية للزاوية الي عند ب يحيط بها قطر ب والقوس 
الي تقررها لآمهما زاويتان من زوايا أنصاف الدوائر . فإذا نقص منهما زاوية 
وهي د وهي الي حيط بها قاعدة مثلث ١‏ ب وقوس د ح وزاوية 7ح وهي 
الى تحيط با أيغماً قوس ( وقاعدة المثلث وهما متساويتان لأنهما زاويتا قطعة 
واحدة من قطع هذه الدائرة بقيت زاويتا هدّ د” » وهما الزاويتان اللتان على قاعدة 
المثلث » متساويتين » لأنه إذا نقص من المتساوية متساوية صارت الباقية متساوية . 

(0) قوقها : أي نقص . 

(4) ص ؛ أن. 


كلية يتبين » فإن الحزني قد يتبين من مقدامات كلية » وقد يتبين من 
مقدامات بعضها كلية وبعضها جزئية . فإذن إن كانت النتيجة كلية. [؟191] 
فينبغي أن تكون المقدمات كلية . وإن كاتت المقدامات كلية قد يمكن 
/15/ ألا تكون النتيجة كلية . وهو يبلن أن في كل قياس إما أن تكون 
كلتا 2 المقدامتين أو الواحدة بالضرورة شبيهة بالنتيجة » أعني ليس في 
أن تكون واجبة أو سالية » لكن وني أن تكون اضطرارية أو مطلقة أو 
ممكنة . ويلبغي ٠ ١/‏ أن تتفقد سائر الصفات 9 . وهو بين امن يكون 
قياس '') مرسلا” ) ومبى لا يكون » ومبى يكون ناقصاً ومبى يكون تاماً ) 
وأنه إذا كان قياس فبالضرورة تكون /ه#/ الحدود على نحو من الأنحاء الي 
ذكرنا. 


ا 
< تعيين عدد الحدود والمقدمات والنتائج .3 


وهو بين أن كل برهان يكون بثلاثة حدود , لا بأكتر وإن لم 
تكن النتيجة الواحدة لتبين بأوساط ممتلفة » مثل أن ه نتبين "© بمقدمبي 
آ ب وبمقدمي حاو أو بمقدمي "١‏ ب وبعقدمبي 7ح ء لأنه ليس /4١/‏ 
شيء كنع أن نكون لأشياء واحدة أوصاف كثيرة . فإذا كان ذلك » فإن 


)١(‏ ص : كلني . ظ 

(0) ات : يع يعني الممكن الذي ليس على الأكثر والأقل ؛ والمتساوي . 

(© ت : يعني القياس العام من أي الأشكال كان الذي يعم التام والناقص . 

(4) ات : أي ليس على شيء لغيره قياس مطلق . 

(ه) ت : المقاييس الي أوساطها مختلفة » مختلفة . وقد تكون مختلفة بوسط واحد إذا 


كانت الأشكال كثيرة » كا تبين بوسط واحد السالبة الليزئية كقولك أن ليبس 
كل إنسان بأبييض ., والأسود والإنسان الأسود هو الوسط .. 


و" منطق أرسطو  ١5‏ 


[1 أ] المقاييس ليست واحدة » لكنها كثيرة . وأيضاً إذا أخذتت كل 
واحدة من مقدمي 7 ب 0 تؤخذ مقدمة ١‏ بمقدمي و هّ 
وأيضاً مقدمة ب بمقدمتى راث أو تؤخد الأقدمة الواحدة التقاطا 2١(‏ والأخرى 
قياس . ولكن وعلى هذه الجهة تكون المقايبس كثيرة » لأن النتائج كثيرة 
وهي ب ح . فإن كانت هذه المقاييس ليست كثيرة ولكنها قياس /ه/ 
واحد » فإنه على هذه اللحهة بمكن أن تكون نتيجة" واحدة محدود كثيرة . 
وأما على نحو ما ننذتج 1 حّ من 7 ب فمحال » وإلا فلتكن ه منتجة من 
بح و . فإذن بالضرورة يتبغي أن تؤخخل نسبة الواحدة إلى الأخرى 
كنسبة الكل إلى الحزء » لأن ذلك قد تبن أولا” أنه إذا كان قياس" 
فبالضرورة /٠١/‏ تكون المقدمات هكذا . فلتكن ١‏ و ب على هذه النسبة » 
فإذت تكون منها نتيجة إما هّ وإما إحدى جح وى أو شيىء آخر غير هذه 
[41 ب] . فإن كانت النتيجة ه فإن القياس يكون من مقدمي 1 ب . 
وح ى أيضاً » إن كانت نسبة إحداهما إلى الأخرى كنسبة الكل إلى 
الجزء » فإنه يكون أيضاً /١6/‏ منهما نتيجة : وهى إما ه وإما إحدى "ب 
وإما شيء آخر غير هذه . فإن كانت النتيجة هّ أو إحدى 1 ب » فإنه 
يعرض أن تكون القياسات كثيرة أو كما كان يمكن أن تكون النتيجة 
بأوساط 297 كثيرة . فإن كانت النتيجة غير ه /6٠/‏ فإن المقاييس تكون 
كثيرة وغير متصلة بعضها ببعض . فإن لم تكن نسبة ح إلى 5 نسبة يكون 
منها قياس" ٠‏ فإن أحدهما يكون باطلا” » اللهم إلا أن تكون مأخوذةة 

من أجل شبيء ما مثل التقاط 7 أو ستر النتيجة » أو من أجل شيء آخر 
مشاكل دو بح فإن كلتمن تندي 1 به نتيءجة غير ه » ومن 
/5؟/ مقدامتي اح ى” إما إحدى 5 ب أو شيء ء غبرهما » فإن للقاييس 


. التقاطاً : بالاستقراء‎ )١( 
 دودحم‎ : (؟) فوقها‎ 
. التفاط : استقراء‎ )”( 
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تكون كثيرة » وليس على المطلوب الأول » لأنه كان موضوعاً أن 
يكون القياس على ه . فإن لم يكن من مقدمي ح 5 نتيجة » فإنه يعرض 
أن يكون أحدهما باطلا” /٠/‏ والاخر يكون قياساً على المطلوب الأول . 

فإذن هو بين أن كل برهان وكل قياس بثلاثة حدود فقط . فإذ كان 
ذلك بَيناً فإنه بَ بين أن كل قياس إما يكون من مقدمتين لا أكثر » لآن 
رهم/ الثلحثة اللرره هي مقدمتان » إلا أن بضاف إليهما شيء لتعميم 
القياسات ها قيل فيما تقدم . فهو بين أن أي قول قياسي لا تكون 
المقدمات البي بها تكون النتيجة المطلوبة أزواجاً ”© . وذلك أن بعض 
النتائج الي ذ كرت قبل' /40/ قد يحب ضرورة أن تكون مقدمة . فإن 
هذا القول إما ألا يوجب شيئاً [47ب] باضطرار أو يكون فبه شيء لا 
يُحتاج إليه في بيان المطلوب . فإن أخذت المقاييس بالمقدمات المتصلة 
المحتاج إليها في المطلوب الأول" » فإنه يكون كل قياس من مقدمات 
أزواج ومن حدود أفراد » لأن الحدود أكثر من المقدمات يواحد » 
وتكون النتائج نصف المقدمات في العدد . فإذا أنئج /ه/ ز"ة أ] البيء 
المطلوب من مقدمات مأحوذة من مقاييس قبلها ا أنتج من أوساط 
كثيرة متصلة كثل ١‏ ب بأوساط حّ 5 فإن كثرة الحدود تزيد على 
المقدمات واحداً . لأن الحد الزائد على الحدود إما أن يكون ني الوسط أو 
خارجاً منها . وعلى كلثا ) المهتين يعرض أن تكون المقدعات بواحد 
أقل من الحدود . إلا أنما ليست تكون أبداً أزواجاً والحدود أفراداً » لكنها 
قد تكون بالعكس . فإذا كانت المقدمات أزواجا » فإن الحدود أفراد . 
وإذا /6٠١‏ كانت .الحدود أزواجاً فالمقدمات أفراد » لآن مع زيادة حد 
تزيد مقدمة أينما وضع الحد . فإذاً إن كانت المقدمات أزواجاً والحدود 


(01) فوقها : أي اثنين . 
(؟) ص : كلي . 
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أفراداً وزيد عليها حد » فبالضرورة «تبدل عددهما . وليس تكون نسبة 
عدد النتائج إلى الحدود /١5/‏ والمقدمات كما كانت المقاييس الأعمر ١‏ 
لأنه إذا زيد حد واحد ء تزداد النتائج أقل من الحدود امتقدمة قبل المزيد 
بواحد » لأنه لا يتمع من الحد المزاد ومن الحد الأخير الذي قبله نتيجة" . 
وأما منه ومن سائر الحدود الأخر فتكون نتيجة . ومثال ذلك أن تزاد و 
على حدود "ب ح . فإنه إذا زيد /5١/‏ يعرض أن تزداد نتيجتان » وهما 
نتيجة |7 5 ونتيجة ب حّ ؛ وكذلك وفي سائر ه11 :إذا ريدت عت , 
فإن جعلت فوق 1 حدثت نتيجة 5 بأ و ىا لح . وإن جعلت بعد 3 
حدثت نتيجة ١ب‏ ونتيجة ى "ب وكذلك الحدود ( "» . فإن 9© زيد المي 
في الوسط » فإنه على هذا الأثال تكون زيادة النتائج : لآن الحد المزيد يعمل 
مع كل واحد من الحدود قياساً ما خلا حدأ واحدا 9) ؛ فإنه لا يعمل معه 
قياس . فإذن النتائج تكون لتكير أكثر من الحدود /75/ ومن المقدمات . 


قلات 
< أنواع القضايا الي تثبت أو تبطل في كل شكل > 


فلأن الأشياء الي عليها تكون المقاييس هي عندنا [47 ب] موجودة ‏ 
وأبما منها في كل شكل وعلى كم ضرب بتبين » فإنه أيضاً بين لنا أي 
المطلوب يكون القياس فيه صعاً » وأا يكون القياس فيه هيئاً . 
وأما الذي يتبين بأشكال. قليلة وعلى ضروب قليلة فإنه صعب . 
)١(‏ فوقها : يعني البسيطة . 
(؟) ت : ما بين < الرقمين > (فيٍ الأصل: المضروب عليه محمرة) لم يوجد في السرياني 


بنقل اسحى . 
لقف ص : حد وأحد . 
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والكل الموجب يتبين بالشكل الأول فقط » و » بذلك < الشكل > » على 
ضرب واحد . وأما الكلي السالب فيتبين بالأول والثاني 0 
ضرب واحد ؛ /ه6/ وأما بالثاني فعلى ضربين . وأما الحزئي الموجب فيتبين 
بالشكل الأول والثالث : أما بالشكل الأول فعلى ضرب واحد ؛ وأما 
بالشكل الثالث فعلى ثلاثة أضرب . وأما اللحزئي السالب فإنه يتبين في كل 
الأشكال . إلا أنه يتبين في الشكل الأوّل على ضرب واحد ٠‏ وأما في الثاني 
فعلى ضربين » وأما في الثالث فعلى ثلاثة أضْرب . 

[؛ أ] فهو بين إذا أن إيجاب الكلي الموجب صعب جداً » وإبطاله 
هين . وبابحملة إبطال الكلية أسهل من إبطال الحزئية » لأنه إن تبين أن 
المطلوب سالب كلي أو سالب جزثّي: بيبطل أنه موجب كلي . والسالب 
الحزثي /ه/ يتبين في كل الأشكال . وأما السالب الكلي ففي شكلين . 
وكذلك يعرض في إبطال السالب الكلي » لأنه إن تبين أن المطلوب كني 
موجب أو جزثنيٍ موجب » يبطل أنه كلى سالب . وبيان ذلك كان في 
شكلين . وأما إبظال الخزئيات فمل ضرب واحد + [ما بأن نبين أن 
المطلوب كلىي واجب وإما كلي سالب . وأما إيجاب المطلوبات الحزثية 
فسهل ١‏ ء لأنما تتبين في أشكال كثيرة وعلى ضروب كثيرة . وبالحملة ؛ 
لا ينبغي أن نغفل أن الإبطال قد يكون /٠١/‏ ببعضها البعض » أي إبطال 
كلى بإيجاب الحزثي » وإبطال اللحزثي بالكلي . وأما إيجاب الكلي فمحال” 
أن يكون بإيجاب اللحزثي . وأما إيجاب الحزئي فإنه يكون من إيجاب الكلي . 
وني ذلك ما يتبين أن الإبطال” أسهل” من الإيحاب . 

فقد تبين بما قد قيل : كيف يكون القياس » ومن كم حّد وكم 
مقدمة » /١١/‏ وكيف ينبغي أن تكون نسبتها ؛ وأيضاً أي مطلوب يتبين 
في أي شكل » وأيّما في أشكال كثيرة » وأيّما في أشكال قليلة . 


. قورقها : بين‎ )١( 
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دث/امآا ب 
< قواعد عامة للأفيسة الحملية > 


الفصل الثاثي 
على اكتساب المقدمات 


فينبغي الآن أن نقول كيف نكتسب أبداً الشيء المطلوب الموضوع_/١٠/‏ 
مقاييس ٠»‏ وبأي سبيل نأخذ أوائل كل شيء ؛ لأنه ليس ينبغي أن نعلم 
فقط كون المقابيس » ولكن ينغي لمن علمها أن تكون له قوة" على أن 
يعملها . /10/ فالأشياء كلها منها ما لا يقال على شيء ألبتة” قولا” حقيقياً 
كلياً مثل < قليون > 27 وقلياس وكل شيء جزثي محسوس وأشياء آخر 
نحمل على هذه . وذلك أن كل واحد من هذين هو إنسان وهو حيوان 
أبضاً . ومنها ما يقال على آخر ويقال عليها آخر مثل ما يقال الإنسان على 
قليون والحي على الإنسان ؛ /0/ وهو بين أن من الأشياء ما لا يقال على 
شيء لأن كل واحد من المحسوسات على هذا النحو هو لا يقال على شيء 
آخر إلا بالعترّض » لأنا قد نقول أحياناً /ه"/ ذلك الأبيض سقراط وذلك 
الحاني لياس . وسيبين فيما بعد أن الأشياء المقولة لها ناية إلى فوق . 
ولكن ليكن ذلك في هذا الوقت موضوعاً أن من الأشياء ما يقال على آآخر 
ولا يبرهن عليه مقول” آخر إلا على جهة الرأي /40/ المحمود . وأما 
الأشياء الحرئية فإنها لا تقال على أخر » ولكن تقال عليها آ"خخّر . وأما 
الأوساط فيمكن فيها المهتان 29 » لأنها تقال على خر ويقال عليها آخر . 
وأكر ما يكون الكلام والفحص عن هذه الأوساط . 


. الزيادة عن الأصل اليوناني وناقص في المخطوطة‎ )١( 
. (؟) ص : الجهتين‎ 


1؟ 


[4ب] فينبغي أن تؤخذ مقدمات كل شيء مطلوب على هذه اللحهة : 

بأن يؤخذ المطلوب أولا” فيوضع ويبْظر : [14 ب] ما حدود الشيء 
وتخحواصه 2 م من بعد ذلك كل ما يلحق الشبيء وأيضاً تلك الي بلحقها 
الئيء وكل ما لا يمكن أن يؤخذ /ه/ في الثيء . وأما الأشباء الي لا 
يمكن الشيء فيها فلا ينبغي أن تؤخذ » من جهة أن الكلية السالبة ترجع . 

ويتبغي أن نميز ١‏ أما من اللواحق يقال بماذا » وأبما منها خواص للعبيء : 
وأبما منها يقال مع الشيء بالعترض . وينبغي أيضا أن نيز أيما من هذه 
يقال بالرأي ا ("© » وإيما منها يقال بالحقيقة » لأنه كلما أكثر أحد” 
من اكتساب هذه الأشياء كان أسرع له في وجود النتيجة . وكلما أكثر من 
/٠١‏ اكتساب الحق كان أجدر له في أن يبرهن . وينبغي أن يختار ليس 
الأشياء اللاحقة لشيء جزئي » ولكن اللاحقة لكل شيء » مثل أنه لا 
ينبغي أن تختار ما هو لاحق لإنسان ما » ولكن ما هو لاحق لكل إنسان » 
لأن القياس إما يكون //١/‏ بالمقدمات الكاية . فإن كانت المقدمة مهملة » 
فإنه غير بين أنها كلية . وإذا حددت المقدمة بالكل بان أنها كلية . 
كلك ينغي أن مختار الأشياء الكلية الي يلحقها الشيء من أجل العلة اللي 
قيلت . وأما الذي ء اللاحق فلا ينبغي /5؟/ أن يؤخذ كله لاحقاً مثل أن 
الإنسان يلحقه كل الحي » أو أن الموسيقى يلحقها كل علم . ولكن ينبغي 
أن يؤخذ الشبيء اللاحق مرسلا "وكا هو جار" في القول» لأن القول الاآخر 
محال غير نافع مثل أن كل إنسان هو كل حي وأن العدل هو كل خير : 
ولكن ينبغي أن يضاف الكل إلى الموضوع . فإن كان الموضوع الذي 
ينبغي أن تؤخذ لواحقه محاطا بشيء 42 » فإنه لا ينبغي أن ينظر في أن /٠م/‏ 
)011( تحتها : نقسم . 
(؟) في الهامش بنفس القلم : ٠‏ نسخة : بالظن ٠‏ . 
5 ص : جاري . 
(4) فوقها : بشيء . 


نا 


الأشياء اللاحقة بالمحيط أو غير اللاحقة هي لاحقة بالمحاط ٠‏ لأآن كل ما 
لحق الحي فهو لاحق" للانسان . وكذلك ما لا يلحق المي . و ينبغي أن تؤخذ 
خواص كل شيء لآن للنوع خواص (2 دون الحنس » لأنه بالضرورة في 
سائر الأنواع الأخر تؤخذ خواص . ولا يتبغي أن ينظر : هل الثبيء 
المحيط لاحق بموضوعات المحاط ٠»‏ لأنه بالضرورة إن كان الحي محيطاً 
[48 أ] بالإنسان فهو لاحق” لكل ما يلحقه الإنسان » بل هو أؤلى أن 
ينظر : هل الإنسان لاحق بها . وينبغي أن يؤخذ ما هو لاحق على الأكثر وما 
يلحق لأن قياس الشيء الذي هو على الأكثر إنما يكون من مقدمات على 
الأكتر إما كلها وإما /ه#/ بعضها ١‏ لأن نتيجة كل شيء شبيهة بالأوائل . - 
ولا ينبغي أن مختار ما هو لاحن للطرفين » لأنه لا يكون من ذلك قياس" » 
وسفين: علة ذلك فيه تمتا نس 


دآ هس 
< قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط في الحمليات > 


فإذا أردنا أن يوجد أن شيئاً محمولا” على شيء كله » فإنه ينبغي أن ينظر 
في موضوعات المحمول الي يقال عليها المحمول في لواحق الموضوع 
كلها . فإن كان بعض موضوعات المحمول ولواحق الموضوع شيئاً واحداً , 
فبالضرورة /4١0/‏ يقال المحمول على كل الموضوع . فإذا أردنا أن ننتج 
ليس موجبة كلية » بل موجبة جزئية » فينبغي أن نأخذ الموضوع لكلا" 
الطرفين . فإن كانا شيئاً [45 (] واحداً » فمن الاضطرار أن يكون الطرف 
الأكبر في بعض الطرف الأصغر . فإذا أردنا أن نوجب أن المحمول لا يقال 


. ص : خواصا‎ )١( 


(0) ص : لكلى . 


للقن 


على شيء من الموضوع » فإنه ينبغي أن ننظر في لاحق الموضوع وفيما لا 
يمكن أن يكون في المحمول أو بالعكس : أعبي أن ننظر : وفيما لا يمكن 
أن يكون في الموضوع وفي لواحق المحمول .. فان /ه/ كان بعض هذه 
0 الحهتين كان » فإن المحمول يكون غير مقول على 

من المو ضوع ؛ لآنه يكون أحاناً القياس الذي في الشكل الأول 
د ل قي ارين . فإن أردنا أن نوجب أن المحمول 
ليس هو مقولا" على بعض الموضوع ٠‏ فإنه ينبغي أن ننظر فيما يلحقه 
الموضوع وفيما لا يمكن أن يكون في المحمول . فإن كان بعض هذه /٠١/‏ 
شيا أحدأ » فإن المحمول بالضرورة ليس في بعض الموضوع . ويتبين كل 
واحد مما قلنا بياناً أكثر هكذا 7" : لتكن لواحق 2 < هي > ب [40 ب]] 
وموضوعانها حّ ء وما لا يمكن أن يكون في ١‏ فليكن ىأ . وأيضاً لتكن 
لواحق هّ < هي > ّ وموضوعاها ي » وما لا يمكن أن يكون فيها ث ؛ 
فإن أصبت من حّ و نّ شيثاً /١8/‏ واحدا 29 » فإن 71 بالضرورة يكون ني 
كل هّ » لأن زّ ني كل هّ وآ ني كل حّ » فإذن 2 في كل هّ. فإن 
أصبت من ح وى شيثاً واحداً فإنه بالضرورة يكون 1 في بعض هّ » 
لأن 7 مرجودة ني حّ و هّ ني كل /٠١/‏ ي . فإن أصبت من زّ و كأ شيئاً 
واحداً » فإنه يحب أن تكون 7١‏ غير موجودة في شيء من هّ بقياس متقدم » 
لآن.الكلية السالبة ترتجع و نّ ى” هما شيء أحد » ف | غير موجودة في 
شيء من كا و 5 هي في كل هّ . وأيضاً إن أصبت من ب و اث شيئاً 
أحدأ فإن 7 تكون غير موجودة في شيء من /15/ ها » لآن ب موجودة 
في كل 3١‏ وغير موجودة في شيء من ها ١‏ لأنب. هي. دن . وقد .كانت 
ث غير موجودة في شيء من ه . . فإن أصبت من ب و ي شيئاً أحدا , 
فإن ١‏ تكون غير موجودة في بعض هّ » لأنبا غير موجودة في ي . وذلك 


. فوقها : على هذا المثال‎ )١( 
(؟) فوقها : أحداً.‎ 
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لآنما ولا في ىا موجودة وي موضوعة له . /"٠/‏ فإذن غير موجودة ي 
بعض هم . فإن أصبت من ي وب شيثاً أحدأ فإنه يكون القياس بانعكاس 
النتيجة » لأن ي تكون موجودة في كل 37 . لآن ب موجودة في كل 7 
وأما هّ فموجودة في كل ي 2 , لآن ي هي به . وأما 7 فإنها ليس 
بالفرورة ني كل ه » ولكنها في بعضها بالضرورة من /ه”/ جهة أن 
الكلية الموجبة تر نجع جزئية . 

فهو بين أنه ين ينبغي أن نتفقد ما ذكرنا في حداي كل مطلوب » لآن 
مبذه تكون - جميع للقايس . وينبغي أن نققصد من اللواحق والموضوعات إلى 
ار الو 6/ 
أن ننظر في ود 27 من أن ننظر في د 20 فقط . وإذا نظر في لواح 9) 
1آفهو أؤلى [44 ب] أن ننظر في و حّ من أن ننظر في حّء لأآنه إن كانت 
1 موجودة في ود فإنما ولي زّ موجودة » وي ه . فإن كانت 1 ليست 
لاحقة ل ود فقد يمكن أن تكون لاحقة ل د . 

وكذلك ينبغي أن نتفقد في الأشياء الي يلحقها الشي ء < 7١‏ > » لأنه إن 
كان لاحم له أوائل ٠‏ فإنه لاحق" لا تحت ذلك ؛ وإن كان ليس لاحقاً 
للأوائل فقد يمكن أن يكون لاحقاً لا نحتها /ه/ . 

وهو.بين أن النظر يكون في الثلاثة الحدود والمقدامتين . فإن المقاييس 
كلها تكون ني الأشكال الي ذكرت . لأنه يتبين أن |75 موجودة في كل 

هد إذا.أخذ شيء من حّ وز شيثاً واحدآ ) . ويكون هذا المأخوذ الحد 


. فوقها : ب‎ )١( 

زف في الحامش بالأسود : « مثل : الي ؟ . 

(") في الحامش بالأسود : « مثل : الناطق ؛ . 

(4) في الحامش بالأسود : ٠‏ يعي بقوله ما يلحق : موضوعانا » . 
(0) فوقها : أحدا. 
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الأوسط /٠١‏ وتكون الأطراف 1 و هّ: فيكون الشكل الأول . - 
ونتبين أن ١‏ موجودة في بعض هّ إذا أخذ من ح وي شيئاً واحداً : 
ويكون ذلك ني الشكل الثالث » ويكون الحد الأوسط يي . - ويبين أن 7 
غير موجودة في شىء من ه إذا أخذ د و نّ شيئاً واحدأ ؛ ويكون علل 
هذه الجهة الشكل الأول والثاني : أما الشكل الأول فلأن ١‏ غير موجودة 
في شيء من ز إذ كانت ترنجع السالبة وز موجودة في كل هّ ؛ وأما 
الشكل الثاني فلأن د غير /١6/‏ موجودة في شيء من | وموجودة في 
كل هّ. ‏ ويتبين أن ( غير موجودة في بعض ه إذا كان زي شيئاً واحداً»- 
وذلك الشكل الثالث » لأن ١‏ تكون غير موجودة في شيء من ي وتكون ه 
موجودة في كل ي . 

فهو إذن بين [95 ب] أن المقاييس كلها إنما تكون بالأشكال الي 
/٠/‏ ذكرت » وأنه لا ينبغي أن تختار في اكتساب المقدامات ما يلحق 
كلا (2 الطرفين من جهة أنه ليس يكون عن ذلك قياس" ألبتة” » لأنه في 
الحملة ليس يموجتب شيء” من لواحق الطرفين » ولا يمكن أن يُسْلبٍ 
شيء من لواحق الطرفين » لأنه ينبغي أن يكون الحد الأوسط موجوداً في 
الواحد وغير موجود لي الآخخر 1 

/1١5/‏ وهو بين أن سائر النظر الذي في الاختيار غير نافع في أن 
يعمل قياساً : مثل أنه إن كانت لواحق الطرفين شيثاً واحداً © . وإذا 
كانت موضوعات 7 وما لا يمكن أن يكون بي ه شيئاً واحداً . وأيضاً 
إن كان مما لا يمكن أن يكون في كل واحد منهما شيء أحد فإنه لا يكون 
قياس" عن ذلك /.٠/  .‏ لأنه إن كانت لواحق الطرفين شيئاً أحدا مثل 
ب ز » يكون الشكل الثاني وتكون مقداماته موجية . - فإن كانت 


)١(‏ ش : كلي. 


(؟) قوقها : أحداً. 


"1 


موضوعات 1 وما لا يمكن أن يكون في ه شيئاً واحداً مثل حّ ثّ ٠‏ فإنه 
يكون الشكل الأول وتكون المقدامة الصغرى فيه سالبة  .‏ فإن كان ما لا 
يمكن أن يكون في واحد منهما شيئاً أحداً مثل /ه"/ دث فإن كلتا المقدمتين 
تكونان سالبتين إما في الشكل الأول وإما في الشكل الثاني . وعلى هذه 
الجهة ليس يككون قياس" ألبتة” . 

وهو بين أنه إنما ينبغي أن يؤخذ في النظر شيء واحد ؛ وأنه ليس 
ينبغى أن يؤخذ غير أو ضد . أما أولا” فإن النظر [تما يكون من أجل /4١0/‏ 
الحد الأوسط » والحد الأوسط لا ينبغي أن بيو خد تلفاً » ولكن شيئاً 
[©؛ (] واحداً . وأما بعد ذلك فإنه أي قياس عرض بأن توجد أضداد 
وما لا يمكن أن يكون ني شىء أحد » فإن ذلك القياس ينحل” إلى أحد هذه 
الأنحاء اللي ذكرنا » [47 أ] مثل أنه إن كانت ب وان أضداداً وغير 
ممكنة أن تكون في شيء واحد . فإنه يمكن قياس عن ذلك أن ١‏ غير 
موجودة /ه/ في شيء من هه . فإذن بالضرورة تكون ب وث شيئاً أحداً . 
وأيضاً إن كانت ب ي لا يمكن ”2 أن يكون في شيء أحد فإنه يكون قياساً 
أن 1 غير موجودة في بعض هّ » لأنه يكون على هذه اللحهة الشكل الثاني 


)01 ت : قوله : لا يمكن أن يكون في شيء أحد ‏ جمع به جميم المتقابلات » فإنها 
كلها لا يمكن أن يوجد كل متقابلين منها في شيء أحد . وحما إن القياس على أن 7 
موجودة في بعض ه يكون ي الشكل الثاني ني الغضرب الرابع منه » وذلك أنه 
إذا كانت ب وي الي هي موضوع هّ متقابلتين » ومن البين أن ي إذا كانت 
أخص من هّ فهي غير موجودة ني بعض ه . وكل مباين ل هّ أي مبايئة كانت : 
كلية كانت أو جزئية» فقد سمي ث» فيكون حينئذ ب وا ث شيثاً أحداً وب هي 
محمول 1 وت هي مبايئة ل ه: إلا أن مبايتتها جزئية. فقد تقومت لنا مقدامتان: 
إحداهما القابلة ب على كل 1»والأخرى ب الي هي ث غير موجودة في بعض 
ه. وهذا هوء كا قال الفيلسوف ٠‏ نظم الشكل الثاني . والنتيجة كما قال أن 1 
غير موجودة في بعض ها . 
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لأن ب /٠١/‏ موجودة في كل 1 وغير موجودة ني شي من يي . فإؤن 
بالضرورة تكون ي وث شيئاً أحداً » لأنه لا فرق بين أن تكون ب وي 
غير ممكنة في شيء واحد وأن تكون ي ود شيئاً واحداً : لأنه قد أذ 
جميع ما لا يمكن أن يكون في ه. ./١6/‏ 

فهو بيسن أن من هذا النظر ليس يكون قياص” أل مة » لأنه إن أحذت 
ب وكا أضداداً فإن القياس إتما يكون بأن ب وث شيء أحد . ويعرض 
الذين ينظرون هذا النظر أن يكون نظرهم في غير الطريق الاضطرارية (© 
من /7١/‏ جهة أنهم يعقلون أن ب وث شيء أحد . 


ات 
< تفقد الأوسط ني المقابيس الي ترفع إلى المحال » 
وف المقاييس الشرطية » والمقاييس ذوات الجهة > 


وعلى هذه الحهة تكون المقاييس الي ترقع إلى المحال » لآن هذه كلها 
إنما /0؟/ تكون باللواحق الي للطرفين وبالبي يلحقها الطرفان . والنظر في 
القياس الحزمي والرافع إلى المحال واحد : لآن الشيء الذي يبين جزماً 
يكون أن يتبين برقع الكلام إلى المحال و بحدود واحدة ٠‏ والذي يتبين يرفع 
الكلام إلى المحال يكون أن يتبين جزماً : مثل أن ١‏ غير موجودة في 
شيء من هّ . وإلا فلتكن موجودة /80/ في بعضها . ولآن ب موجودة 
في كل 71 » و/ مؤجودة في بعض هد » فإن ب موجودة في بعض هّ » ولكن 
كانت بن غير موجودة في شيء من هّ . - وأيضاً أن 1 موجودة في 


)١(‏ ات : يعي الاضطراري.في هذا الوضع. أن من يذهب إلى أخذ الأوسط أضداداً 
ليس نحته نتيجة » هي أن يضم الحدود على الفصل الأول محمولة وموضوعة . 
ممكن بقياس آخر يوجيه ذلك . 


عيضن 


بعض ه . لأنه إن كانت ١‏ غير [/ا4 ب] موجودة في شيء من هع 
وكانت ه موجودة في كل ي » فإن ١‏ غير موجودة لي شيء من ي » 
/ه"/ ولكن قد كانت موجودة في كل ه . - وكذلك يعرض في سائر 
المطلوبات » لأنه أبداً يكون في جميع المطلوبات البيان” الذي يكون 
برفع الكلام إلى المحال من لواحق الطرفين وما يلحقها الطرفان . ونظر 
واحد يكون في كل مطلوب للذي نقيس جزماً أو برفع الكلام إلى المحال » 
لآن كلا 7 البرهانين من حدود واحدة . مثل أن يبين أن 1 غير موجودة 
في شيء من هّ » لأنه إذا صبرت موجودة في بعضها كانت ب 
موجودة في بعض ه . وذاك محال . فإن أخذت ب غير موجودة في 
شيء من ه وموجودة ني كل 7 » فإنه يتبين /4١/‏ جزعاً أن ١‏ غير 
موجودة في شيء من ها . وأيضاً أن يتبين جزماً أن 3 غير [ه: ب] 
موجودة في شيء من ها »2 فإن ذلك أيضاً يتبين برفع الكلام إلى المحال 
إن وضعت ١‏ موجودة في بعض ه . وكذلك يعرض في ساثئر المطلوبات 
لأنه يجب في كل المقابيس الي تكون برفع الكلام إلى المحال أن يوجد حدة 
آخر مشترك للقياس الحزمي والرافع إلى المحال . فإذا ارنجعت ")هذه 
المقدامة /ه/ وبقيت الأخرى على حاها يكون القياس جزمياً وبتلك الحدود 
بعينها الي مها يكون القياس الرافم إلى المحال » لآن القياس الحزمي 
ينفصل من الرافع إلى المحال بأن كلتا ) المقدمتين توجد في الحزمي حقا . 
وأما في الرافع إلى المحال /٠١/‏ فإن الواحدة توجد كذيا . 

وسنبين ذلك فيما نستأنف بياناً أكثر إذا تمن تكلمنا على المحال . 
وأما الآن » فليكن ذلك بِدَيننآ أنه في أشياء واحدة ينبغي أن بنظر القائس 447 


)2232 ص : كل . 

(؟) ت: معبى ارتجعت» أي أخذت نقيضها الذي كان أولا” قبل أن أقليه إلى الكذب 
0) ص : ككلىي . 

(5) فوقها : المقيس . 


/١5/‏ جزماً والقائس برفع الكلام إلى المحال . وأما في سائر المقاييس 
الشرطية مثل الي تكون بتحويل القول أو بكيفية ؛ فإن النظر ليس يكون 
في [48 أ] المقدامات الشرطية منها ء ولكن في التقول المحوّل . والنظر 
ني ذلك يكون على نحو ما يكون في المقابيس الحزمية وينبغي أن نتفقد 
٠ ./‏ ونقسم 27 على كم صرب تكون المقابيس الشرطية . فعل هذا النحو 
يتبين كل مطلوب . ومن المطلوبات ما يتبين على نحو آخخر مثل ما تتبين 
الأشياء الكلية بشرط من النظر .في الأشياء اللحرئية » لأنه إن كانت لح 
وي /15/ واحداً » وكانت ه موجودة لي ي فقط » فإن 7 موجودة في 
كل ه . وأيضاً إن كانت د وي شيئاً واحداً وكانت هّ مقولة على ي فقط : 
فإن "١‏ غير مقولة على شيء من هّ ..فهو بيسن أنه على هذه ابلدهة ينبغي أن 
ننظر . وعلى هذا النحو يكون النظر في الأشياء الاضطرارية والممكنة » 
لآن النظر /٠/‏ ني قياس المطلوب المطلق أو المطلوب الممكن. واحد” 
وبحدود واحدة في الترتيب يكون . وينبغي أن يؤخذ في الأشياء الممكنة ما 
لبس بموءجود ولكنه يمكن أن يوجد ؛ لأنه قد تبيئن أن بهذه يكون قياس” 
الممكن . وكذلك /ه”#/ في سائر الصفات . 

فهر بين مما قيل أنه ليس فقط ببذه السبيل يمكن أن تكون كل 
المقاييس » ولكن ومحال أن تكون بغيرها » لأنه قد تبين أن كل قياس نا 
// يكون بواحد من الأشكال الي ذكرت فيما تقدم .' وهذه الأشكال 
حال أن تكون إلا من الأشياء اللاحقة أو من الملخوقة » لأن من هذه تكون 
المقد مات [45 أ] واكتساب الحد الأوسط . فإذن ليس يمكن أن يكون قياس 
بأشياء أخر [ 54 ب ] . 


)١(‏ حت عمييز. 
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ددهم 
<البحث عن الآأوسط في الفاسفة وسائر العلوم والصناعات > 


أما المأخذ في أشياء كلها فواحد ٠»‏ أعتى في الفلسفة » وكل صناعة 
وكل تعليم بأنه ينبغي أن يعوف في كل مطلوب الأشياء” الموجودة في 
الشيء والي /ه/ فيها يوجد الشيء » ويكتسب ذلك على أكثر ما يمكن 
ويتفقد ذلك في ثلاثة حدود . ويكون النظر ي السلب على نحو ما » ولي 
الإيجاب على نحو آخر . أما الحقيقي : فمن الحقيقة ‏ وأما المقاييس الحدلية » 
فمن المقدمات امأخحوذة من الرأي المحمود . 

وقد قيلت ني. الحملة أوائل المقاييس كيف هي » وعلى أي نحو ينغي 
/١٠/.أن‏ تكتسب . لكن لا نقصد إلى كل ما يقال ولا إلى أشياء واحدة في 
الإيجاب والسلب » ولا في الإيجاب ”2 على الكلي أو على اللحزلي 2 وني 
السلب عن الكل أو عن الحزء ؛ ولكن لكي نقصد إلى أشياء قليلة محدودة . 
وينبغي أن نختار /١6/‏ في كل واحد من الأشياء المطلوبية مقدامات 9) 
خاصة مثلما إن كان المطلوب يرا أو علماً ٠‏ فإن أكثر المقدامات في 
كل صناعة خاصة لتلك الصناعة ؛ ولذلك يُحتاج في معرفة أوائل كل 
شيء إلى التجربة كا ينحتاج في علم النجوم إل التجربة بأمور النجوم » 
لأنه لما علمت الظاهرات علماً كافياً حرئئذ /٠٠١/‏ وجدت البراهين النجومية . 
وكذلك يعرض ني كل صناعة وكل عام . فإذن /5// إن أنذت الأشياء 
الموجودة في كل مطلوب ٠»‏ فإنه لنا أن تتَظهر البراهين حينئذ بسهولة » 
لأنه إن لم يتخلف ثشبيء في الحبر من الموجود ني الأشياء بالحقيقة»فإنا نقول 
إننا 7 نجد برهان كل ما له برهان » وما ليس له برهان يتبين ذلك فيه . 


(0) فوقها : يجاب الكل ... الحزء . 


(1) فوقها : مقدمات . 
(5) : ص : إن 
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فمّد قيل في الحملة كيف ينبغي أن تختار المقدمات . أما بالاستقصاء 
/"١/‏ فقد خبرنا بذلك في كتاب و الحدل » ©" . 


ا 
< القسمة > 


وأما أن القسمة الي تكون بالأأجناس جزء” صغير من هذا المأخذ ٠‏ فإنه 
سهل أن يعرف ٠‏ لأن القسمة [44 1] كأنها قباس ضعيف ٠»‏ لأنها تقدم 

ما ينبغي أن يبر هن وتنتج أبداً شيئاً فوقانيا”؟' ,أما أولا” فهما بعينه أغفله كل 
/ه#/ المستعملين للقسمة والذين كانوا يتعاطون أن يتقنعوا أنه يكون برهان 
في الذات وني ماهية الشيء . فإذن وَعم' مستعملون ( للقسمة ما كانوا 
فهموا أي شيء 4 يمكن أن يتبين قياساً » ولا أن ما يتبين بالقياس هكذا 
بتبين على /40/ نحو ما قلنا » لأنه إذا احتيج أن يتبين شيء في البر اهين 
إلبغي أن يكون الخد الأوسط الذي به يكون القياس أصغر أبداً من الطروف 
الأول . وأما في القسمة /45 ب/ فبخلاف ذلك يكون ء لآنها تأخحذ الحد 
الأوسط أكبر . فليكن الحي 37 والماثت ب والأزلي ح ؛ وأما الإنسان 
الذي ينبغي أن يوخذ حده فليكن 5 » فالمستعمل للقسمة يأخذ أن كل حي 
ما أن يكون مائتاً أو أزلياً . وذلك هو أن كل 7 إما أن يكون ب أو حّ . 
وأيضاً يضع أن الإنسان « حي » /ه/ في قسمته » ثم يأخد أن 1 محمول على 
ى . فالقياس هو أن كل 5 إما أن يكون ب » أو حّ » فإذن الإنسان 


)1( راجع خصوصا : ١‏ الطوبيقا » ماف .1١4‏ 
3( ص : شيء فوقاني . 
ري ص : مستعملوا . 


(4) ص : إيش الذي  .‏ وقد أصلحنا هذه اللغة العامية . 


لق منطق ارسطو  ١5‏ 


بالضرورة إما أن يكون مائتاً أو أزياً ؛ وأما حيا مائتاً » فليس بالضرورة ؛ 
ولكنه بأخذ هذا عن غير برهان وهو الذي /٠١/‏ كان ينبغي أن يبرهنه . 
وأيضاً إذ نضع أن هو حي مات ؛ وذو الأرجل ب وغير ذي الأر.جل 
ء والإنسان 5 » فإنه يأخذ أن 1 إما أن تكون في ب أو في حّ ؛ 
لأن كل حى مائت إما أن يكون ذا أرجل أو يكون غير /١١/‏ ذي أرجل » 
ويأخذ 1 مقولة عل 5 » لأنه أخل أن الإنسان حى مائث . فإذن بالضرورة 
الإنسان هو حى ذو أرجل أو غير ذي أرجل. : وأما ذو أرجل فليس 
بالضرورة؛ ولكن يأخذ ذلك . وهذا أيضاً الذي كان يجب أن يبرهن . 
وعلى هذه اللحهة » إِذْ يقسمون أبداً » يعرض أن يكون الحد الأكبر هو 
الأوسط . /١/‏ وأما الفصول والحد الذي كان يجب أن يكون. عليه البرهان 
فتكون أطرافاً44[.27 ب]وأحذ ذلك أن هذا هو الإنسان أو ما كان الشىء 
المطلوب ٠‏ وليس يقولون شيئا بِينآ ألبتة: حى إنه يعرض: منه آخسر 
باضطرار . ولا بتوهمون /75/ أنه يمكن أن تكتسب المقدمات على نحو ما 
قيل . فهو بين أنه لا بمكن ببذا المأخذ أن يسلب شيئاً » ولا يمكن .أن 
يقاس قياس العرّض أو في اللناصة أو ني الحنس ولا في الأشياء الي 
نجهل هل هى هكذا أو هكذا », مثل أن القطر ليس له مقدار مشترك 
والضلّم . لأنه إن أخذ أن كل طول إما أن /٠/‏ يكون له مقدار مشترك أو 
لا يكون له » وأن القطر طول » فهو ينتج أن القطر إما أن يكون له مقدار 
مشترك » وإما أن لا يكون له . فإن أذ أن القطر ليس له مقدار مشئرك 
فإنه يأخذ ما كان ينبغي له أن يبرهن . فإذن ليس القسمة أن تبرهن شيئاً » 
لأن السبيل هذه » وببذه السبيل ليس يتبين شيء . فليكن الذي له مقدار 
مشترك أو غير مشترك 71 والطول ب والفطر حّ  .‏ /ه#/ فهو بين أن 
الطلب بالقسمة ليس يصلح في كل نفار ولا في الشيء الذي يظن أن القسمة 
تصلح له يكون هذا الطلب نافعاً . 


() ص : أطراف . 
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فهو بين ما قد قبل من أي الأشياء تكون المقاييس » وكيف » وإلى 
أي شيء ينبغي أن نقصد في كل مطلوب . 


اديج 
< قواعد لاختبار المقدمات والحدود والأاوسطوالشكل > 


الفصل الثالث 


/4٠‏ وأما بعد ذلك فإنه ينبغي أن نقول كيف ترفع المقاييس إلى 
الأشكال [47 (] التي ذكرناء لأن ذلك بقية ما كان يحب أن ينظر فيه . 
لأنه إن عرفنا كون المقابيس » وكانت لنا قدرة على أن نوجدها أيضاً » 
وأيضاً على أن نرد ما كان منها إلى الأشكال الي ذكرنا » فإن ذلك تمام 
غرضنا الأول . ويعرض مما // سنتكلم فيه الآن من حل المقاييس إلى 
الأشكال أن نتحقق ما قيل أولا” ويكون ١‏ بين هكذا كا قيل: لآنه يحب أن 
يكون الحق شاهداً لنفسه ومتفقاً من كل جهة . 

فينبغي أولا” أن نتعاطى أحد مقدمبي القياس لأنه أسهل أن نقسم 
الكلام /٠١/‏ إلى ما كير منه » لا إلى ما قل . والكثير هو مؤلف » والقليل 
الذي منه التأليف . وأيضاً من بعد ذلك ينبغى أن نفحص أعا ]١ ٠٠١[‏ المقدامة 
الكبرى » وأيما الصغرى » وهل هما موجودتان في القياس أم الواحدة ع 
لأنه قد يعرض أن يقدموا الكبرى ويسكتوا عن الصغرى » وذلك إه٠1 /١6/‏ 
في المساءلة وإما في الكتب . وإما أن يقدموا الصغرى ويسكتوا عن المقدامة 
اللي بها تنتج الصغرى . وأحياناً يقدمون أشياء لا تعين في إيجاب النتيجة 
ولا في نقضها . 

فينبغي إذن أن نفحص إن كان أخخذ في القياس شيء 27 لا يسحتاج 
)١(‏ ص : شيئا . 
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إليه » أو إن كان ينقصه شيء يتحتاج إليه . لكن نرفض ما لا يحتاج 
إليه ونضع ما يحتاج إليه » حبى يبلغ الإنسان إلى المقد متين » لآنه بلا 
هاتين ليس يكون /١/‏ أن يترد الكلام” إلى الأشكال . ومن الكلام ما 
تسهل فيه المعرفة بما فيه من النقصان » ومنه ما يجوز المعرفة ويظن أنه قياس 
من جهة أنه يعرض منه شيء اضطراري » مثل أنه إن قدم أن ببطلان 7) 
غير جوهر ليس يبطل جوهر » /19/ ويبطلان أجزاء الجواهر تبطل الجواهر ؛ 
لأنه إذا قدم ذلك فإنه يعرض أن يكون جزء الجوهر بالضرورة جوهراً » 
غير أن ذلك ليس هو مجتمعاً من هذه المقدمات » ولكن تنقصه مقدامات . 
وأيضاً إن كان إنسان موجوداً » فحي موجوداً. وإن كان حي موجوداً. 
فجوهر موجود . فإن كان إنسان /٠/‏ موجوداً فجوهر موجود بالضرورة » 
غير أنه غير #تمع بعد من هذه المقدمات لأنه ليس تتناسب المقدمات 
كا قانا فيما تقدم . وتعرض لنا اللحتد'عة” في هذا الكلام من جهة أنه 
يعرض شيء اضطراري من الموضوعات فيه ٠‏ لأن القياس هو اضطراري » 
ولكن الاضطراري يذهب على أكثر مما يذهب عليه /ه#/ القباس . لأن 
كل قياس اضطراري » وليس كل اضطراري قياساً . فإذاً ليس يحب إذا 


)١(‏ في الحامش بالأسود : ١‏ الذي يلزم هاتين المقدمتين بالقياس هو أن أجزاء الموهر 
ليست لا جوهر » وتلزم هذه التتيجة » لا بقياس أن أجزاء الجواهر جواهر » وإنما 
نزم ذلك من قل أن مالم يكن لا جوهراً فهو جوهر ؛ . 

(0) في الحامش بالأسود : « قال ب : الثال في ذلك ما يستعمله الفلاسفة . فإنهم 
يذكرون الكبرى ويلغون الصغرى إذ كانت محصورة فيها ؛ وما يستعمله الحطباء ؛ 
فإمهم يذكرون الصغرى ويلغون الكبرى - با قد ذكرة المفسرون في تفاسير هذا 
الكتاب » , 

(*) في الحامش بالأسود : ٠‏ حقا هذا القول في أن اللازم له ليس لزومه بقياس أشد 
وأغمض من الثال الأول . وذلك أن فيه قولين فيهما حد وسط وهو الحيوان . 
ويتبين أن اللازم ليس بقياس بأنه قد يمكن أن تجعل المقدمتين مقدمة واحدة بأن 
يقال : إن كان الحيوان اللازم للانسان موجوداً » فابجوهر موجود » . 
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عرض شيء بالضرورة بوضع أشياء ينبغي أن نتعاطى رفع ذلك إلى شكل ؛ 
ولكن ينبغي أن تؤخذ أولا" المقدمتان » ومن بعد ذلك ينبغي أن نقسمها إلى 
الحدود . وينبغى أن يصير الحد الأوسط من الحدود المقول في كلتا (0 
المقدمتين » لأن الحد الأوسط بالضرورة موجود ني كاتا 7" المقدمتين /40/ 
٠٠١[‏ ب] في كل الأشكال . 

فإن كان الحد الأوسط محمولا في المقدمة الواحدة ؛ وآآخر محمول” عليه 
/٠:ب/‏ في الأخرى » فإنه يكون الشكل الأول . فإن كان الحد الأوسط 
محمولا” في الواحدة مسلوباً في الأخرى » فإنه يكون الشكل الأوسط ؛ فإن 
كان الحدان محمولين على الحد الأوسط أو الواحد محمولا" والآخخر مسلوباً » 
فإنه يكون الشكل الأخير ؛ لأنه همكذا كانت نسبة الحد الأوسط في كل 
شكل /ه/ . وكذلك وإن لم تكن المقدمات كلية » لآن تحديداً واحداً يكون 
الحد الأوسط . فهو بين أن أي كلام لا يوجد فيه ثبي ء واحد مرتين فإنه 
ليس قياساً » لأنه لم يوجد فيه حد أوسط » فلأنه معلوم عندنا أيما من 
المطلوبات يتبين في كل واحد من الأشكال » وف أبما يتبين الكلي » وي 
أبما يتبين الحز ني » فإنه /٠١/‏ بين أنه لا ينبغي أن ننظر في جميع الأشكال » 
ولكن لكل مطلوب في الشكل الخاص به . فكل ما كان من المطلوبات 
يتبين بأشكال كثيرة فإنا إنّما نعرف الشكل الذي به يتبين المطلوب بوضع 
الحد الأوسط . 


72 هه 
-_- الكم يُ المقدمات > 
فقد يعرض أن تَخْتداع مراراً كثيرة في المقاييس "من أجهة أنه يعرض 
/١5/‏ شيء اضطراري كا قيل أولا” . وقد تعرض أحيانا المتداعة من 


)١(‏ ص : كلي. 
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تشابه وضع الحدود الذي لا ينبغي أن نغفله » مثل أنه إن كانت ١‏ مقولة 
على بّ » وب مقولة على حّ » فإنه يظن أنه إذا كانت الحدود هكذا 
يكون قياس" . ولكنه /٠١/‏ ليس يكون عن ذلك شيء اضطراري ألبتةة 
ولا تابن .3ق ١)‏ أرنا دوب | رمهاوما نس نوها وس | رسا ومائنسن : 
فهر حق أن تكون 2 ني ب » لأن أرسطوهانس هر متوهم أبداً ؛ وهو 
حق أن تكون ب في حّ » لأن أرسطومانس هو أرسطومانس متوهماً . 
وأما |7 فغير © موجودة ني ح لآن /١6/‏ أرسطومانس في طبيعته يتاف » 
لأنه لم يكن قياس إذا كانت الحدود على هذه النسبة » لكن كان ينبغي أن 
تؤخذ مقدامة 7 ب كلية » ولكن هو كذب أن يقفى بأن كسل 
أرسطومانس متوهم هو أبداً » إذ كان أرسطومانس /0/ في طبيعته أن 
يتلف . - وأيضاً فليكن حّ ميقالوس » ولكن ب ميقالوس موسيقوس » 
و١‏ إن يتاف غدا فهو <ق أن يقال إن ب ]١ ٠١١3‏ على < » لآن ميقالوس 
هو هوسيقوس ميقالوس . وهو حق أيضاً أن يقال على ب ١‏ لأنه يتلف 
غداً موسيقوس مبقالوس . نأما أن يقال 7 على ح فهو كذلك . وهذا 
المثال والمثال الذي قبله واحد ٠:‏ لأنه ليس يحق أن يقال إن /ه#/ كل ميقالوس 
موسيقوس يتلف غداً » لأنه لم يكن القياس يكون من غير أن تكون هذه 
المقدمة كلية . 

وهذه اللسد'عة تكون من الفصل الخفى اليسير : لآنه : « إذ كان هذا 
في هذا موجوداً » "2 » كأنه ليس ينفصل من القول : و إن هذا في كل 
هذا موجود  »‏ يسلم أن يكون قياس 297 . 


. ص : غير‎ )١( 
(؟) ص : موجود.‎ 
. أي أننا نسلم بالنتيجة وكأنه لا فرق بين هذرن القولين‎ )( 
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#5 
< الحدود المجردة والحدود العينية > 


وقد يعرض مراراً كثيرة الكذب من جهة فساد وضع الحدود ني 
المقدمة » مثل أنه إن كانت ١‏ صحة وكانت نه مرضاً وح إنساناً » فهو 
[14 (] حق أن يقال إن 7١‏ ليس يمكن أن تكون موجودة في شيء من ب» 
لأنه ليس شيء من المرض صحة . وأيضاً حق أن يقال إن ب في كل ح 
( لآنه 9؟ /ه/ ليس كل إنسان ابلا" 29 للمرض ) . فقد يظن أنه يعرض 
أنه ليس يمكن أن توجد الصحة في واحد من الناس . وعلة ذلك من أن 
وضع الحدود ليس كما ينبغي ) الأآنه إن وضع بدل الحاللات » القابلة 
الحالات » ليس يكون قياس : /٠١/‏ مثل أنه إن وضع بدل ٠‏ الصحة » : 
٠‏ صحيحاً » < » وبدل ه المُرْض ٠‏ : و مريضاً » . لأنه ليس حقاً أن يقال 
أنه من المستحيل على المريض أن يصح > . فإن لم يؤخذ ذلك ليس يكون 
قياس إلا للممكن» وذلكِ ليس بمحال » لأنه يمكن ألا تكون صحة في 
واحد من الناس . < وأما في الشكل /١5/‏ الثاني » فالكذب يعرض بالطريقة 
عينها : ليس من الممكن أن توجد الصحة في بعض المرض »؛ ولكن من 
الممكن أن توجد ني كل انسان ؛ وإذن فالمرض ليس في واحد من الناس > . 
وأما في الشكل الثالث فيعرض الكذب في الممكن ٠‏ لأن الصحة والمرض 
والعام والجهل وني الحملة الأضداد يمكن //١/‏ أن تكون ني شيء واحد » 
ومحال أن يكون بعضها في بعض . وذلك غير موافق لا قد قيل فيما تقدم : 
لآنه حين كانت أشياء ممكنة في شيء واحد كانت ممكنة بعضها في بعض . 


فهو بين أن في كل هذه الأقوال إثما تكون اللسداعة من وضع 


() ص : لأن . 
(5) ص : قابل . 


لضرضن 


للحدود . لأنه إذا أخذ بدل الحالات ٠»‏ القابلة' للحالات » ليس يعرض 
كذب ألبتة” له ؟/ [1١٠اب].‏ فهو بين أن قِ مثل هذه المقدمات ينبغى 


ا أ هخ" 
< الحدود المر كبة > 


وليس ينبغي أبداً أن يطلب وضع الحدود باسم » لأنه قد يعرض كثيرا 
/0"/ أن يكون الحد كلاماً لا اسم له » ولذلك هو صعب أن ترفع هذه 
المقاييس إلى الأشكال . وقد يخدع أحياناً من أجل ذلك ٠7‏ وينظن أنه قد 
يكون قياس فيما لا وسط فيه . فلتكن 1١‏ قائمثين وب مثلث وح متساوي 
الساقين » ف 7 /ه/ موجودة في ح من أجل ب » وموجودة في ب ليس 
من أجل شيء آآخر » لآن المثلث بذاته ذو قائمتين . فإذن ليس ل2 ب 
وسط ء إذ 7" هو مبرهن . فهو بين أنه ليس ينبغى أبداً أن يؤخذ اللمد 
الأوسط كشىء واحد *© » ولكن قد يكون هذا الحد أحيانآً كلاماً كا 
كان في هذا المثال الذي ذكرناه . 


تت 
< الحدود ني مختلف الأحوال > 


وآما العول أن الطرف الآوّل مو جود ِ الأوسط ع والأوسط هرو 
موجود /4١/‏ ني الأخير » فإنه ليس ينبغي أن يفهم من ذلك أبدأ أن بعضها 





(0) ت : في السرياني : وهو مبرهن . 
2 ت : يعبي كاسم وأحد . 


وغرض 


صفة لبعض » أو أن الطرف الأول موجود في الحد الأوسط على نحو ما 
الأوسط موجود /48/ في الآخخر . وكذلك يعرض إذا قيل إن الشيء ليبس 
موجوداً في الشبيء » وكم كانت أنحاء ما إذا قيل كان صدقاً على عدد تلك 
الأتحاء » ومعانيها بدل القول إن الشيء موجود في الشيء أو غير موجود » 
مئل أن الأضداد علم" واحد فيها . فلتكن 7 علماً واحدا وب الأضداد : 
فأ هي موجودة في ب » /ه/ ليس أن الأضداد هي علم واحد » ولكن 
أنه صداق” أن يقال على الأضداد إن فيها علماً واحداً . 

وقد يعرض أن يكون الطرف الأول صفة الأوسط » ولا يكون الأوسط 
/,6٠١/‏ صفة للثالث » مثل أنه إن كانت الحكمة علماً » والحكمة للخير » 
فان النتيجة أن للخير علماً . فأما الخير فليس هو علمآ ؛ وأما الحكمة 
فإنها علم . وأحياناً يعرض أن يكون الحد الأوسط صفة للثالث » 
والأوّل غير صفة للأوسط » /٠6/‏ مثل أنه إن كان في كل" ضد أو كل 
كيفية عللم » والخير ضد أو كيفية » فإن النتيجة أن في الجير علمآ ؛ 
وليس الحير علماً » ولا الكيفية » ولا الضد ؛ ولكن /77١/‏ الخير هو 


ههصده. 


وقد يعرض أحياناً ألا يكون الحد الأول صفة” للأوسط » ولا الأوسط 
١ 7[‏ أ] صفة للثالث » ويكون الأول صفة للثالث وأحياناً غير صفة له /١٠6/‏ 
مثل أنه إن كان ما فيه علم له جنس وني الحير علم » فالنتيجة أن للخير 
جنساً » فليس في القياس شيء هو صفة لشيء . فإن كان ما فيه علم جنساً » 
وني الخير علم » فإن النتيجة أن الخير جنس . فالحد الأول صفة للثالث » 
والحدود غير صفة بعضها لبعض . 

وكذلك ينبغي أن نفهم إذا قيل إن الغيء غير موجود ني الشيء » لأنه 
ليس أبداً يدل أنه إذا كان هذا غير موجود في هذا أن هذا ليس هو هذا ء 
/”٠/‏ ولكن أحيانآً أن هذا ليس لهذا ء وأحياناً أن هذا ليس في هذا ع 
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مثل أنه ليس للحركة حركة » ولا الكون كون ؛ والذة كون » فليس إذآ 
اللذة' كونا 29  .‏ وأيضاً إن الضحك علامة » وليس للعلامة علامة , 
فإذن ليس الضحك علامة . وكذلك يعرض في سائر المقاييس الي نتيجتها 
سالبة بأن يقال : الحد /هم/ الأوسط على الحدين كيفما قيل : مواقا 
إن الوقت ليس هو زمانا محتاجا ( إليه » لآن للإله وقتاً وليس الله زمان" 
محتاج إليه من جهة أنه ليس لله شيء نافع » لآنه ينبغي أن نضع الحدود 
هكذا : وقتا » وزماناً نحتاج إليه » وإلاً 7 . وأما المقدمات فينبغي أن 
تقال على حو ما يقع به الحق » وذلك قول / /6٠‏ كلي أن الحدود ينبغي أن 
توضع "كا يسمى كل واحد منها على الانفراد » مثل إنسان أو : خير أو 
أضداد » لا : لإنسان » ولجير ولأضداد . [44 (]وأما المقدمات فينبغي 
أن تؤخذ على نحو ما يكون الاق » كقولك : هذا ضعدّف لهذا » وهذا من 
هذا وما شاكل ذلك . 


© ال" ل 
< أنواع الخمل > 
وإما أن يكون هذا موجوداً في هذا وأن يكون هذا صدقاً على هذا /ه/ 
فينبغي أن يؤخذ على أنحاء المقولات . وذلك إما أن يقال مرسلاة أو من 
جهة ؛ وإما أن يمال مبسوطاً أو بتركيب . وكذاك الذي لا يقال على 
الشيء . فينبغي أن تتفقد هذه الأشياء وتحداد كا ينبغي /٠١/.‏ 


(؟) ص : كون. 
5) ص : إله. 
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5 
< تكرار حد بعينه > 


وأما الحد المككرر في المقدمات فإنه ينبغي أن يقال مم الحد الأكبر » 
لا مع الأوسطء أعني أنه إن كان قياس أن العدل” يعللم” أنه خير » فإنه خير 
ينبغي أن يقال مع الطرف الأول . وبيان ذلك أن بكون |7 يعلم” أنه شير 8/217 1/ 
وبخير وح عدل » فهو صدق أن يقال إن 53 علامةة نال عت 
أنه خير [؟١٠‏ ب] . وأيضاً ب صدق أن يقال على حّ » لأن العدل خير . 
فعى هذه الحهة يكون أن سحل القياس . فإن وضع أنه خير مع ب » فإنه. 
/7١/‏ لا ينحل القياس أليتة لأنه صد'ق" أن يقال 1 على ب . وأما ب فغير 
صدق أن يقال على حّ » لأنه أن يقال إن العدل خير أنه 9) خير ‏ 
كذب وغير مفهوم . - وكذاك إن تبين أن الصحيح معلوم من جهة أنه 7 
خير أو أن عسَثّر ‏ أبل متوهتم” من جهة 0 أنه ليس » أو أن الإنسان 
ليتلف من جهة أنه /ه؟/ محسوس » لأنه في كل المقاييس الي ينبغي فيها 
الحد المكرر يلبغي أن يصير التكرار عند الطرف الأول . 


وليس وضع الحدود واحداً إذا تبين الشيء مرسلا أو غير مرسل » 
أعبي مثل ما إذا تبين أن الخير معلوم أو إذا تبين أنه معلوم ما . ولكن إن 
تبيئن مرسلا أن اير معلوم ‏ تإندحي اديس الجر جد اناد 5 
وإن تبين أن الحير معلوم ما » ينبغي أن يصير الحد الأوسط موجوداً ما . 
/"٠[‏ فليكن بعلم أن ١‏ موجوداً ما » وب موجوداً ما » واحح خير ؛ فإذن 


. اث : با هو خخير‎ )١( 
, ات : بما خير‎ )0( 
. ات : أي هو متوهم أنه ليس بموجود‎ 0 


ارقا 


تكون نتيجة أن الخير عتم أنه خير ("© ؛ لأن موجوداً ما هو علامة” 
للذات الخاصية فإن /ه"/ صير الموجود حداً أوسط وقيل مرسلا على 
الطرف الأصغر ء فإنه لا يككون قباساً أن الجير بعلم أنه نخير » ولكن 
أنه موجود . فليكن 73 بعلم أنه موجود [44 ب] خير » وب موجود » 
وح خير , 

فهو بين أنه على هذا النحو ينبغى أن تؤخخذ الحدود ني المقاييس الي 
محمول النتيجة فيها غير مرسل . 


4م 
< استبدال الأقوال المتساوية > 


فينبغي أن تبدل الأسماء بالأسماء إذا كان معناهما واحدآ © ع 
والأخبار بالأخبار » والاسم والحير . وينبغي أن يؤخذ مكان الحير 0 
لأنه أهون /ه/ لو ضع الحدود » مثل أنه إن كان لا فرق بين القول : 
المظنون ليس هو جنساً للمتوهم » وبين القول : التوهم ليس هو بمظنون 
ل ل ا 
مظنوناً ومتوهماآً 


نك 1ك 
< استعمال الآداة > 
فلأن ليس هو واحداً أن يقال إن اللذة هي خير وإن اللذة هي /٠١/‏ 
الجر » فإنه ليس ينبغي أن يكون وضع الحدود على نحو واحد . ولكن إن 


. ات : بأ هو نخير‎ )١( 
. ص : واحد‎ 4 
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كان القياس أن اللذة هي الحير ٠‏ فينبغي أن يصير الخير حداً . ذإن كان 
القياس أن اللذة خير 27 فينبغي أن يصير الحد خيرا » وكذللك في سائر الأشياء 
.]١٠*[‏ 


ل 
< تفسير بعض العبارات > 


» وليس هو واحداً أن يقال إن الذي يوجد فيه ب في كله يوجد ا‎ /١6/ 
ولا معناهما واحد » لأنه‎ ١ وأن يقال في كل الذي يوجد في ب يوجد في‎ 
» ليس شيء بمنع أن تكون ب في حّ ولا في كله . فلتكن ب خيراً‎ ٠/ 
ولتكن حّ أبيض فإن كان يوجد ف أبيض ما » خير © فهو حق أن يقال‎ 
, 29 غير أنه ليس كل أبيض يجب أن يكون خير؟‎ . 2١ إن الأبيض غير‎ 
فإن كانت 2 في ب » وكانت 1 لا تقال على كل ما تقال عليه بْ » فإنه لا‎ 
يجب بالضرورة أن تكون 7 ليس فقط لافي كل حّء ولكن ولا في حت‎ 
ألبتة بجب أن تكون : < سواء > /6؟/ كانت ب مقولة على كل < أو‎ 
تقال على كل 7( ما تقال عليه‎ ١ كانت مقولة على ح فقط . -. فإن كانت‎ 
على‎ ١ ب بالحقيةة » فإنه يعرض إذا قيلت ب على شيء كله أن يقال‎ 
كل ذلك الشىء . فإن قيلت 2 على © كل الذي عليه تقال ب فإنه ليس‎ 
مقولة على كل حّ أو لا‎ ١ شيء يمنع إن كانت ب مقولة على حّ ألا تكون‎ 
تكون مقولة على حّ ألبتة . فهو بيسن في الثلائة الحدود أنه إن كانت ب‎ 
ص : خيراً.‎ )١( 

5) فوقها : جيد 
(؟) ت : في السرياتي : على أي شيء كان مما يقال عليه ب . 
(4) ت : في السرياني : فإن قيلت عل الذي تقال عليه ب كل لكله » فإنه : أي 

أن ما يوجد له ب يوجد 1 لكله . 
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مقولة على كل الشيء» فإن "١‏ تكون مقولة على كل الثيء » أعني أن 
جميع الأشياء الي يقال عليها ب يقال على كلها 3 . فإن كانت ب على 
الكل ف "١‏ أيضاً هكذا . فإن كانت ب ليست مقولة على كل الشيء » فليس 
بالضرورة | «قولة على كله ّ 


ولا ينبغي أن يتوهم أنه يعرض شيء محال من وضع الحروف » لآنا 
ليس نستعماها على أنبا شيء محدود يشار إليه » ولكن مثل الهندسي الذي 
/"/ يسمى خطأ قدمياً وخطاً مستقيما لا عرض له » وليس هو كما نسميه ؛ 
ولكن نستعمله هكذا ونقيس على ما نستعمل . لأنه في الحملة إذا لم يكن 
شيء نسبته إلى آآخر كنسبة كل إلى جزء آخر نسبته إلى هذا كنسبة كل” إلى 
جزء » فإنه ولا من مثل ٠١[‏ ب] واحد من هذه تبين المبين (© ولا يكون 
قياس" أليعة” . وأما وضع هذه الحروف فنستعمله لبيان التعليم المتعلم » لا 
أنه عمال (1) أن [50] يتيين شيء قياساً بلا هذه » أعني مل جم ين 
الشيء من الأشياء الي يكون فيها 7 القياس . ولا ينبغي أن في القياس 
الواحد ) ليس كل النتائج بشكل واحد تكون » ولكن هذه النتيجة بشكل » 


وهذه بآخر » فهو بين أن حل /ه/ المقاييس كذلك . 


٠ فوقها : المتبين‎ )١( 

0) فوقها : لا يمكن . 

(5) فوقها : متها . 

(4) ت:مثل أن من مقدمتين كليتين نتبين نتيجة كلية في الشكل الأول وجزئية في 
النالث إن كانتا موجبتين » وفي الأول والثاني سالبة كلية إن كانت إحداهما 
سالبة » وجرئية في الثالث . 
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5 سم 
< حل الآقيسة المركبة > 
ولأنه ” * ليس كل مسثلة هي مرتبة في كل شكل » لكن في 
واحد واحد » فبتين من النتيجة في أي شكل ينبغي أن يطلب "+ . 
د ل 
< رد الحدود > 


/٠١/‏ وكل ما كان مناقضاً لاسم واحد من اي في الحد » فإنه ينبغي أن 
يوضع ذلك الاسم الذي نقضى من الحد ولا الحد كله » فإنه يعرض أن لا 
يضطرب لطول القول مثل أنه إن يتبين أن الماء لبس مشروباً ٠‏ فإنه ينبغي 
أن تصير /١5/‏ الحدود : المشروب ؛ وماء البحر » والماء . 


44 
< حل البرهان بالرفع إلى المحال وبقية الأأقيسة الشرطية > . 


وأيضاً ليس ينبغي أن نتعاطى حل المقاييس الشرطية » لأنه ليس 
بمكن أن يحل من ذلك المكان الموضوع » لأآنها ليس يتبين ما بينه بقياس » 
ولكن على تواطق يقر بها كلها » مثل أنه إن وضم أحد أنه إن 
كانت قوة واحدة /0// ما ليست للأضداد ولا علم واحد للأضداد ٠‏ ثم 
بعد ذلك تبين أن ليس 9 قوة للأضداد 7 مثل الصحيح والمريض ٠»‏ وإلا 
السرياني فنقل . 
(5) ات : في السرياني : ليس كل قوة . 
© فوقها : الأضداد . 
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فقد كان سيكون الشيء الواحد صحيحاً مريضاً . فأن لا تكون للأضداد 
كلها قوة" واحدة » فإن ذلك قد تبي قباساً . وأما ألا يككون للأضداد 
كلها علم' واحد فإنه ل يتبين قياساً » /؟/ وإن كان ينبغي أن نقر به 
ضرورة » ولكن ليس قياساً » بل عن شريطة . فهذا القول ليس بيمكن أن 
بحل . وأما أن ليم واللأضداد بوقو اده ودر ؛ لأنه قد كان لذللك قياس . 
وأما القول الآخر فشريطة © . 


وكذلك القول الذي يرفع إلى المحال » لأنه ليس يمكن أن يحل كذلك » 
/"١/‏ ولكن القياس الذي ينتج المحال يمكن أن يحل لآنه قياساً يتبين. وأما 
الحزء الآخر منه » فلا » لأنه عن شريطة يتبين. وينفصل القول الذي يرفع 
إلى المحال من المقابيس الشرطبة الي ذكرناها من قبل أن في تيك المقاييس 
30١ 51‏ أ] ينبغي أن يواطأً المكلم ويَمَرٌ إن كان يراد منه الإقرار » مثل 
أنه إن تبين للأضداد قوة واحدة فإنه يكون للأضداد علم واحد . وأما إه/ 
في المقاييس الي تر فع إلى المحال فإنه بلا تواطؤ ولا تقرير يقرون 9) 
النتيجة من جهة أن الكذب يكون بيناً » مثل ما إذا صير مقدارٌ مشترك 
الضلعم والقطر بعرض أن تكون الأعداد المرد مساورة الروج . 


وقياسات أخر كثيرة تتبين عن شريطة » وقد ينبغي أن تتفقد وتنتعلم 
تعلما يقيناً . وأما ما فصول هذه المقاييس الشرطية وعلى كم جهة تكون » 
[0//40٠ه‏ ف] فسنتكلم فيما نستأنف . وأما الآن » فليكن هذا بَيناً أنه 
ليس يكون أن نحل هذه المقابيس إلى الأشكال . وقد قلنا لأي علة . 


(1) فوقها : توضع . 
() فوقها : تقر . 


ءءع2ُ"39> 


56 ب 
< رد الأقيسة من شكل إلى آخر > 


/ه/فكل ما كان من المطلوبات يتين أشكال كثيرة فإنه إن كان قيس> 
في واحد من الأشكال » < ف > قد تكون أن يحل إلى شكل آخخر : مثل 
القياس السالب الكلى في الشكل الأوّل قد يحل إلى الشكل الثاني » والدي 
في الشكل الثاني قد يحل إلى الأول ؛ وليس ذلك أبداً » ولككن أحيانا ؛ 
/٠١‏ وسنبين ذاك فيما نستأنف . - لأنه إن كانت ١‏ غير موجودة في 
شيء من ب وب موجودة في كل ح ء فإن 1 غير موجودة في شيء من حت 
ويكون على هذه الحهة الشكل الأول . فإن رجعت المقدامة السالبة يكون 
الشكل” الأوسط ٠»‏ لأن ب غير موجودة في ثبيء من ١‏ وموجودة في كل 
ح. - وكذلك يعرض وإن كان القياس جزئياً *ثل ما إذا كانت ١‏ غير 
موجودة في شيء من ب وب في بعض حّ » لأنه إذا رجعت المقدامة السالبة 
يكون الشكل الأوسط . 

وأما المقابيس الكلية الي في الشكل الثاني فإنها تنحل إلى الشكل الأول . 
/١6/‏ وأها الحزئية فواحد منها فقط بنحل إلى الأوّل . وبيان ذلك أن تكون 
غير موجودة في شىء من ب وموجودة في كل -< » فإذا رجعت المقد مة 
السالبة //٠/‏ يكون الشكل الأول » لأن ب تكون غير موجودة في ثبىء من 
1:71 تتوجودة ق كرض 14ت ]أ فإ كانت الرسحة عند 
والسالبة عند ح فينبغي أن يصير الحد الأول ح لأنها غير موجودة في 
شيء من 1 و 1 موجودة في كل ب ء فإذن ح غير موجودة في شيء من 
ب . فإذن ب ليست موجودة في شيء هن ح لآن السالبة ترجع . 

فإن كان القياس جزئياً وكانت السالبة عند الطرف الأكبر » فإنه ينحل 
/5؟/ إلى الشكل الأول مثل ما إذا كانت ١‏ غير موجودة في شيء من ب" 
وموجودة في بعض حّ » لأن السالبة إذا رجعت يكون الشكل الأول لأن به 


١16  وطسرأ منطق‎ 14١ 


تكون غير موجودة في شيء هن 1 و | موجودة في بعض ح . - وأما إذا 
كانت الموجبة عند الطرف الأكبر » فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الأوّل : 
مئل ما إذا كانت 3١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة في كل ى لآن 
مقدامة /0/ 1" ب ليس ترجع » وإن رجعت ليس يكون برجوعها قياس . 

وأما مقاييس الشكل الثالث فايس تنحل كلها إلى الشكل الأول . وأما 
مقاييس الشكل الأول فكلها تنحل إلى الشكل الثالث . 

وبيان ذلك أن تكون 1 موجودة في كل ب ؛ وب في بعض لح لآن 
[ه*/ الحزئية الموجبة ترجم : تكون حّ في بعض ب » وكانت 1 ثي 
كلها . فإذن يكون الشكل اثالث . 

وكذلك بعرض إذا كان القياس سالباً » لأن الحزئية ثبة الموجبة ترجع » 
فإذن ١‏ غير موجودة في شبيء من ب » و ح موجودة في بعض ب . 

/4١/‏ وأما المقاييس الى في الشكل الثالث فواحد منها فقط لا ينحل إلى 
[1ه أ] الشكل الأوّل إذا لم تكن المقدامة السالبة كلية . وأما الباقية كلها 
فتنحل . وبيان ذلك أن تقال 7 وب على كل ح » فإذن حّ ترجع على كل 
واحد /ه/ منها رجوعاً جزياً . فإذن ح في بعض ب » ويكون على هذه 
الجهة الشكل الأول . ومعبى واحد يكون إذا كانت 1١‏ في كل ح و ح في 
بعض ب . وإذا كانت 7 في كل حّ و ب في بعضها لآن ب على 2 . فإن 
٠٠١6[‏ أ] كانت ب في كل حّ وأ في بعض ح فإن الحد الأول ينبغي أن 
توضع ب » لأن ب في كل ح. و< في بعض | . فإن ن ب في بعض أ . 
ولآن الحرئية الواجبة ترجع » فإن 1 تكون في بعض ب . وكذلك 
يتبغي أن نفعل إذا كان القياس سالباً كليً . وبيان ذلك أن تكون ب 
موجودة في كل حا . وأ غير هموجودة في شبيء منها » فاح تكون 
بالرجوع في بعض با ء وا غير موجودة /١8/‏ في شيء من ح ء فإذن 
يكون الحد الأوسط حّ . وكذلك أيضاً إذا كانت المقدامة السالبة كلية 
والموجبة جزئية لأن 1 نكون غير موجودة في شيء من ح و اح بالرجوع 


5 


تكون في بعض ب . فإن أخذت المقدامة السالبة جزئية فليس ينحل القياس 
إلى الشكل الأوّل » مثل ما إذا كانت ب موجودة في كل حّ //١/‏ وا غير 
موجودة في بعضها ٠»‏ لأنه إذا ارنجعت مقدامة ب لح تصير كلتا () 
المقد مين جرئيتين . 

وهو بين أنه في حل الأشكال بعضها إلى بعض المقدامة” الصغرى 
ينبغي أن تعكس في كلا 27 الشكلين » لأن بعكس هذه كانت تكون 
التقئلة . /ه؟/) 

وأما المقاييس الي في الشكل الثاني فالواحد منها ينحل إلى الشكل 
الثالث ٠»‏ وأما الآخر فلا ينحل ٠‏ لأأنه إذا كانت المقدامة السالبة كلية 
تنحل  .‏ لأنه إن كانت غير موجودة في شيء هن بأ وموجودة في 
بعض ح فإن كلا ب ح يرجعان على أ . فإذن تكون ب غير موجودة في 
شيء هن 77 » /٠/‏ وح في بعض 37 ء فإذن الحد الأوسط 7  .‏ فإذا 
كانت ١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة في كل ح » فإن القياس لا 
ينحل » لأنه ولا واحدة من المقدامتين تكون كلية بالرجوع . 

وأما المقاييس الي في الشكل الثالث فتنحل إلى الشكل [ه١٠‏ ب] 
الثاني إذا كانت المقدامة السالبة كلية مثل ما إذا كانت ١‏ غير موجودة في 
شيء /١5/‏ من حّ وب في كل ح أو في بعض ح ء لأن ح بالرجوع 
تكون غير موجودة في شيء من 1١‏ وموجودة في بعض ب . فإن كانت 
المقدامة السالءة جزئية » فإن القياس لا ينحل » لأن السالبة الحزئية ليس 

وهو بين أن مقابيس” واحدة” بأعيانها في هذه الأشكال ليس لا 
)١(‏ ص : كلي . 
(') ص : كلي . 
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انمحلال /:4/ ولا الى في الشكل كانت تنحل » وسائر المقاييس كلها 
تنحل إلى الشكل الأول . فأما هذه فإنها تتبين برفع الكلام إلى المحال . 


[61ب]. 
وهو بين مما قد قيل كيف ينبغي أن نحل المقاييس وأن الأشكال 
ينحل بعضها إلى بعض . 


ع لل عأت 
< الحدود المحدودة وغبر المحدودة في الاقيسة > 


/ه/ وقد يغفل” اختلافاً 7 في أن يقاس على الشىء بإيجاب أو 
بسلب - المتوهّم” يأن القول : ٠‏ ليس هو هذا » والقول : «هو لا هذاه 
بدل على معنى واحد أو على معبى #تلف ؛: مثل القول : « ليس هو 
أبيض ٠ » ٠‏ وهو لا أبيض » ؛ لآن هذين القولين ليس يدلان على مععى 
واحد وليس سالب : هو أبيض » القول : هو لا أبيض » ولكن : ليس 
هو أبيض . وقياس ذلك هو أن نسبة _ ٠‏ يمككن أن يمشي ٠‏ إلى ٠‏ يمكن ألا 
بشي 0 ع /٠١/‏ كنسبة « هو أببيض »؛ إلى ٠‏ هو لا أبيض » » وكنسبة 
يعلم خيراً ٠‏ إلى « يعلم لا خيراً : ومعبى القول إنه ٠‏ يعلم احير «٠‏ وهو 
عالم بالخير ه واحد ‏ وكذلك ٠‏ يقدر أن يمشي » و «١‏ هو قادر أن يمثبي 6 . 
فإذن » ومعبى الأقوال المناقضة لحذه واحد : «١‏ ليس يقدر أن يمثبى » » 
ووليس هو قادراً أن /١6/‏ بمشى ٠‏ . فإن كان القول أن « ليس هو قادراً أن 
عشي » يدل على ما يدل عليه ٠‏ هو قادر أن لا يمثبي » » فإنه يحب أن يتفقا 
معأ في شيء واحد », لآن الإنسان الواحد يمكنه أن مشي وألا يمشي . 


: والمعى أن المتوهم يغفل هذا الاختلاف بين هذين القولين‎  . ص : اختلاف‎ )١( 
. وليس هو هذا وو وهولا  هذا‎ 


"1 


وأيضاً : ٠‏ هو علم بالحبر ه و « عالمح لا بالحير » . فأما الموجبة والسالبة 
المتناقضتان فليس يمكن أن يتفقا في شيء واحد معاً . فكما أن القول : ٠‏ ليس 
يعلم خيراً » « ويعلم لا خير » ليس هو شيئاً واحدا » كذلك ليس هو شيئاً 
واحداً القول : ه ليس هو شيراً »و دهو(5١١))‏ لاخير غ26 لآن الأشياء 
الى في نسبة واحدة فإن كان بعضها /5١/‏ مختلفاً فبعضها مختلف . وكذلك 
ليس القول : و هو لا مساو » و « ليس هو مساوباً » شيثاً واحدا © ع 
لأن القول : « هو لا مساو » يقع على شيء ما /ه// موضوع وهو : 
غير مساو . فأما القول : ١‏ ليس هو مساوياً » فليس له شيء موضوع . 
ولذلك ليس كل شيء : إما أن ”© يكون مساويا أو لا يكون مساوياً . 
والقول أيضا إن « هذا هو عود ليس بأبيض ؛ و ٠‏ ليس هو عودآ ‏ 
أبيض ٠‏ ليس يتفق معاً في شيء واحد » لأنه إن كان عوداً ليس بأبيض 
فهو عود » /١/‏ وإن كان ليس هو عوداً أبيض فليس هو بالضرورة 
عوداً © . فإذن هو بين أن ليس سالب القول « هو خير ؛ القول وهو لا 
خير » . فإذ كان كل واحد من الأشياء إما أن تصداق عليه الموجبة أو 
السالبة » ولم تكن هذه سالبة » /هم/ فبين أنْها موجبة » ولكل موجبة 
سالبة ء فإذن سالبة هذه : ٠‏ ليس هو لا خيراً » ؛ ولبعضها إلى بعض نسبة 
على ترتيب . 

وبيان ذلك أن تكون علاقة و هو خير » :71 » و وليس هو خيرآع 9 : 
بأء» وا وهولا خير »: ح ؛ ولتكن ح نحت ب . وأما علامة ٠‏ ليس 
هو خير » فى كا ء ولتكن د تحت 7 . فكل شيء إما أن توجد فيه "١‏ وإما 


009 اضن :+ أشي عرواحد : 
(7) نحتها : فاما . 
ص عورد 
(5) ص : نخير . 
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/40/ ب . ولكن ليس يتفقان في شيء واحد معاً . وإما حّ وإما 5" وليس 
[07 ( ] يجتمعان معاً ني شيء واحد.والذي يوجد فيه ح بالضرورة يوجد 
في كله ب ؛ لأنه إن كان حماً أن يقال إن هذا لا أبيض » فحق أن يقال : 
إن هذا ليس هو أبيض »لآنه محال أن يكون الشيء الواحد أبيض وأن يكون 
لا أبيض ٠‏ /ه/ أو أن يكون عوداً أبيض أو عوداً ليس بأبيضى . فإذن إن لم 
تكن الموجبة فالسالبة . وليس أبدا حّ في به » لأن ما لم يكن عوداً ألبتة ؛ 
فليس هو عوداً ليس بأبيض 27 . وبالعكس الذي يوجد فيه 1 في كله 
بوجد 5 ٠١[‏ بع ء لأنه إما أن يكون فيه حّ أو و ء فلأنه لا يمكن 
مع أن يكون أبيض وأن يكون لا أبيض فإن ى تكون فيما فيه ١‏ موجودة» 
لأنه صد'ق” أن يقال على /٠١‏ ما هو أبيض أنه ليس غير أبيض . وأما 7 
فيقال ليس على كل 5 لأن 1 ليس هي صدقاً أن تقال على ما ليس هو 
عوداً ألبتة" إنه عود أبيض . فإذن د صدق . وأما 7 فليس صدقاً عليه أنه 
عود أبيض . فهو بيسن أله ليس يجتمع و حّ في شيء واحد . وأما ب وى 
فقد >تمعان في شيء واحد . 


/١١/‏ وكذلاك نسبة المقد مات العدمية إلى المقدمات المسوطة مبذا 


الترتيب . فلتكن 7 : هو مساو , و اح : ليس هو مساوياً "© وح : هو 
لا مساو » وك : ليس هو لا مساوياً . 


وكذلك يعرض في الأشياء الكثيرة إذا كان المحمول موجوداً في بعضها 
وغير موجود في البعض » فإن السالبة ؟ تصدق أن أشياء ليس كلها أبييض 
أو ليس كل واحد منها أبييض. وأما أن كل واحد منها لا أبيض أو كلها 





. فوقها بالأحمر : لا أبيض‎ )١( 
(؟) ص : مساو.‎ 
. ٠ اليزئية » وليس هو في السرياني‎ ٠ : بالأحمر في الهامش‎ 2 


ادق 


: وكذلك ليس سالبة : كل حي أبيض هي‎ . "(١ لا أبيض فكذب‎ ٠ 
» » ليس هو أبيض‎ ٠ يدل على غير ما يدل عليه‎ ٠ فلأن القول : هو لا أبيض‎ 
وكأن /85/ القول الواحد هو موجبة والآخر سالبة . فإنه بيسن أنه ليس‎ 

نحو برهائيا (» واحداً . مثل أنه إن يوجد حيوان ليس بأبيض » أو 
يمكن ألا يكون أبيض » فحق أن يقال إنه أبيض أو إنه لا أبيض هو 
نحو واحد بعينه وهو نحو /0:/ الإيحاب . وذلك أن كلا القولين يبينان 
بالشكل الأول . فإن القول بأنه حق هو ترتب على مثل ترتب الموجود » 
وذلك أن سالبة الإيجاب القائل إنه صدق أن يقال إنه أبيض » ليست القائلة 
صدق أن يقال إنه لا أبيض » لكن القائل إنه ليس صدقاً أن يقال إنه 
أبيض. فإن كان صدقاً أن يقال : /ه"/ ٠١/[‏ أ] إن كل 29 إنسان هو 
موسيقوس أو لا موسيقوس » فينبغي أن يؤخذ كل حي هو © موسيقوس 
أو لا موسيقوس فإنه يتبرهن © . وأما أن ليس واحد من الناس موسيقوص » 
فإن ذلك يبرهن (© سلا على الثلائة الضروب الي ذكرنا . 


/40/ وي الحملة » إذا كانت 7 ب هكذا حتى إنه لا يمكن أن يكون 
معأ [؟ه ب] في شيء واحد وكل واحدة من الأشياء » فإنه لا يخلو من 
أحدهما بالضرورة » وكانت أيضاً حّ د على هذه ابلمهة » وكانت 3 
لاحقّة ل ح وغير راجعة عليها » فإن د تكون لاحقة ل ب غير راجعة 


. فوقها : كلب‎ )١( 

(5) يمكن أن تقرأ : ليس تجويرها بها واحدا . 

) فوقها : ماهو. 

(5) فوقها بالأمر : إن ما هو حيوان . 

(ه) فوقها : يتبين بيانآ . وبالأحمر في الهامش : افهم من خارج بزيحاب . ' 
(5) فوقها : يتبرهن . 


لا" 


عليها » ويمكن أن تجتمع 57 في شيء واحد» وأما ب حّ < فلا جتمعان»>9) 
في شيء واحد . - فليبين أولا" أن و /ه/ لاحقة ل ب » فلأن كل واحد 
< من ح و اك *" > بالضرورة ليس يلو منه إحدى حّ ى" والذي فيه يوجد 
ب لا يكون فيه حّ موجودة من جهة أن 3 ننحصر في حّ و ١‏ ب < لا 
مكن >٠١‏ أن يجتمعا في شيء واحد معاً » فإنه بين أن 5ت لاحقة ل ب س . 
وأيضا لأن حّ غير راجعة على 7 وكل واحد /8٠١/‏ من الأشياء إما أن يوجد 
فيه ح أو 5 ء فإن ١‏ 5 يمكن أن يكونا في شيء واحد ‏ . وأما ب حّ 
فمحال أن يجتمعا في شيء واحد معاً بل إن 7 منحصرة في حّ » وإذن 
يعرض من ذلك محال . فهو اذن بين أن ب غير راجعءة على 5 لأنه يمكن 
أن تجتمع 5 1 معاً في شيء واحد . 


فقد يعرض أحياناً أن يسختداع في هذا الترتيب من أجل أنه /١5/‏ لا 
يوجد امتناقضان على الصواب الذي ليس يخلو 29 من أحدهما واحد من 
الأشياء » مثل أنه إن كان المحال أن مجتمع 1١‏ ب في شيء واحد 9" , 
والذي يوجد فيه إحداهما فبالضرورة لا توجد فيه الأخرى . وكذلك أيضآ 
ح ى والذي يوجد فيه ح ففي كله يوجد 1 لأنه يعرض ٠١[‏ ب] 
بالضرورة أن تكون ب موجودة في الذي توجد فيه ى” » وذلك كذب : 
وبيان ذلك أن توجد و سالبة 7 ب وب سالبة حّ 5 . فكل ثبيء بالضرورة 
إما أن يوجد فيه 3 أو ى ء لأنه إما أن توجد فيه الموجبة وإما السالبة . 
وأيضاً في كل شيء //١/‏ إما أن توجد حّ وإما أن توجد حّ وإما أن توجد 
ب لأمهما موجبة وسالبة وكان موضوعاً أن 7١‏ موجودة في كل ما يوجد 
(1) خرم ني الأصل . 
(5) ص : يحلوا . 
() ورد قوله : من الأشياء ... يجتمع ‏ مكرر في الأصل وضرب فوقه بنقط 


حمراء . 
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فيه ح . فإذن الذي يوجد فيه 5 في كله يوجد ب . وأيضاً لآن كل 
راداي الأشاء بالضرورة لسن علو عن [عدى ايه ».كلك ولا من 
إحدى ب ىو وكانت ب لاحقة ل ى” فإن ب /ه؟/ لاحقة ل ى” » لأن ذلك 
هو عندنا معلوم . فإذن إن كانت < 3 لاحقة ل ح ” ') > فإن ب لاحقة 
لى-. ‏ وذلك كذب ., لأنه مخلاف ذلك < قلنا إن هناك قلبا في( > 
تناسبها هكذا . لأنه ليس بالضرورة كل شيء إما أن يوجد فيه 1 أو 
دو » ولا 3 > أيضاً ب أو و لأن و ليس هي سالبة 1ع لآن سالبة ]٠م#/‏ 
« الحير ه هي : « ليس خيراً » وليس هي دلا خير » ولا ولا خير ؛ ؛ 
وسالبة الشر هي ؛ ليس شرا ”" و وليس هي «لاشرء» ولاولا-شر». 
وكذلك يعرض في -حّ و لأن السوالب المأخوذة اثنتان © . 

مت المقالة الأولى من أنالوطيقا الأولى نقلت من نسخة مخط الحسن 
ابن سوار »© نقلها هن نسخة نحيى بن عدي نحخطه هذا سنة تسعة 
وأربعمائة 9) .. 


قوبل به نسخة كتبت أيضاً من خط بح مِى بن عدي »© وقويل بها عليها 
وقرئت حضرته فكان موافقاً لها 0 5 


(1) خخرم في الأصل . 

(5) ص1 شر. 

) ص : ائثنتين . 

(4) هذه العبارة : نقلت ... وأربعمائة ... يظهر أنها خط مختلف . 
)6 بخط آخر غير السابق . 
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[4١٠أ]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
/ه"*/ المقالة الثانية من أنالوطيقا الأولى 


<خصائض القياس . - النتائج الكاذبة . - أنواع 
الاستدلال الشبيهة بالقياس 0 


كد 2-1 
< تعدد النتائج في الأقيسة > 


قد بينا في كم شكل ٠»‏ وبأي مقدامات » وكم » ومبى » وكيف 
يكون كل قياس ؛ وأيضاً ما الأشياء الي ينبغي أن ننظر فيها في إثبات 
الثنيء ونقضه » /4١0/‏ وكيف ينبغي أن نبحث عن الشيء المطلوب في أي 
صناعة وأيضاً بأي سبيل نأخذ أوائل الأشياء . فلأن المقاييس منها كلية ومنها 
جزئية » فإن الكلية أبدآ [5أ] تجمع أشياء كثيرة » وأما الحرئية فالموجبة 
منها تجمع أشياء كثيرة » وأما السالبة فإنها تجمع النتيجة فقط » لأن 
المقد'مات الآخر تنعكس . وأما السالبة فليس /ه/ تنعكس » والنتيجة هي 
شيء «قول على شيء . فالمقاييس الآخر إذن مجمع أشياء كثيرة » مثل أنه 
إن تبين أن "١‏ مقولة على كل ب أو على بعضها ». فإن ب /٠٠١/‏ بالضرورة 
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تكون مقولة على بعض 1 » وإن لم تكن ١‏ مقولة على شيء من ب فإن ب 
لا تكون مقولة على شيء من 1 » وذلك بخلاف ما تقدام . فإن لم تكن 1 ني 
بعض ب » فليس بالضرورة ب غير موجودة في بعض 1 ء لأنه قد يمكن أن 
تكون في كلها /١٠5/‏ . 


فهذه علة عامية لكل المقايبس الكاية والحزئية . وقد يمكن أن نتكلم 
في المقاييس الكلية على ضرب آخر : أن قياساً واحداً يكون في الحدود 
الموضوعة للحد الأوسط وللنتيجة » مثل أنه إن كانت 1 حّ نتيجة بتوسط 
ب » فإن كل ما هو موضوع ل ب أو ل حّ فبالاضطرار على كله يقال 
/1).ء لأنه إن كانت ب مقولة على 5" » و ١‏ مقولة على كل ب » فإن |" 
تكون مقولة على كل د . وأيضاً [ ٠١8‏ ب ] إن كانت حّ مقولة على كل 
ه وا هولة على كل ح . فإن ١‏ مقولة على كل هّ . وكذلك يعرض إذا 
كان القياس /50؟/ سالباً  .‏ وأما في الشكل الثاني فإن القياس إنما يكون فيما 
هو موضوع النتيجة فقط » مثل أنه إن لم تكن ١‏ مقولة على شيء من ب 
ومقولة على كل حّ فإن النتيجة أن ب ليست مقولة على شيء من ح . 
فإن كانت 5 موضوعة ل ح فإنه بتبين أن ب ليست مقولة على شي ء من 5 . 
وأما أن ب ليست مقولة على ما هو موضوع ل1 » فإنه ليس يتبين بقياس . 
وإن كانت ب ليست /0/ مقولة على هّ » إذ كانت هّ موضوعة ل 37 : 
ولكن أن ب ليست مقولة على شيء من حّ قد يبن بقياس . وأما أن لا 
تكون 1 مقولة على بّ فإن ذلك أخذ” بلا برهان. فإذن ليس من أجل 
القياس يعرض ألا تكون ب مقولة على هّ . 

فأما في المقابيس الحزئية فإنه لا يعرض مما هو موضوع النتيجة شيء 
باضطرار » لأنه لا يكون قياس إذا أخذت هذه المقدامة جزئية . وأما إن 
/ه"/ كان موضوعاً للأوسط فيكون قياس » غير أنه ليس يكون من أجل 
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الفياس مثل أنه إن كانت 1 مقولة على كل ب < و١‏ > مقولهُ على بعض ح. 
فإن ما كان موضوعاً ل حّ ليس عليه قياس ؛ وما كان موضوعاً ل ب 
يكون عليه قياس » ولكن ليس هن أجل القياس التقدام . وكذلك يعرض 
في سائر الأشكال » لآن كل ما كان موضوعاً للنتيجة ليس يكون عليه 
قياس ؟ /408/ وأما الآخر فيكون عليه قياس » غير أنه ليس من أجل 
القياسات . وني القياسات الكلية كان يتبين ما كان موضوعاً للحد الأوسط 
من مقدامة /08 ب / غير مبر هنة . فإذن إما ألا يكون نمت قياس” وإما م 
وها هنا . 


5 
>< الإنتاج كذياً من مقدمات صادقة » والإنتاج بالصدق 
من مقدمات كاذبة - في الشكل الأول > 


وقد تكون المقدمتان اللتان منهما يكون القياس أحياناً جميعاً صداقاً : 
قر واتعاناً حيينا كذ .اجا الزاجاة سدق والاخرى: كنا 
وأما النتيجة فتككون بالاضطرار : إما صدقاً وإما كذيا . /٠١/‏ 

أما من مقدامات صادقة فليس يكون أن يتمع كذب . وأما *ن 
مقد مات كاذبة فقد يكون أن تمع صدق » غير أنه ليس لعلة المقد”مات » 
لأنه لا تكون القياسات لعلة المقدامات إذا كانت كذباً . وسنقول فيما 
نستأنف لأي علة يعرض ذلك . ٠١9[‏ ا] وهو بين من ها هنا أنه لا يمكن 
أن يجتمع كذب من مقدامات صادقة » لآنه إن كان موضوعا أنه إذا كانت 
1١‏ موجودة فبالاضطرار تكون ب موجودة » فإنه إذا لم تكن ب موجودة . 
فبالاضطرار أن 'تكون 7 غير موجودة ٠»‏ وأنه إن كانت 1 صدقاً فمن 
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الاضطرار أن تكون ب صدقاً » وألا يعرض أن يكون 0 الواحد 
موجوداً وغير /1/ موجود معأ ؛ وذلك محال . ولا ينبغي أن نفهم أن 7 

عد واد يعر قن منه شيء باضطرار » لأنه لا يمكن ذلك » لأن الشيء 
الذي يعرض باضطرار هو النتيجة . وأقل ما تحب عنه النتيجة ثلائة حدود 
ومقدامتان ء لأنه إن كان حقاً أن تكون ١‏ مقولة على كل ب » وب 
مقولة على كل ح » فبالضرورة /٠١/‏ تكون ١‏ مقواة على كل حّ » وكان 
ذلك غير ممكن أن يكون كنباً » وإلا يعرض أن يكون الشبىء الواحد 
موجوداً وغير موجود معآ » لأن ١‏ كا ضعت هي مقدآمتان متصاتان ‏ . 
وكذلك يعرض في القياسات السالبة » لأنه لا يكون /15/ أن يتبين كذب" 
من مقد مات صادقة . 

وأما من مقدامات كاذبة فقد يكون أن يجتمع صدق إذا كانت جميعاً 
كذباً أو الواحدة . إلا أنه ليس أبما اتفق منها » ولكن الثانية إن هي 
أخذت كلها كذباً . فإن لم تؤخذ المقدامة كلها كذباً » فقد يحوز أن تكون 
النتيجة صدقاً » /٠/‏ على أن يكون الكذب ني أبا اتفق من المقد متين . 
وبيان ذلك أن تكون ١‏ مقولة على كل حّ وغير مقولة على شيء من ب » 
وب غير مقولة على حّ لأن ذلك قد يمكن مثل أن الحي غير مقول على كل 
شي ء من الحجارة » والحجر غير مقول على واحد من الناس . فإن أخحذت 
١‏ مقولة على كل ب وب مقولة على كل < » فإن ١‏ تكون مقولة على كل 
ح . فإذن قد تكون النتيجة صدقاً إذا كانت كلتا 9 المقدمتين كذباً » لآن 
كل إنسان حي . وكذلك يعرض في القياسات /ه"/ السالبة » لأنه قد يجوز 
أن تكون ١‏ غير مقولة على شيء من حّ » وب غير مقولة على شي ء من 
ء وا مقولة على كل ب » مثل أنه إن أخذات حدود وصِيّر الإنسان 
الحد” الأوسط » فإن الحي غير مقول على شيء من الحجارة » والإنسان 
غير مقول على شيء من الحجارة » والحي مقول على كل إنسان . /4٠/‏ 


. ص : كلي‎ )١( 
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فإذن إن أخذنا ما هو مقول على كل شيء إنه غير مقول عل شيء مله ) 
وما هو غير مقول عليه إنه مقول على كله » فإنه يكون من هاتين المقد متين - 
[54أ] وهي كذب ‏ نتيجة" صادقة . 


وكذلك يتبين [ و ] إن أخذ كل واحدة من المقدامتين بعضها كذب 
٠١9 [‏ با ] . فإن كانت الواحدة كذباً واتفق ألما المقدامة الأولى وكانت 
كلها كذباً كقدامة 1 ب » فإن النتيجة لا تكون صدقاً . وأما إن كانت 
مقدامة حّ كلها كذبآ فإن النتيجة 'تكون صدقا » وأعني بكلها كباً 
المقدامة اللي يوجد الصدق /ه/ في ضداها . مثل أنه إن كان الحروان غير 
موجود أي شيء من الموضوع » فيؤخذ موجوداً في كله . وإن كان موجوداً 

وبيان ذلك أن تكون ١‏ غير موجودة في شيء من بْ » وب موجودة 
في كل حّ . فإن نحن أخذنا مقدامة ب حّ صدقاً ومقدامة 1ب كلها كذباً 
بأن تؤخذد ١‏ مقولة على كل حّ فمحال أن تكون النتيجة صدقاً . لأن 7 كانت 
/٠١/[‏ غير موجودة في < ؛ إذ كان ما يوجد فيه ب لا يوجد في شىء منه ١‏ » 
وب موجودة في كل حّ . - وكذلك لا تكون النتيجة صدقاً إذا 
كانت 1 موجودة في كل ب » وب في كل حّ وأخذت مقدامة ب حى 
صدقاً ومقدامة ١‏ ب كذباً كلها بأن تؤخذ ١‏ غير مقولة على شىء من ب ع 
لأن 1" تكون غير موجودة قي نت إذ كان ما تود فيه ب قفى كله يود 
1 » وب موجودة /٠6/‏ في كل حّ . فهو إذن بين أنه إذا أخذت المقدامة 
الأولى كلها كذيا : موجبة كانت أو سالبة » وكانت الأخرى صدتا ع 
فإن النتيجة لا تكون صدقاً . 

فإن لم تؤخذ كلها كذبا فقد تكون النتيجة صدقا » لأنه إن كانت 7 
موجودة //١/‏ في كل حا وفي بعض ب » وب في كل < » مثل أن المي 
موجود في كل ققدسس » وموجود في بعض الأبيض وأما الأبيض ففي 
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كل ققانّس ء فإنه إن أخذت 1 موجودة في كل ب » و ب موجودة ني 
كل < تكون ١‏ موجودة في كل < حقاً » لأن كل فقنس حي . وكذلك 
يعرض [ و ] إن كانت مقدامة 1 ب سالبة» لأنه قد بمكن أن تكون 73 
موجودة في بعض ب /9؟/ وغير موجودة في شيء من < وتكون ب 
موجودة في كل ح : مثل أن الحي موجود في بعض الأبيض وغير موجود 
في شيء من بن افلخ غبوالأبض ق. كل للدي إن أخلاث ١‏ قير مر جوردة ل 
شيء من ب » و ب في كل ح » فإن "١‏ تكون غير موجودة في شيء من 

فإن أخذت مقدامة 1 بْ صدقاً » ومقدامة ب حّ كلها كذياً » فإن 
/"٠/‏ النتيجة تكون صدقا إذا كانت مقدامة ب ح كلها كذبا . وكذلك 
يعرض إذا كانت مقدامة 7١‏ ب سالبة » لأنه مكن أن تكون 1 غير [١١١أ]‏ 
موجودة /ه"/ في شيء من ب حّ مثل الحنس في الأنواع الي نحت جنس 
آخر كالحي » فإنه غير موجود في الموسيقى وفي الطب » والموسيقى ليست 
موجودة في الطب . فإذا أخذت ١‏ غير موجودة في شىء من ب » واب 
موعودة فى كل 2+ 43هان] فإن النتيجة تكون دنا : 


وإن لى تكن مقدامة ب حّ كلها كذياً » بل بعضها » فإن النتيجة أيضاً 
تكون صدقا لأنه ليس شيء يمنع أن تكون 3 موجودة في كل واحد من ب 
ح وتكون ب موجودة في بعض ح مثل الحنس في النوع والفصل ٠‏ /ه/ 
كاحي : فإنه موجود في كل إنسان وني كل مشاء . وأما الإنسان فإنه موجود 
في بعض المشاء ظ لا في كله . فإذن ١‏ إن كانت موجودة في كل بأ » 
وأنمذدت ب موجودة في كل ح » فإن ١‏ تكون موجودة في كل حى ؛ 
وذاك قد كان حقآ . وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة "١‏ ب سالبة » لانه /٠١/‏ 
يمكن ألا تكون |7 موجودة في شيء من ب حّ وتكون ب موجودة في بعض 
ح : مثل الجنس في نوع وفصل من جنس آخر ء كاحي فإنه لا يوجد في 
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شيء من العقلي ولا في شيء من الفكري » فأما العقل فإنه موجود في بعض 
الفكري . فإذن إن أحذت 3١‏ غير موجودة في شيء من م وأخذت ب 
موجودة /١6/‏ في كل حاء فإن ١‏ تكون غير موجودة في شيء من ح # 
وذلك قد كان ححقاً . 


وأما في القياسات االلحزئية فقد بمككن ‏ إذا كانت المقد”مة الأولى كلها 
كذباً والأخرى كلها صدقاآً ‏ أن تكون النتيجة صدقاً . وقد يمكن أيضاً أن 
تكون/١//‏ النتيجة صدقا إذا كان بعض المقدآمة الأولى كذباً وبعض الأخرى 
صدقاً . وقد يعرض أيضاً ذلك إذا كانتا جميعاً كذبا » لآنه ليس شيء يمنع 
أن تكون 7 غير موجودة في شيء من م وموجودة في بعض حّ : مثل 
الحي » فإنه غير موجود في شيء من الثلج. وموجود في بعض الأبيض » 
والثلج موجود ني بعض /١5/‏ الأبيض » فإن وضع الحد الأوسط ثلجا » 
والطرف الأول حيا » وأخذت ١‏ موجودة في كل بأ » وب موجودة في 
بعض ح ء فإن مقدمة ب تكون كلها كذبا ومقدمة ب حّ صدقا » وتكون 
النتيجة حمّاً . وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة 1 ب سالبة » لأنه قد يمكن 
أن تكون "١‏ موجودة في كل ب/١/‏ وغير موجودة في بعض ح وتكون ان 
موجودة في بعض حاء كاحي فإنه موجود في كل إنسان وغير موجود 
في بعض الأبيض . وأماالإنسان فموجود في بعض الأبيض . فإذن 
إن وضع الإنسان حدا أوسط وأحذت 1 غير موجودة في شيء من به 
وس في بعض ح وكانت مقدمة 7ح كلها كذبا » /ه”/ فإن النتيجة تكون 
صدقا [١ثات]‏ . 

وكذلك يعرض إن كانت مقدمة 1 ب بعضها كذبا » لأنه ليس شيء 
يمنع أن تككون 1 في بعض نأ وفي بعض ح وتككون م موجودة في بعض 
حّ : كالحي » فإنه موجود في بعض الحيد ول بعض الكبير » /58 أ/ والحيد 
موجود في بعض الكبير . فإذن إن أخذت ١‏ موجودة في كل ن »2 ونه 
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موجودة في بعض حّ » وكان بعض فقدنة 1ب كذباً ومقدمة بح صدقاً) 
فإن النتيجة تكون صدقاً  .‏ وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة 11 ب سالبة» 
لأن بيات ذلك يكون بالحدود المتقدنة بعينها:وبنخو ما أخلات . 

وأيضاً إن كانت مقدمة 1 ب صدقاً "© ومقدمة ب حّ كذياً 29 , 
فإن النتيجة تكون صدقاً » لآنه ليس شيء يمنع أن تكون 7 بوجودة في كل 
ب وموجودة /ه/ ني بعض بح وتكون ب غير موجودة أي ثنيء د 
كالحي » فإنه موجود في كل. قيس وقي بعض الأسود.» والققلنس غير عار 
موجود في شىء من الأسود » فإذن إذا أخذت ١‏ موجودة في كل ب » 
وب في بعض نح » فإن النتيجة تكون صدقاً إذا كانت مقدمة بّ حّ كذيا . 
وكذلك يعرض إن كانت مقدمة ١ /٠١/‏ ب سالبة ».لأنه قد يمكن أن تكون 
١‏ غير موجودة بي شيء من ح مثل الحنس في النوع الذي من جنس آخخر 
والعرض الذي ب الجنس كال حي فإنه غير موجود في شبيء من العدد 
وموجود بي ١‏ بعض الأبيض . آم العدد /١6/‏ فغير موجود في شيء من 
الأبيض . فإن وضع العدد” حداً أوسط وأحذت ١‏ غير موجودة أي شيء 
من ب وب في بعض ح فإن 31 تكون غير ٠وجودة‏ لي بعض -< وذلك قد 
كان حمّا . ومقدءة 1 ب حق » وب بح كذب . 

وكذلك تكون النتيجة صدقاً » وإن كانت مقدمة 1١‏ ب كذباً ومقدمة 
/٠١/‏ باح كذيا) لأنه ليس شي *"يمنع أن تكون | موجودة قي بعض ب 
وف بعض ح وتكون ب غير موجودة في شي من حّ » مثل أنه إن كانت 
ب ضد حّ وكانتا جميعاً عدرضين في جنس واحد كالحى © فإنه في بعض 
الأبيض /ه؟/ وني بعض الأسود . وأما الأبيض فغير موجود في شيء من 
الأسود . فإذن إذا أخذت ١‏ موجودة في كل ب وب موجودة في بعض حّ » 


. ص : صدق‎ )١( 
, ص : كذب‎ )5( 
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فإن التتيجة تكون حقاً . وكذلك يعرض [و] إن أخذت مقدامة ١7ب‏ سالبة . 
وبيان ذلك من هذه الحدود الي تقدمت وبنحو ما ضعت . 

وأيضا إن كانت كنا المقدمتين كنبا فقد تكون النتيجة صدقاً م لأنه 
/"٠/‏ قد يمكن أن نكون ( غير موجودة ني شيء من حّ مثل ابلحنس ](١١1[‏ 
في التوع الذي من جنس آخر وني العترض الذي لأتواعه : مثل.الحي » 
فإنه غير موجود ني شيء من العدد وموجود في بعض الأبيض والعدد غير 
موجود /ه#/ في شىء من الأبيض . فإن أخذت 3١‏ موجودة في كل ب وب 
في بعض حّ » فإن النتيجة تكون صدقاً والمقدمتان جميعاً كذب . - وكذلك 
يعرض إذا كانت مقدمة ١‏ ب سالبة » لأنه ليس شيء يمنع أن تكون 7 
موجودة في كل ب وغير موجودة في بعض ح وتكون ب غير موجودة 
في شيء من حّ : /40/ كاللبي » فإنه موجود في كل فقس وغير موجود 
في بعض الأسود ؛ والقاقْسّس /وه ب/ غير موجود في شيء من الأسود . 
دن إذا أخذت | غير موجودة في شيء من ب وب موجودة في بعض ح » 
فإن "١‏ تكون غير موجودة ي بعض ح ء فالنتيجة صدق والمقدمات كذب . 


22 
< الإنتاج صدقاً من مقدمات كاذبة ء في الشكل الثاقي > 
ظ وأما في الشكل الثاني فقد يمكن لا محالة أن يجتمع صدق من مقدمات 
كاذية : .< سواء > كانت كل واحدة من المقدمتين كلها كذباً أو بعضها , 


أو كانت الواحدة كلها صدقاً والأخرى كلها كذبا : أيما منهما اتفق » 
/ه/ أو كانت الواحدة كلها كذباً وبعض الأخرى كبا 7 : وذلك يكون 
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إما ني القياسات الكلية وإما في ابلمرثية . 


لأنه إن كانت ١‏ غير موجودة في شيء من ب وموجودة في كل ح ٠‏ 
/٠١/‏ فإن ب تكون غير موجودة في شيء من حّ : كاللمي ٠»‏ فإنه غير 
موجود في شيء من الحجارة وموجود في كل فرس . فإن وضعت هذه 
المقدمات على ضد ما هي بأن تؤخذ 1 موجودة في كل ب وغير موجودة 
في شي ء من ء فإن النتيجة تكون صدقاً من مقدمات كلها كذب  .‏ وكذلك 
يعرض إن كانت ١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة أي شيء من ء » 
لأن القياس ني ذلك /١6/‏ واحد . وكذلك أيضاً يعرض إذا كانت الواحدة 
كلها كذباً والأخرى كلها صدق » لأنه ليس شيء بمنع أن تكون 7١‏ موجودة 
في كل واحد من ب ح وتكون ب غير موجودة في شيء من لح : كانس 
في الأنواع الي ليس بعضها نحت بعض » مثل الحي فإنه موجود في كل 
إنسان وي كل فرس » والفرس غير موجود ثي واحد من الناس . فإن 
أخذ” الح موجوداً في الواحد » غير /5١/‏ موجود ني الآخر ء فإن المقدمة 
الواحدة تكون كلها كذباً والأخرى كلها صدقاً » وتكون النتيجة كلها 
صدقاً : في أي ناحية صبرت السالية . وكذلك يعرض إن كان بعض المقدامة 
الواحدة ١١١[‏ ب] كذباً وكل الأخرى صدكاً » لأنه /ه؟/ قد يمكن أن 
تكون 3 موجودة ني بعض ب وني كل ح . وأما ب فغير موجودة في 
شيء من ح : كالحي , فإنه موجود في بعض الأبيض وني كل غراب » 
والأبيضن غير موعود ق .واخد امن الغر بان فإن أخلت 1 غير موجودة 
في شيء من ب وموجودة في كل حّ » فإن مقدمة |" ب يكون بعضها كذباً 
وكل مقدمة 1 حّ صدقاً ؛ وأما النتيجة فصدق في أي ناحية صبرت السالبة . 
/"٠/‏ والبرهان ني ذلك ببذه الحدود الي تقدمت . وكذلك أيضاً يعرض إن 
كان بعض المقدمة الموجبة كذباً والسالبة صدقاً » لأنه ليس شيء بمنع أن 
تكون ١‏ موجودة في بعض ب وغير موجودة في شيء من ح وتكون ب 
غير موجودة في شيء من حّ : مثل اللي ٠‏ فإنه في بعض الأديض وغير 
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موجود ني شيء من /ه8/ القير » والأبيض غير موجود في شيء من القير. 
فإذن إن أخذت ١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة في شيء من حّ فإن 
بعض مقدمة 7١‏ بّ حق » وأما التتيجة فحق . وكذلك يعرض إن كانت كل 
واحدة من المقدمتين بعضها كذباً » لآنه قد يمكن أن تكون 3١‏ موجودة في 
بعض ب وبعض ح وتكون ب غير /40/ موجودة في شيء من ح : مثل 
الحي » فإنه موجود ني بعض الأبيض وبعض الأسود وأما الأبيض فغير/05(/ 
موجود في شيء من الأسود . فإن أخذت 1 موجودة في كل ب وغير 
موجودة في شيء من حّ » فكل واحدة من المقدمتين بعضها كذب والنتيجة 
صدق” » وكذلك يعرض وإن حولت السالبة" . وبيان ذلك من تلك الحدود . 


وكذلك أيضاً يعرض في القياسات الحزئية » لأنه ليس شيء عنع /ه/ 
من أن تكون 1 موجودة في كل ب وبعض ح وتكون ب غير موجودة 
في بعض حّ : كالحي » فإنه موجود في كل إنسان وني بعض الأبيض . 
فإن أخذت ١‏ غير موجودة في شيء من ب وموجودة في بعض لح » فإن المقدمة 
الكلية تكون كلها كذبا والحزئية كلها صدقاً . وأما النتيجة /٠١/‏ فصدق . 
وكذلك يعرض إذا صبرت مقدامة 1 ب موجبة » لأنه قد نمكن أن تكون 
غير موجودة في شيء من ب وغير موجودة في بعض ح وتكون ب غير 
موجودة في بعض ح. : مثل التي » فإنه ليس بموجود في غير المتنفس وغير 
موجود في بعض الأبيض » وغير المتنفس ليس بموجود أي [؟1١١]‏ بعض 
الأبيض . فإن وضعت ١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة في بعض /١5/‏ 
ح فإن مقدامة |7 ب الكلية كلها كذب » ومقدامة 1 حّ صدق » وأما النتيجة 
فتكون صدقاً . 

وكذلك يعرض إن وضعت الكلية صدقاً والحزئية كذباً » لأنه لا شيء 
يمنع أن تكون |" غير موجودة في شيء من ب ح وتكون غير موجودة /٠١/‏ في 
بعض م : كلمحي » فإنه ليس بموجود في واحد من الأعداد ولا في غير 


5١ 


المتنفس » والعدد ليس بموجود في بعض ما هو غير متنفس . فإن وضعت 
7١‏ غير موجودة ني شيء من بْ < وموجودة في بعض"" ح فإن > النتيجة 
والمقدامة الكلية تكونان صدقاً » والمقدامة الحزئية كذ 


/١5/‏ وكذلك يعرض إن وضِعَت المقدامة" الكلية” واجبة” » لأنه قد 
بمكن أن تكون | موجودة في كل واحدة من ب حّ وتكون ب غير موجودة 
في يعض حّ كالحنس في النوع والفصل : مثل الحي » فإنه موجود في كل 
إنسان وكل مشاء » والإنسان غير موجود في كل مشاء . فإذن إن امدذات 
|" هوؤتوذة فى كل إن وقير وود ف بقن إن المقدامة الكلية تكو 
صدقآ /:م/ والحرئية كذباً . وأما النتيجة فتكون صدقاً . وهو بين أنه إذا 
كانت المقد متان كذباً . فقد تكون النتيجة صدقاً » إِذْ كان يمكن أن تكون 
موجودة في كل ب وغير موجودة في شيء من ح » وتكون ب غير موجودة 
في بعض /ه”/ ح . لأنه إذا أخذت 7 غير موجودة في شيء من ب وموجودة 
في بعض ح » فإن كاتا (" المقد'متين تكونان كذباً » وأما النتيجة فصدق . 

وكذلك يعرض اذا كانت المقدامة الكلية موجبة والحزئية سالبة » لأنه 
قد يمكن أن تكون ١‏ غير موجودة في شيء من ب وموجودة في كل حت 
وتكون /4٠/‏ ب غير موجودة في بعض حّ : كا مي » فإنه غير موجود 
في شيء من العلم وموجود في كل إنسان » وأما العلم فغير «وجود في كل 


إنسان . فإن /5ه ب/ أخذت موجودة في كل ب وغير موجودة أي بعض 
ح » فإن كلتا المقدامتين تكونان كذباً » وأما النتيجة فصدق . 
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## ا سم 
> الإنتاج صدقاً من مقدمات كاذبة 6 في الشكل الثالث > 


.وأما في الشكل لالض يعد تكرن العجه صدقاً إذا كانت المقد متان 
كلتاهما كذباً » أو بعضها, ؛ أو كانت الواحدة كلها صدقا والأخرى 
كذبا أه/ أو كان بعض” الواحدة كلها كذباً والأخرى كلها صدقاً 
ويغلاف ذلك وكيفما أمكن أن تحير المقد”مات 2 لأنه لا شيء ء بمنعم أن 
تكون كل واحدة من ١‏ ب غير موجودة في شيء من ح . وأما "١‏ فتكون 
موجودة في بعض ب مثل /٠١/‏ الإنسان والمُشاء » فإنهما ليسا جموجودين 
في واحد هما هو غير متنفس » وأما الإنسان فموجود في بعض المشاء. ؛ فإن 
أخذت 1 ؤ ب موجؤدتين في كل حّ » فإن :كل واحدة من المقدمتين تكن 
كلها كذباً » وأما النتيجة فصدق . 

[؟١1‏ ب] وكذلك يعرض إذا كانتب الواحدة سالبة والأخرى موجبة ؛ 
لأنه قد يمكن أن تكون ب غير موجودة في شيء من حو | موجودة في كل 
/١5[‏ حّ وتكون 1 غير موجودة في بعض ب : مثل أن الأسود غير موجود 
في شي ء من الفَقنْسٌ » ؛ والتي موجود ني كل ّنس » فالحي غير موجود 
في كل شيء أسود . فإذن إن أخذت ب موجوذة في كل وا" غير موجودة 
في شيء من:خ فإن 7 تكون غير موجودة في بعض ب » والنتيجة صدق 
والمقدمتان جميعا كذب . 

فإن كانت كل واحدة من المقد متين بعضها كذب فقد تكون النتيجة 
صدقاً » لأنه لا شبيء يمنع أن تكون كلتا "و ب موجودتين في بعض ح 
وتكون 7 نوجودة في عض #الايضن والحسيد فإنهما موجودان في بعض 
/5؟/ الحي ». والأبيض موجود في بعض . الحيد فإن وضعتتة كلتا 7 ب 
و ا 0 تكونان كذبا والتتيجة صدقا . 

وكذلك يعرض إن وضعت مقد مة 71 ح سالية: ؛ لأنه لا شيء بمنع أن 
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تكون ١‏ غير موجودة في بعض ح وتكون ب موجودة في بعض -- وتكون 
غير موجودة في كل ب » كالحيد فإنه غير موجود في بعض ا حي . وأما 
/ الأبيض فغير موجود في كل جيد . فإذن إن أخذت 1 غير موجودة في 
شيء من ح و ب موجودة في كل ح فإن كل واحدة من المقدمتين بعضها 
كذب والنتيجة صدق . وكذلك بعرض إن أخذت المقدامة الواحدة كلها 
كذبا والأخرى كلها صدقا » لأنه قد يمكن ان تكون كلتا |" ب موجودئين 
“ني كل ح وتكون 7١‏ غير موجودة في بعض ب » كاحي والابيض : فإنهما 
موجودان في كل قلس ؛ والحي غبر موجود في كل أبيض . 

فإذ" قد أثبتت ت هذه الحدود فإنه إن أخذت ب موجودة في كل حّ وآ 
غير مووجودة في كلها » فإن مقدامة ب حّ تكون كلها صدقاً ومقدامة 5 
حّ كلها كذبا ء وأما النتيجة فصدق . 

/5١/‏ وكذلك يعرض إن كانت مقدامة ب لح كذبا ومقدامة 31 اح 
صدقا . والحدود الي في ذلك هي : أسودء وقلقنس » وغير متنفس 

وكذلك أيضاً يعرض إذا أخذنا كلتا الم د متين موجبتين » أنه لاي 
/160/ بمنع أن تكون ب موجودة في كل حّ وتكون 71 موجودة في بعض 
ب : كالحي ٠‏ فإنه موجود في كل قَقْنّس » والأسود غير موجود في 
واحد من الققلنس » والأسود موجود في , بعض الي . فإذن إن أخمذت 
1و ب /ه/ موجودتين في كل ح »2 فإن مقدامة نح كرون عاو سدق 
ومقدامة 1١‏ ح كلها كذبا » وأما النتيجة فصدق . 

وكذلك يعرض إن حولت مقدامة 7ح صدقا 1١1‏ 1] » لأثن البرهان 
على ذلك ببذه الحدود الي تقدامت .. وكذلك قد تكون النتيجة صدقا إذا 
كانت المقدمة الواحدة كلها صدقاً وبعض الأخرى كذبا » لأنه قد يمكن 
/١/‏ أن تكون ب موجودة في كل حّ وتكون |7 موجودة أي بعض ح . 


"55 


وأما أ.فموجودة في بعض. بء : مثل ذي الرجلين » فإنه موجود في كل 
إنسان » والحيد غير موجود في كل إنسان » والحيد موجود أي بعض ذي 
الرجلين . فإن أخذت ١‏ وب موجودتين في كل حّ + فإن مقدامة بم 
تكون كلها صدقا » وبعض مقدامة 1 سح كذبا. » وأما النتيجة فصدق.. 
// 

وكذلك يعرض إن أخذت مقدامة 7ح صدقاً ومقدامة ب حّ كذيا » 
لأن البيان على ذلك إذا حولت المقدامات بهذه الحدود الي تقدامت . 

وكذلك يعرض إذا أخذت المقدمة الواحدة سالبة والأخرى موجبة ؛ 
فلأنه قد يمكن أن تكون ب موجودة في كل ح وأ موجودة في بعض ح » 
/٠/‏ فإذا كانت المقد مات هكذا فقد تكون 1١‏ غير موجودة في كل ب . 
فإن أخذت بّ موجودة في كل ح و ١‏ غير موجودة في شيء من حّ : 
فإن المقدامة السالبة يكون بعضها كذبا و يكون كل الأخرى صدقا » وتكون 
أيضاً التتيجة صدقا . فلأنه قد تبين أنه اذا كانت ١‏ غير موجودة في شيء 
من حّ و ب موجودة في بعضها » فإنه يمكن أن تكون ١‏ غير موجودة /ه؟/ 
في بعض با » فإنه بن أنه اذا كانت مقدامة 7 حّ كلها صدقاً » وبعض 
مقدامة ب حّ كذبا » فإن النتيجة قد تكون صدقا » لأنه إن اخذت ١‏ غير 
موجودة في شىء من ح واب موجودة في كل ح » فإن مقدامة 1ح تكون 
كلها عندها نعف ودامة بق كلدت , 

وهو بيسن في القياسات الحزئية أنه لا محالة قد يجتمع من مقد"مات كاذبة 
/80/ نتيجة” صادقة » لأن البرهان على ذلك دتبين 'بالحدود الى استعملت 
في القياساث: الكلية . أما في البي في القياسات الموجبة منها فتستعمل في الموجبة 
من الحزئية . وأما الي في السالبة ء ففي السالبة من هذه » لآنه لا فرق في 
وضع الحدود إذا كان المحمول غير موجود في شيء من الموضوع /هم/ 
وأخذ موجوداً ني كله » أو كان موجوداً في بعضه فأخذ موجودا في كله . 
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فهر بن أنه إذا كانت النتيجة' كذباً فبالضرورة يكون بعض المقد مات 
كذبا أو كلها . فإذا كانت النتيجة صدقا » فليس باضطرار أن تكون 
المقدتمات صدقا : لا بعضها ولا كلها » بل قد تكون النتيجة صدقا من 
غير /50/ أن تؤخذ في القياسات مقد'مة” صدق” » ولكن ليس باضطرار . 
والعلة في ذلك ١١7[‏ ب] أنه إذا كان اثنان لهما هذه النسبة لبعضها إلى بعض 
فإنه إذا كان أحدهما موجوداً ؛ فبالاضطرار أن يكون الآخر . فإنه إذا مم 
|لاه ب/ يكن الآخر موجوداً » فبالاضطرار لا يكون أحدهما موجوداً . 
وإذا كان موجوداء فليس باضطرار أن يكون أحدهما موجودا . وإذا وضع 
أن أحدهما موجود أو غير موجود » فمحال "أن يكون الآخر بعينه موجودا 
باضطرار.يوجود أحدهما وعدم وجوده » أعني مثل ما إذل كانت ١‏ أييض 
/ه/ فبالفرورة تكون ب عظيما » وإذا لم تكن ١‏ أبيض فبالضرورة تكون 
ب عظيما » لآنه إذا كان شيء ما أبيض وهو 7 » فإن شيثا ما بالضرورة 
يكون عظيما وهو ب . وإذا كانت ب عظيما فإن ح لا يكون أبيض » 
فيلحق باضطرار إذا كانت ١‏ أبيض ألا تكون ح أبيض . فإذا كان اثنان 
وكان بوجود أحدهما يوجد الآتخر باضطرار » وإذا لم يكن الآخر فبالضزورة 
/٠‏ لا يكون أحدهما . فإذا لى يكن ب عظيما » فليس يمكن أن يكون 71 
أبيض ؛ فإن كان إذا لم يكن 71 أبيض يلحتى باضطرار أن يكون ب عظيما.» 
فإنه قد يعرض ضرورة 'إذا لم تكن ب عظيما أن تكون ب بعينها عظيما : 
وذلك محال : لأأنه إن ل تكن ب عظيما فإن 1 لا تكون أبيض بالضرورة ؛ 
وكان نظن أنه يحب إذا لم يكن 7 أبيض أن تكون ب عظيما 2 فإن ١‏ لا 
تكون /١6/‏ أبيض بالضرورة » وكان يظن أنه يحب إذا لم تكن 7 أبيض أن 
تكون ب عظيما ؛فإنه يعرض إذا لم تكن ب عظيما أن تكون ب بعينها عظيما 
كما تين بالثلاثة الحروف . 
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86 ب 
< البرهان الدوري في الشكل الأول > 


وأما التبيين الذي يكون بالدورمن بعض على بعض فهو أن تؤخذ /٠١/‏ 
النتيجة وإحدى المقدامتين فتسجمع منهما المقدامة الباقية المأخوذة في القياس 
الأول . مثل أنه إن احتيج أن يتبين أن ١‏ موجودة في كل حّ » ثم تبين 
ذلك , ب » فإن أخذت 1 موجودة في .كل حّ وح موجودة في كل ب : 
فإن "١‏ تكون موجودة في كل ب . وأما أولا” فأخذت المقدامة بالعكس /١٠/‏ 
أن ب موجودة في كل حّ » فإن احتيج أن 7ت تتبين أن ب موجودة في كل ح 
فإن ذلك يتبين إذا أخمدت 1 نولو عل رحد الى كانت تية وعدت 
ب مقولة على كل ١‏ الي كانت أولا مأخوذة بالعكس أن ١‏ مقولة على كل 
ب وليس يكون أن تبين القضايا بعضها من بعض على غير هذه الحهة . 
/.م,/ لأنه إن أخذ د اد ومبطلا ؛ فإن التبيين لا يكون بالدور » لأنه لا 
يوجد على هذه الجهة أشياءء بتة" يكون كل واحد منها مستعملا في تبيين 
الآخر ؛ وإن أخذ من المقدآمات .شيء فبالضرورة يكون المأخوذ مقدامة 
واشدة.+ لأنه إن أخذنا جميعاً ؛ رجَعمَت النتيجة” الأولى » ولكن ينبغي 
[114ا] أن تكون مخائفة لها . أما ني الحدود الي لا تنعكس » فإن مقدامة 
القياس /ه#/ الواحدة تكون غير متبرهنة » لأنه لا يكون أن تبين ببذه الحدود 
أن الثابت الأوسط والأوسط في الأول . وأما في المنعكسة فقد تبين كل 
فضايا القياس بعضها من بعض » مثل ما إذا كانت حدود 7 ب حّ منعكسة 
بعضها على بعض . وبيان ذلك أن تكون قضية |7 حّ مبرهنة بتوسط ب وأيضاً 
قضية "١‏ ب بالنتيجة وعكس مقدامة ب حّ . وكذلكِ تتبين قضية /40؛/ ب 
ح بالنتيجة وعكس مقدامة 7 ب . وينبغي أن تبين مقدامتا ح ب 1 ء 
/لاه /١‏ لأن هذه فققط استعملت غير مبرهنة . فإن أخذت ب موجودة في 
كل حّ وحّ ني كل 71 » يكون قياس ل ب إلى 71 ء وأيضاً إن أعنذت حّ 


م 


موجودة في كل 1 و١‏ موجودة في كل ب » فإن ح بالضرورة تكون 
موجودة في كل ب . ففى كلا () هذه الفياسين أخذت مقدامة حّ ١‏ غير 
ه/ ميرهنة: لأن المقد>مات الأختر مبرهنة . فإذن إن نحن برهنا هذه الّضية 
تكون جميع القضايا مير هنة” بعضها ببعض . فإن أخذت حّ موجودة في 
كل ب ؛ وب في كل ل » فإن كلتا 7" المقد متين توجد مبرهنتين » وتكون 
حّ بالضرورة/١٠/‏ موجودة ني كل 1 . فهو إذن بَِنَ أن في الحدود الراجعة 
بعضها على بعض فقط تكون البراهين التي تكون بالدور . فأما 9 في الأختر 
فلا تكون كا قلنا أولا . /١6/‏ 


ويعرض في هذه البراهين الي بالدور أن يستعمل الشيء امبر هن مقدامة” 
في تبيين ما كان يبرهئه . وأما ني القياسات السالبة فهكذا تتبين القضايا 
/١١/‏ بعضها من بعض . ولتكن ب موجودة في كل حّ » و غير موجودة 
وحو عضن ب لالصيية اررا عر اوسرد في شيء من ح . فإن كان 
أيضاً .: ينبغي أن يتبين أن 5 غير توجودة في توعان ب لي كانت أولا 
ا 2 فاتكن 3 غير موجودة في شيء من حا واحا موجودة أي 
كل ب » لأن على هله اللجهة تكون المقدامة بالعكس . فإن كان ينبغي أن 
نبرهن أن ب موجودة في كل حّ » فليس ينبغي أن تعكس مقدامة 1 ب 
كثل الآخر ء لأن القول إن : « ب غير موجودة ني شيء من 7 ٠‏ ود 
غير موجودة في شىء من ب » - مقدامة” واحدة لا فرق بينهما » ولكن 
ينبغي أن يقال إن ما لا يوجد | ني شيء منه » ب موجودة ني كله . فلتكن 
١‏ غير موجودة في شي ء/١//‏ من ح الي كانت نتيجة » ولتكن ب موجودة 
في كل مالا توجد ١‏ في شيء منه . فإذن ب موجودة في كل ح بالضرورة . 


)١(‏ ص : كلي. 
(؟) ص : كلي . 
22 ت : مصلح من السرياتي . 


ىا 


فقُد صار كل واحدة من القضايا الثلاث نتيجة . والبيان الذي بالدور هو 
أن تؤخد النتيجة وإحدى /ه#/ المقدمتين بالعكس فتنتج منهما المقدامة الباقية. 
وأما في القياسات الحزئية » فليس يكون أن تبرهن المقدامة الكلية من 
المقدامات الأخدّر » وأما الحرئية فقد تكون . فهو بين أنه لا يمكن أن تبرهن 
/50/ الكلية » لآن الشيء الكلىي إنما يتبين من المقدامات الكلية » والنتيجة 
ليست .كلية ؛ والبرهان ينيغي أن يكون من النتيجة وإحدى المقدامتين . 
/مه ب/ ومن بعد فإنه لا يكون قياس ألبتةة إذا أخنتت المقد'مة 
الصغرى منعكسة ؛ لأن 27 كلتا المقد متين تكونان جزئينين . وأما المقد”مة 
الصغرى فقد تبرهن . فلتبرهن 1 أنها مقولة على بعض ح بتوسط ب » فإن 
أخحذت ب موجودة في كل 7 وبقيت النتيجة على حالها » فإن ب تكون 
موجودة في بعض ج ويكون الشكل الأوّل » والحد الأوسط 1 . وإذا كان 
القياس /ه/ سالبا فليس يمكن أن تبرهن المقّدامة الكلية للعلة الي قلنا أولا . 
وأما الحزئية فتبرهن إن انعكست مقدامة "١‏ ب كثل ما في القياسات الكلية . 
كقولنا : كل ما ليس يوجد 1 في بعضه » فإن ب توجد في بعضه » لأنه 
/٠١/‏ لا يكون قياس على جهة أخرى » لأن المقدامة الصغرى سالية . 


0 

< البرهان الدوري في الشكل الناني > 
وأما الشكل الثاني فليس يكون أن تبرهن الموجبة ببذا النحو . وأما 
السالبة فتبر هن . أما الموجبة فإنها لا تبرهن من جهة أنه ليس كلتا "© المقدمتين 
/١6/‏ موجبتين » لأن النتيجة سالبة » والموجبة فكانت تبرهسن موجبتين . 


. ص : كلي‎ )١( 
. ص : كلي‎ )0( 
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وأما السالبة فهكذا تبرهن : فلتكن 1 موجودة في كل اب وغير موجودة 
في شيء من حّ » فالنتيجة أن ب غير موجودة في شيء من حّ ويكون الشكل 
الثاني /٠٠١/‏ والحد الأوسط با . 

فإن أخذت مقدامة |7 ب سالبة والأخرى موجبة » يكون الشكل الأول» 
لأن حّ موجودة في كل 1و ب » غير موجودة ني شيء من ح » فإذن ب 
غير /70/ موجودة في شيء من ١‏ ؛ ذأ غير موجودة في شيء من ب ؛ 
وليس يكون قياسا من النتيجة وإجدى المقدامتين. فإذا أخذت مقدامة أخرى 
يكون قياس . 

فإن لم يكن القياس كليا » فليس تبرهن المقدمة الكلية للعلة الي 
قلنا أولا . وأما الحزئية فتبرهن إذا كانت الكلية موجبة. فلتكن 7١‏ موجودة في 
كل ب وغير موجودة في بعض حّ » فالنتيجة أن بْ غير موجودة ]١١١8[‏ 
في بعض حّ . فإن أخذت ب موجودة في كل | وغير موجودة في كل حّ » 
فإن ١‏ تكون غير موجودة في بعض ح والحد” الأوسط ب . فإن كانت الكلية 
سالبة » فليس تتبر هن مقدامة 71 حّ إذا انعكست مقدامة /ه*#/ 1 ب » لأنه 
يعرض إما أن تكون كلتا 9" المقدمتين سالبتين وإما أن تكون الواحدة 
سالبة . فإذن ليس يكون قياس . وكذللك يكون التبيين كما كان في القياسات 
الكلية » إن قيل : إن الذي يكون ب غير موجودة في بعضه » فإن |" تكون 
موجودة 5 بعضه . 


397 
< البرهان الدوري في الشكل الثالث > 
// وأما الشكل الثالث إذا كان كلتا 29 المقدامتين كليتين » فليس 


. ص : كلي‎ )1١( 


3” 


بمكن أن /وه /١‏ نبر.هن بالدور » لأن الكلية نما تبر هن بالمقد”مات الكلية » 
والنتيجة إلي ني هذا الشكل أبداً هي جزئية . فإذن هى بين في الحملة أنه لا 
يمكن أن تبر هن المقدامة الكلية في هذا الشكل - فإن كانت المقدامة الواحدة 

كلية والأخرى جرئية ء أحياناً يكون برهان” » وأحياناً لا يكون . فإذا 
كانت كلتا المقدمتين موجبتين » وكانت الصغرى كلية 2 رن : 
وأما إذا كانت /ه/ الكبرى كلية ٠‏ فإنه لا يكون قياس" . وبيان ذلك أن 
أن تكون > موجودة في كل حّ » وب في بعض حّ » والنتيجة (ب » فإن 
اخدك ا بوصو كل . فقد تبين أن اح موجودة في بعض به » وأما 
أن ب في بعض حّ فلم يتبين » وإن كان لازما بالضرورة إذا كان لح في 
ب أن يكون ب /٠١/‏ في بعض حّ . ولكن ليس مو واحداً أن يقال إن 
شيئاً موجود في آخر وآخخر في شيء بعكس قول . ولكن ينبغي أن يزاد ني 
القول أنه كل شيء موجود في آخر » فإن الآخر موجود في شيء . فإذا 
زيد ذلك » ليس يككون القياس من النتبجة وإحدى المقدامتين فقط. ‏ فإن 
كانت ب موجودة /١6/‏ في كل ح ء وا في بعض ح ء فإن نتيجة 1 حم 
تكون بَّئة إذا أخذت حّ موجودة في كل ب و 1 في بعض ب ) لآنه يلزم 
ضرورة أن تكون 1 في بعض ح » إذ كان الحد الأوسط ب والحدود ب 
حّ. وإِذًا كانت إحدئ المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة 
كلية » فالمقدمة الأخرى تنتج . وبيان ذلك أن تكون ب موجودة في كل 
حو ا غير /٠١/‏ موجودة في كل ح ء فالنتيجة أن ١‏ غير موجودة في. كل 
ب فإن أخذ مع النتيجة أن حّ موجودة في كل ب » فإنه يلزم ضرورة.أن 
د ك1 غير مرجودة قي يكن جد 1 ادر 11517 ت] زايط : 3 
وأما إذآ كانت /ه8/ السالبة كلية » فإن المقدامة الأخرى لا تنتج إلا على 
نحو ما قيل قبل" إن أخذ كل مالم يوجد في بعض- هذا اه 
فيه » مثل ما أن تكون ١‏ غير موجودة في شيء من ح و ب في بعض ح » 
والنتبجة أن 7١‏ غير موجودة في بعض ب . فإن أخف أن كل مالم تؤخذ 1 ني 


5/١ 


بعضه فح موجودة /0/ في بعضه »2 فإنه يحب أن تكون ح موجودة في 
بعض ب » وليس يمكن على نحو آخر أن تعكس المقدامة الكلية فتبرهن 
الأخرى . ١‏ 

فقد تبين أن التبيين الذي يكون بالدور في الشكل الأول يكون بالشكل 
/ه*/ الأول والثالث . فإذا كانت النتيجة موجبة ٠»‏ كان التبيين بالشكل 
الأول . وإذا كانت سالبة » كان بالشكل الثالث : لأنه يؤخذ أن ما لا يوجد 
في شيء «نه هذا ء فالآخحر ني كله » وأما ني الشكل الثاني إذا كان القياس 
كلياً فإن البيان يكون به و بالشكل الأول والثالث . وأما في الشكل الثالث ؛ 
فإن البيان /40/ يكون بهي المقابييس كلها . وهوأيضاً بَببّن أن في الشكل الثاني 
والثالث المقاييس الي لا نتبين بها إما أن تكون على الدور إما أن تكون 


نذا ما و 


ناقصة . 


بت 
< انعكاس القياس في الشكل الأول > 

/وه ب/ وأما انعكاس القياس فهو أن نبين 7 بانعكاس نتيجة القياس : 
إما على أن الحد الأكبر ايس بموجود في الأوسط » وإما أن الأوسط يسن 
عو جود قي الأصغر . لأنه جب ضرورة إذا عكست النتيجة وأنيذ معها 
إحدى المقد متين أن تبطل الأخرى 3 لآنيا إن ل تبطل ؛ ولا النتيجة إه/ 
تبطل . 

وانعكاس النتيجة بالتناقض والتضاد مختلف » لأنه ليس قياس واحد 
)١(‏ نحتها : بيئا . 
؟) أي لا تبطل النتيجة إن لم تبطل المقدامة الأخرى . 


سا" 


يكون 27 بكلا الانعكاسين ؛ وذلك يتبين فيما يتلو من القول . والمتنافضات 
هي : كل ولا كل » وبعض ولا واحد ؛ والمتضاداتهي : كل ولا واحد» 
/٠١/‏ وبعض ولا بعض. فليكن بَينا أن 7 مقولة على كل حّ بتوسط ب فإن 
أخيذ أن 1 غير مقولة على شيء من حّ ومقولة على كل ب تكون غير 
مقواة على شي ء من ح . فإن كانت ١‏ غير مقولة على شيء من ح ء و ب 
مقولة على كل ح » فإن ١‏ غير مقولة على بعض ب وليس غير مقولة على 
شىء منه » لأنه /ه١/‏ لا مكن تبيين العامئ (© بالشكل الثالث . وي الحملة » 
ليس يكون أن تنقض المقدآمة الكبرى نقضا عاميا بانعكاس النتبجة » لأنها 
أبدا تقض بالشكل الثالث » وذلك أنا بَيدَنًا < أن > كلتا 9 المقدمتين 
لا محالة تون على الطرف الأصغر  .‏ وكذلك يعرض في المقاييس السالبة : 
فليكن © بينا أن |" غير موجودة /٠ ٠]‏ في شيء من حت بتوسط ب » فإن 
أخنّت 1 موجودة ني كل حّ وغير موجودة في شيء من بأ » فإن ب 
]!١15[‏ غير موجودة في شيء ءمن ح . وإذ كانت 3 وبافي كل حاء 
فإن 1 في بعض ب » ولكن لم تكن ني شيء منها 

/5؟/ فإن انعكست النتيجة بالتناقض » فإن المقاييس تكون متناقضة 
وليست بعامية » لأن إحدى المقدامتين تكون جزئية » فإذن فالنتيجة تكون 

ئية . فليكن قياس" موجب » وليرتجع هكذا . فإذن إن كانت ١‏ غير 
موجودة /"١/‏ في كل ح وموجودة في كل بأ » فإن ب غير موجودة في 
كل ح . وإن كانت ١‏ غير موجودة في كل ح » فإن ١‏ غير موجودة في 
كل ب  .‏ وكذلك يعرض في القياس السالب أنه إذا كانت ١‏ موجودة في 


. ص : بعلي‎ )١( 
. العامى : الكل‎ )0( 
. ص : بنا كلي‎ )0( 
. ص : بين‎ )4( 


بعض ح وغير موجودة أي شيء من ب ء فإن ب غير موجودة يي بعض 
ح » ليس ولا في شيء منها . وأيضاً إن كانت 1 في بعض ح و ب أي كل 
ح كا أخذت في القياس /ه#/ الأول » فإن 1 تكون في بعض بأ . 

وأما في المقاييس الحزئية إذا ارتجعت النتيجة بالتناقض » فإن (2 كلتا 
المقد متين تبطلان . وأما إذا ارنجعت بالتضاد فإنه ولا واحدة منهما تبطل ؛ 
لأنه ليس يعرض فيها كنحو ما عرض ف المقاييس العامية من إيطال 
المقد”مات بانعكاس النتيجة . فليكن مانتجاً أن 1 مقولة على بعض ح » فإن 
أخذ أن 1 غير موجودة في شيء من حّ واب في بعض حّ » فإن | غير 
موجودة في بعض بأ . وإن كانت 1١‏ غير موجودة في شيء من لح .2 
وموجودة في كل ب » فإن ب غير موجودة في شيء من ح . فإذن كاتا 
المقدمتين تبطلان . فإن انعكست النتيجة بالتضاد فليس تبطل ولا واحدة 
من المقدامتين » لأنه إن كانت ١‏ غير موجودة في بعض ح وموجودة في 
كل ب ؛ فإن ب غير موجودة في بعض حّ » ولكن ليس تبطل المقدامة /ه/ 
الأولى » لأنه بمككن أن تكون ب في بعض ح » وبمكن ألا تكون » وأما على 
مقدامة "١‏ بأ فليس يكون قياس بتة » لأنه إن كانت ١‏ غير موجودة لي 
بعض نح » و ب موجودة في بعضها » فإنه ولا واحدة من المقد مات تبطل.- 
/٠١/‏ وكذلك إن كان القياس سالباً » لأنه إن أخذت ١‏ موجودة في كل جح 
تبطل كلتا المقدمتين . فإن كانت١‏ موجودة ثي بعض ح ء فإنه ولا واحدة 
منهما تبطل . والبرهان على ذلك قد تقد م . 


8 ب 
ب انعكاس القياس قٍُ الشكل النافي > 
وأما في الشكل الثاني فإنه لا يمكن إبطال ١111‏ ب] المقدمةالكبرى /١6/‏ 


69 ص : كلي . 


577/4 


بالتضاد كيفما كان انعكاس النتيجة ٠‏ لأن النتيجة أبدأ تككون ني الشكل 
الثالث . وني هذا الشكل لا يكون قياس" عامي . وأما إبطال الصغرى فيمكن 
على نحو ما تنعكس النتيجة » أعني بذلك أنه إن كان انعكاس النتيجة بالتضاد 
/٠/‏ كان إبطال المقدامة بالتضاد » وإن كان بالتناقض كان إبطال المقدامة 
بالتناقض  .‏ وببان ذلك أن تكون 7١‏ موجودة في كل ب وغير موجودة 
في شبيء من ح » والنتيجة ب ولا على شيء من ح . فإن أخذت ب موجودة 
في كل ح وأضيف إليها مقدمة 1 ب » فإن 1١‏ تكون موجودة في كل دع 
لأن القياس يكون ني الشكل الأول . فإن كانت ب موجودة في كل حّ ع 
وا غير موجودة في كل ح ء فإن 1 ليست موجودة في كل ب » والقياس 
/15/ في الشكل الثالث . - فإن انعكست نتيجة ب حى بالتناقض » فإن 
المقدمات تبطل بالتناقض. وذلك أنه إن كانت ب موجودة في بعض حّء 
و١‏ ليست بموجودة في شيء من حّ » فإن 7١‏ ليست بموجودة في بعض /0/ 
ب . وأيضاً إن كانت ب موجودة في بعض حّ » و١‏ في كل ب » فإن 5 
في بعض حّ . فهو بين أن المقاديس مناقضة  .‏ وكذلك 20 عكننا أن نبين 
في هذه المقدمات وإن اختلف وضعها في هذا الشكل . 

فإن كان القياس جزئياً وانمكست النتيجة بالتضاد » فإنه ولا واحد من 
المقدمتين تبطل » كثل ما ولا في الشكل الأول 9 . فإن كان انعكاس 
النتيجة /ه#/ بالتناقض » فكلتا المقدمتين تبطل 9 . وبيان ذلك أن 
توضع 1 ليست بموجودة في ثبي ء من ب » وموجودة في بعض ح ء والنتيجة 
ب حّ » فإن وضعت أن ب في بعض حّ » وأضيف إلى ذلك مقدمة 7ب ) 
تكون النتيجة أن 71 ليست بموجودة في بعض بح » وغير موجودة في بعضها . 


230( ص : يمكنا . 
9) أي : وكذلك لا تبطل في الشكل الأول . 
06 ص : تبطلان . 


قفا 


/٠/‏ وأيضاً إن كانت بْ موجودة في بعض حّ . وأ في بعض ح » فإنه 
ليس يكون قياس . لأنه ولا واحدة من المقدمتين أخذات كلية . فإذن ليس 
تبطل مقدمة "١‏ ب, فإن انعكست النتيجة بالتناقض» فإن كلما(" المقدمتين/ ٠‏ “ب/ 
تبطل » لأنه إن وضعّت ب موجودة في كل حّ » و 1 ليس في شيء من 
ب » فإن 1 ليست في شيء من حّ » وقد كانت في بعض ح . وأيضاً إن 
كانت في كل ح » و١‏ في بعض ح » فإن ١‏ تكون في بعض ب . 

وكذلك يمكننا ”) أن نبين في القياس الذي كليته موجبة . 


ه8٠١‏ 
< انعكاس القياس في الشكل الثالث > 


117 ] وأما في الشكل الثالث إذا انعكست النتيجة بالتضادء فإنه 
ولا واحدة من المقدامتين تنتقض ٠»‏ وذلك في كل مقاييسه . فإذا انعكست 
الاتيجة بالتناقضص انتقضت كل واحدة من الممدمتين في كل المماييس  .‏ فلنبين 
أن ١‏ في بعض ب موجودة ولتؤشخف ح واسطة» ولتكن المقدامات /٠١/‏ كلية. 
فإن أخذت غير موجودة في بعض به » و با في كل ح » فإنه ليس يجتمع 
من ذلك شيء على 7 و ح » ولا أيضاً إن أخذت ١‏ غير موجودة في بعض 
ب » وموجودة في كل -<- يكون قياس على ب و ح . وكذلك يتبين في 
المقدامات الي ليست كلية ؛ لأنه < في القياس المعكوس” > النتيجة /١١/‏ 
إما أن تكون المقدمتين جزئيتين لا محالة » وإما أن تكون المقدامة الي عند 
الطرف الأصغر كلية . وعلى هذه اللجهة لم يكن قياس » لا في الشكل الأول 


. ص : كلبي ... تبطلان‎ )١( 
. ص : يمكنا‎ )0( 
. كلمات‎ ٠ م2 خرم في الأصل عقدار‎ 
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ولا في الشكل الثاني . فإن انعكست النتيجة بالتناقض » فإن كل /٠١/‏ واحدة 
من المقد متين تبطل » لأنه إن لم تكن "١‏ موجودة في شي ءمن ب و ب موجودة 
في كل ح ؛ فإن 1 لا تكون موجودة في شيء من ح . وأيضاً إن كانت 7 
غير موجودة في شيء من ب وموجودة في كل ح » فإن ب غير موجودة 
في شيء من ح . وكذلك يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية » لأنه 
إن كانت ١‏ غير موجودة في شيء من ب »؛ و اب موجودة في بعض ح ) 
فإن ١‏ غير موجودة في بعض ح . فإن كانت ١‏ غير مويجودة /0؟/ في 
شي ء من ب وموجودة في كل ح » فإن ب غير موجودة في شيء من ح . 

وكذلك يعرض في القياس السالب . وبيان ذلك أن تبرهن 1 أنها غير 
مورجودة في بعض ب » وأن تكون مقدامة ب حّ موجبة » ومقدامة 1ح 
سالبة » لأن على هذه اللحهة يكون قياس . فإذا أخذ ضد النتيجة /٠ثم/‏ 
< ف > ليس يكون قياس »؛ لآنه إن كانت ١‏ في بعض ب » و با في كل حّ » 
فإنه لا يكون قياس على ١‏ و ح » ولا إذا كانت١‏ في بعض ب وغير موجودة 
في شيء من ح يكون قياس على ب و د . فإذن ليس تبطل المقدامات 
بعكس النتيجة على الضد . وأما إذا عكست على التناقض » فإن المقد"مات 
تبطل » لأنه إن كانت ١‏ موجودة في كل ب » و ب /ه#/ في كل حّ » 
فإن ١‏ موجودة في كل ح » ولكنها كانت غير موجودة في شيء من ح . 
وأيضاً إن كانت ١‏ موجودة في كل ب » وغير موجودة في شيء من حّ ؛ 
فإن ب غير موجودة 7" في شيء من حّ » ولكنها كانت موجودة أي كل 
ح 1١9[‏ ب]. - وكذلك يتبين في المقدامات الي ليست كلية » لآن 
مقدامة 1 ح تكون كلية سالبة » والأخرى جزئة موجبة . فإنه إن كانت 
موجودة في كل ب و ب في بعض ح ء فإن ١١‏ تكون في بعض ح ء /40/ 
ولكنها كانت غير موجودة ني شيء من ح . وأيضاً إن كانت ١‏ موجودة 


. ص : موجدة ء وهو نحريف ظاهر‎ )١( 


او 


في كل ب » وغير موجودة في شيء من ح ٠‏ فإن ب غير موجودة في 
شيء من ح » فإن ب غير موجودة في شيء من ح ؛ فإن كانت 1 موجودة 
7 في بعض ب واب في بعض حّء فإنه ليس يكون قياس . ولا أيضاً 
إذا كانت ١‏ موجودة في بعض ب وغير موجودة في شيء من حّ يكون 
قياس. فهو بين أن على الحهة الأولى تنقض < المقدامات 27 > . وأما على 
هذه اللحهة فإمها لا تنقض . 

فقد تبين مما قلنا كيف يكون القياس في كل شكل 9 » إذا انعكست 
/ه/ النتيجة ؛ ومنى يكون مضادا للمقدامة » ومنى يكون مناقضاً ؛ 
وأن في الشكل الأول تكون المقابيس » إذا انعكدت » بالشكل الثاني 
والثالث » وأن المقدامة الى عند الطرف الأصغر منه أبدا تبطل بالشكل الثاني 
والثالث ؛ وأما التى عند الطرف /٠١/‏ الأكبر فإنها تبطل بالشكل الثالك ؛ 
وأن للتايين الى في الشكل الثاني تكون إذا العكست النتيجة بالشكل 
الأول والثالث ؛ وأن المقدامة التى عند الطرف الأصغر منه أبدا تنقض بالشكل 
الأوّل » وأما التى عند الطرف الأكبر فإنها تقض بالشكل الثالث ؛ وأن 
المقاييس التي في الشكل الثالث فإنها تكون بالانعكاس في الشكل الاوّل 
والثافي : وأن المقدامة الي عند /١6/‏ الطرف الأكبر منه تقض أبداً بالشكل 
الأول » وأما البي عند الطرف الأصغر فبالشكل الثاني تنقض . 


فد تبين ما الانعكاس في المقابيس » وكيف يكون القياس » وأيبا في 
كل واحد من الأشكال : 


(1) خخرم في الأصل . 
(9) ف المحامش : « في السرياني : في واحد من الأشكال »: . 
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1 
< الرفع إلى المحال في الشكل الأول > 


وأما القياس الذي يكون بالخلف فإنه يبين إذا وضعت لقرضة النتيجة 
/٠١/‏ وأضيف إليها مقدامة أخرى . ويكون في الأشكال كلها » لأنه شبيه 
بالقياس المنعكس » غير أن الفصل بينهما أن القياس المنعكس يكون بعد 
كون قياس قبله وإحدى كلتا ”2 المقدمتين . وأما القياس الذي يكون بالدلف 
فإنه ليس يكون بعد قياس قبله » ولا بعد إقرار بنقيضة /0// ما فيه من 
المحال . لا في نقيضة المحال من ببان الصدق » وأما الحدود في كلا 0) 
القياسين فعلى نحو واحد مجري » ١١18[‏ ا] والمقدامات فيهما غير محتانفة» مثل 
أذ تكون ١‏ موحوفة اق كر ينوط م فإن ضمت 2171 إنا غير 
موجودة في كل ب »ء وإما ولا في شيء من ب ؛ وكانت | موجودة في 
كل ح بالحقيقة » فإنه يلزم ضرورة أن تكون ح : إما غير موجودة /١/‏ 
في شيء من بأ » وإما غير موجودة في كل ب » وذلك محال . فإذن 
الموضوع كذب ؛ فنقيضة الموضوع إذن صدق  .‏ وكذللك يكون في 
سائر الاشكال » لأن كل ما قبل من الأشكال الانعكاس" » فإنه قابل” 
القياس الذي بالحلف فكل المسائل تبين بالحلف في كل الأشكال » ما خيلا 
الكلية الموجبة » فإنها /ه"/ تبين في الشكل الثاني والثالث فقط ؛ فأما قي 
الأول » فلا . وبيان ذلك أن توضع ١‏ غير موجودة في كل ب أو غير 
موجودة في شيء من ب » فإن تضاف إليها مقدامة أخرى من أي الناحيتين 
اتفق : إما بأن تكون حّ موجودة في كل 1 » وأما بأن تكون ب موجودة 
في كل ح ؛ لأن على هذه الجهة يكون الشكل الأول . فإن كان موضوعنا 


ع ص : كلي . 
؟) ص : كلىي . 
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أن 1 ليست بموجودة /1١0/‏ في كل ب » ثم أضيف إليها مقدامة أخرى من 
أي الناحيتين اتفق » فإنه لا يكون قياس ٠‏ فإن كان الموضوع أن 7 ليست 
موجودة في شيء من ب » /51 ب/ ثم أضيف إلى ذلك مقدامة ب حّ » فإنه 
يكون قياس على الكذب ؛ وأما على الموضوع » فلا ؛ لأنه إن كانت 3 
غير موجودة في شيء من با ء و ب في كل ح » فإن 3 غير موجودة في 
شيء من حّ » وذلك محال . فإذن القول /ه/ بأن 1 ليست في شيء من ب » 
كذب , ولكنه ليس متى كان هذا القول كذبا ففداه صدق . فإن أضيف 
إلى الموضوع مقدامة 01+ فإنه لا يكون قيانين . ولا أيضاً إذا كان الموضوع 
أن 7 ليست في كل ب . فإذن هو بن أن الكلية الموجبة ليست تبين بالحعلف 


قُُ الشكل الأول : 


// وأما الحزئية الموجبة والسالبة : الكلية منها والحزئية » فإنها ثبين 
بالحلف في الشكل الأول. وبيان ذلك أن يكون موضوعنا أن 1 [114 ب] 
غير موجودة ني شيء من ب » وأن توجد ب موجودة في كل حّ أو في 
بعضها . فإذن يازم ضرورة أن تكون 1 إما غير موجودة في شيء من ح 
وإما غير /١6/‏ موجودة في كل - » وذلك محال » لآن وجود 1 ب في كل 
ح من الصدق . فإن كان ذلك كذبا » فإن ١‏ موجودة في بعض ب . فإن 
أخذت المقدمة الأخرى عند 1 » فإنه لا خرن نات انرا أبنا ذا وفع 
ضد ' التتيجة يكون أيضاً قياس قهق اإذن بين أنانف نبغي أن توضم نقيضة 
ما نريك تبرينه . 


/0,/ وليكن أيضاً موضوعنا أن تكون 1 موجودة في بعض بأ » 
ولتؤوخذ ح موجودة في كل 1 . فإذن ح موجودة في بعض ب » وذلك 
محال . فإذن الموضوع كذب . فإذ كان ذلك هكذا » فإن ١‏ غير »وجودة 
في شيء من ب . وكذلك يعرض أن نحدث مقدمة 1 ح سالية . فأما إذا 
أضيف إلى الموضوع مقدمة /0؟/ ب » فإنه لا يكون قياس . فإن وضع 


1 


الضد” » فإنه يكون قياس” ويَعمرضٌ” المحال” . وأما الموضوع فلا يتبرهن , 
وبيان ذلك أن تكون 7 موجودة في كل ب » وأن تكون م«قدامة حّ ١‏ كلية 
موجبة . فإذن يلزم ضرورة أن تكون حّ موجودة في كل ب » وذلك 
محال . فإذن هو محال أن يقال إن 1 موجودة في كل ب » /0/ ولكن 
ليس مى كان ذلك كذبا وجب ضرورة أن يكون ضداه صدقا » أعي 
بالضد أن تكون ١‏ غير موجودة في شيء من ب . وكذلك يعرض إن أذدت 
المقدامة الأخرى عند ب ء لأنه يكون 2١‏ قياس وينتج المحال ؛ وأما 7 
الموضوع فإنه لا يَصح . فإذن ينبغي أن يكون موضوعنا كلية موجبة » 
لأنه إن كانت 2 في كل ب » وكانت حّ موجودة في كل 1 » فإن حّ 
موجودة /ه"/ في كل ب . فإن كان ذلك مالا" فإن موضوعنا محال , 
وكذلك عرض إن أخذت المقدامة الأخرى عند ب » وأيضاً كثل 
ذلك سرض" إن أحذت مقلانة ا سال + لأن عل هذه اللهة يكون 
قياس . فإن كانت المقد”مة سالبة عند ب » فإنه ليس ينتج شيء بمّة” . 
فإن كان موضوعنا جز ئية موجبة » فإنه ليس ينتج من ذلك جزئية" سالبة » 
ولكن كلية ]1١14[‏ سالبة » لآنه ان كانت 31 موجودة في بعض با » و 
حّ/٠1/‏ موجودة في كل 1 » فإن حّ موجودة في بعض به . فإن كان ذلك 
محالا » فإنه كذ بأن يقال إن "١‏ موجودة في بعض ب . فهو إذن صدق أن يقال 
/1/ إن 1 غير موجودة في شيء من ب . فإذا تبين أن 1 غير موجودة 
في شيء من ب فإنه ينقض مع الكذب الصدق » لأن 1 موجودة في بعض 
ب وغير موجودة في بعضها . ّْ 
/ه/ وأيضاً ليس من قيّل الموضوع عرض المحال” » لآن الموضوع 


. » نسخة أخرى : لأنه لا يكون قياس » وينتج المحال‎ ١ : في الحامش‎ )١( 
. الموضوع ت المفروض ء الفرض‎ )( 
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صدق . ومن الصدق لا يكون أن ينتج الكذب ؛, لأن 11 موجودة في بعض 
ب /٠١/‏ بالحقيقة . فإذن لا ينبغي أن يكون موضوعنا جزئية موجبة » ولكن 

فهو إذن بين أنه لا ينبغي أن يوضع ضد ما نريد < وضعه(" > » ولكن 
نقيضه في كل المقاييس ٠»‏ لأن على هذه الحهة يلزم القول” الاضطرارٌ » 
ويكون محموداً ؛ لأنه إن كان على كل شبيء إما أن تصدق الموجبة وإما 
السالبة » فإنه إذا تبرهن أن السالبة ليست صدقا فالموجبة لا محالة صدق ؛ 
وأيضاً إن /١5/‏ لم تكن الموجبة صدقا » فالسالبة لا محالة صدق . 

وأما المقدامات المتضادة فليست كذلك » لأنه ليس يلزم ضرورة إذا 
كانت الكلية السالبة كذبا » أن تكون الكلية الموجبة صدقا ؛ ولا هو أيضآ 
من الرأي المحمود إِذا كانت إحداهما كذبا أن تكون الأخرى صدقا . 


ااه 
< الرفع إلى المحال في الشكل الثاني > 


/١/‏ فقد تبي أن كل المسائل تتبين في الشكل الأوّل بالف ما خملا 
الكلية الموجبة ء فإنها لا تتبين في هذ! الشكل باالحلف + ولكنها تتبين في 
الشكل الثاني والثالث . وبيان ذلك ألا تكون 3 مواجودة في كل س » وأن 
تكون 6/7؟/ موجودة في كل ح . فإذا كان ذلك هكذا , فإنه يجب أن 
تكون ح غير موجودة في كل ب » وذلك محال » لآأنه تبين أن حّ موجودة 
في كل ب . فإذن الموضوع كذب ؛ فإذن نقيضه صدق : وهو أن 1 
موجودة في كل ب . - فإذن إن كان الموضوع ضداها يريد أن ينتج فإنه 
يكون قياس وينتج المحال ؛ غير أنه يتبين لنا ما نريد بيانه » لآنه إن كانت 


(1) خرم لم يبن منه إلا بعض نقط . 


7م" 


١‏ غير موجودة في شيء من ب /١٠/‏ وموجودة في كل ح » فإن حّ غير 
موجودة في شيء من ب » وذلك محال ؛ فإذن هو كذب أن تكون | غير 
في شيء من ب . ولكن ليس إذا كان ذلك كذبا كان ضداه صدقا : أعني 
بذلك أن تكون ١‏ موجودة ني كل ب . 


فإذا اردنا أن نبين أن 7١‏ موجودة في بعض ب » فإنه ينبغي أن يكون 
موضوعنا أن 7١‏ غير موجودة في شيء من ب » ثم نأخذ أنها موجودة في كل 
ح ؛ /هم/ لآنه إذا أخذت هذه المقدامات يجب أن تكون حّ غير موجودة 
١114[‏ ب] في شىء من ب . فإن كان ذلك محالا.» فإنه يحب لا محالة أن 
أن تكون "١‏ موجودة ني بعض ب . - فإن كان موضوعنا أن | غير موجودة 
في بعض ب » فإنه يعرض ما عرض في الشكل الاول . - وأيضاً » ليوضع 
أن ١‏ موجودة في بعض ب وغير موجودة في شيء من حّ » فيلزم ضرورة” 
أن تكون حّ غير موجودة في بعض ب » ولكنها كانت موجودة في كلها . 
فإذن موضوعنا /40/ كذب . فإذن ١‏ غير موجودة في شيء من ب . 

فإِذا اردنا أن نبين أن 3 غير موجودة في كل ب » فليكن موضوعنا 
أن ١‏ في كل ب » وغير موجودة ني شيء من حدّ » فيلزم ضرورة أن تكون 
ح/57 ب/ غير موجودة في شيء من ب . وذلك محال : فهو إذن صدق 
أن يقال إن ١‏ غير موجودة في كل ب . 


فقد تبين أن جميع المقابيس الي باللدلف تكون في الشكل الثاني . 
1١#‏ 
< الرفع إلى المحال في الشكل الثالث > 
وكذلك تعرض في الشكل الثالث  .‏ وبيان ذلك أن تكون ١‏ غير 
مورجودة /ه/ في بعض ب » واح موجودة في كل ب » فإذن | موجودة 


م1 


في بعض حّ . فإن كان ذلك محالا » فإنه كذب أن يقال إن ١‏ غير موجودة 
في بعض ب » وصدق أن يقال إن 1 موجودة في كل ب . 

فإن كان موضوعنا أن ١‏ غير موجودة ني شيء من ب » فإنه يكون 
قياس ويَعئرض المحال” » ولكن ليس يتبين لنا ما نريد بيانه » لأنه 
إن كان موضوععلنا ضد ما نريد بيانه » فإنه يعرض مثل” ما عرض فيما 

من الأشكال . فإذا أردنا أن نبين أن ١‏ موءجودة في بعض ب » فإنه 
ينبغي أن يكون موضوعنا أن ١‏ غير موجودة في شيء من ب » وح موجودة 
رسفن د ع ادن اقل لوسر ل يعفرن ‏ تفإن كان كلق كرات 
فإنه صد"ق" أن نكون ١‏ موجودة في بعض ب  .‏ فإذا أردنا أن نبين أن 1 
غير موجودة في شيء من ب » فليكن موضوعنا أنها موجودة في بعض ب . 
ولتؤخذ ح موجودة في كل ب » فإذن يلزم ضرورة أن تكون 3 موجودة 
في بعض حّ » ولكن لم تكن ني شيء منها . فإذن كذب أن يقال إن 7 
موجودة في بعض ب . فإن كان موضوعنا أن ١‏ موجودة في كل ب » فإنه 
لا يتبين لنا ما نريد بيانه » ولكن ينبغي ان يكون هذا الموضوع إذا نحن 
أردئا أن نتبين أن 53 غير موجودة في كل ب » لأنه إن كانت 7 
موجودة في كل ب . /:5/ وح موجودة في بعض ب » فإن 1 تكون 
موجودة في بعص ح:< ولكنا سللمنا أن > ذلك مما ليس هو»1١١١‏ ا] فإذن 
كذب أن يقال إن ١‏ موجودة في كل به » وصدق أن يقال إنها ليست في 
كل بّ. ‏ فإن كان موضوعنا أن 73١‏ موجودة في بعض ب » فإنه يعرض 
مكل الذي عرض فيما تقد م ,1 

فهو بيسن في جميع المقاييس ابي بالحلف يني لا وضع أبد نقيضة” 
/15/ ما نريد بيانه » وهو بين أيضا أن ني الشكل الثاني قد ين الو 
من جهة ؛ وفي الشكل الثالث قد تبين الكلية . 


8 


-14- 
< الفرق بين البرهان بالخلف والبرهان المستقم > 


والفرق بين البرهان المستقيم والذي بالف أن الذي بالخلف يضع 
/٠/‏ ما نريد إبطاله » إذ يسوق إلى كذب مقر به : وأما المستقيم فإنه 
2 من مقدامات مقر بها صد'قآ 27 . وكلا البرهانين من مقدامات 

با » إلا أن المستقيم يكون من المقدمات البي عنها القياس ؛ وأما الذي 

0 فإحدى مقدمتيه من مقد مات القياس المستقم 2 والأخرى نقيضة 
النتيجة . /ه"8/ ولي مستقيم ليس يحب ضرورة “أن تكون النتيجة معروفة" قبل 
كون القياس . وأما الذي بالمتلف فإنه يحب لا محالة أن تعرف هي ليوضع 
نقيضهاء ولا فرق في ذلك”" بين أن تكون النتيجة موجية أو سالبة.وكل الذي 
يتبين باستقامة /4٠/‏ القياس فد يبين بالف ؛ وكل الذي بتبين بالف » 
فد ببين باستقامة وحدود واحدة . 

/” (/ وإذا كان الفياس الذي باللحلف في الشكل الأول » فإن القياس 
المستقيم /ه/ يكون في الشكل الثاني والثالث : أما السالب منها ففي الشكل 
الثاني » وأما الموجب ففي الثالث . فإذا كان القياس الذي بالحلف في الشكل 
الثاني » يكون قياسه المستقيم بالشكل الأول ني كل المسائل . فإذا كان القياس 
الذي بالحلف ني الشكل 3 » فإن قياسه المستة. يم يكون في الشكل الأول 
والثاني : أما الموجبات ففي الأول » وأما ا ففي الثاني . 

/٠١/‏ وبيان ذلك أن نين في الشكل الأول بالحلف أن 31 ليست 
موجودة في شيء من ب » أو ليست موجودة في كل 7 ب ؛ فوضعنا أن 


. ص : صدق‎ )١( 
. (؟) ص : بأن تكون ... لعله تحريف وصوابه ما أثيتناه‎ 
. 6 ف الهامش : و نسخة : في بعض ب‎ )0( 
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آي بعض ب » فعلى هذه الحهة يعرض المحال في الشكل الأول . وقياس 
ذللك المستة. يم في الشكل /١5/‏ الثاني وهو أن توجد ح موجودة في كل 1 
وم ل ل رقو بزع ا غير موجودة في شيء 
من ب . وكذلك [190 ب] يعرض إن تبين في الشكل الأوّل بالللف أن 
"١‏ غير موجودة في كل ب بوضعنا أنها موجودة في كل ب . وقياس ذلك 
المستة. يم يكون في الشكل الثاني » وهو أن تؤخذ حّ موجودة في كل 71 وغير 
ريد ١‏ ل لكل عن كابير ع اه ٠م‏ إن أخذت عقدامة ح سالبة . 
وأيضاً ليكن منتجا ني الشكل الأول بالخلف أن ١‏ موجودة في بعض بأ 
بوضعنا أن 7 غير موجودة في شيء من ب . فعلى هذه اللحهة يعرض 
المحال في الشكل الأول . وقياس ذلك المستقيم يكون ني الشكل الثالث » 
وهو أن تؤأخذ ب موجودة في كل ح » و1 في كل سح أو في بعضضها . فإذن 
ا موجودة في بعض ب . وكذلك يعرض إن أخذت ب أو موجودة ي 
بعض ح . 

.وأيضاً لنبرهن ني الشكل الثاني بالخلف أن ١‏ موجودة في كل ب بوضعنا 
أن 1 ليست في كل ب وقياس ذلك المستقيم يكون في الشكل الأول » وهو 
أن تؤخد ١‏ موجودة في كل حّ » وح في كل ب »ء فإذن 1 في كل ب . 
وكذلك يعرض إن برهن" في الشكل الثاني بالدلف أن 1 في بعض ب 
بوضعنا أن 1 ليست في شيء من ب » وقياس ذلك المستقيم يكون في الأول » 
وهو أن 3 موجودة في كل حّ » و اح في بعض ب . فإن كان القياس 
الذي بالحلف سالبا » فإن الموضوع يكون أن 1 موجودة في بعض با . 
وقياس ذلك المستقيم يكون في الشكل الأول » وهو أن 1 غير موجودة قي 
شبيء من سح ء /80/ و حا في كل ب . وكذلك يعرض أيضاً وإن لم يكن 


القياس كلياً » مثل أن يبرهن < أن 71 غير موجودة في(2 > بعض ب بوضعنا 


(1) الزيادة تصحيح بالهامش . 
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أن 7١‏ موجودة في كل ب . وقياس ذلك المستقيم يكون ني الشكل الأول » 
وهو أن |3 غير /0/ موجودة في شيء من حّ ؛ واحّ في بعض ب . وأيضاً 
ليتبين بالف في الشكل الثالث أن 1 موجودة في كل ب بوضعنا أن 7 
ليست في كل ب » فعلى هذه الجهة بعرض المحال » وقياس ذلك المستقيم 
يكون في الشكل /4١/‏ الأول 2 وهو أن ١‏ موجودة في كل حّ » وح في 
كل ب . 

وكذلك يعرض وإن كان البرهان على بعض الموضوع بوضعنا أن 3 
غير موجودة في شيء من ب . وقياس ذلك المستقيم يكون ني الشكل الأول » 
/” ب/ وهو أن 1 موجودة في كل حّ . وح ني بعض ب . فإن كان 
القياس الذي /ه/ ]١ ١111‏ بالحلف سالباً » فإن الموضوع يكون أن1 موجودة 
في بعض ب . وقياس ذلك المستقيم يكون في الشكل الثاني » وهو أن تؤخذ ح 
غير موجودة في شبيء من ١‏ وموجودة في كل ب . 


وكذلك يعرض وإن لم يكن البرهان كليا » فالموضوع هو أن ١‏ موجودة 
/٠١/‏ في كل ب » وقياس ذلك امستقيم هو أن ح غير موجودة في بعض 
ب - وذلك الشكل الثاني . 


فى تتبين أن كل المسائل الى تبر هن 27 بالبراهين البي بالحلف يمكن أن 
تبر هن (' بالمقاييس المستقيمة وبحدود واحدة 2 ؛ وأن في كل الحدود الى 
مقايبسها مستقيمة بمكن أن يقاس بالخلف إذا وضعتت نقيضة النتيجة » 
لأن المقاييس الي بالحلف الكائنة عن المقاييس المستقيمة » هي هي المقاييس 
/١5/‏ المنعكسة بأعيائها » فإذن المعرفة أيضاً بالأشكال الى با يكون كل 


)201 في الهامش : « معناه : تتبين ٠‏ . 
() في الحامش : ٠‏ يعبي : أن توجب » . 
)4 ص : واحد . 


لا ؟ 


واحد من المقاييس هي لنا موجودة . وقد تبين أيضاً أن كل مسثئلة على كلتا 
© الحهتين تتبر هن بالحلف وبالاستقامة » ولا بمكن أن تفتّرقا . /١؟/‏ 


د 18ج 
ب النتائج المستخلصة من مقدمات متقابلة > 


وأما ني أي شكل يمكن أن يقاس على الشيء من مقدمات متقابلة » وفي 
أي شكل لا يمكن » فإنه ينبي على نحو ما نحن واصفوه . 

والمتقابلات : أما في اللفظ فأربعة » مثل : كل ء ولا واحد ؛ 
كل » /5// لا كل ؛ بعض » ولا واحد ؛ بعض » لا بعض . وأما بالحقيقة 
فثلائة » لأن بعض ولا بعض [نما تتقابل باالفظ . ومن هذه المتقابلات ما 
بتقابل تقابل تضاد » مثل : كل ولا واحد ؟ كقولنا : كل علم فاضل » 
يضاد قولنا : ولا واحد من العلوم فاضل . وأما سائر ما يتقابل من المقدمات 
فإن تقابله تقابل تناقض . /٠/‏ 


ففي الشكل الأول ليس يكون من مقدمات متقابلة قياس" بتة" : لا 
موجب ولا سالب : أما موجب فلا يمكن من قبل أنه ينبغي أن تكون 
مقدمات القياس الموجب موجبة"»وأما المتقابلات فموجبة وسالبة؛/هم/ وأما 
قياس سالب فلا يمكن من قبل أن التقابلات توجب شيئاً واحداً بعينه 
وتسلبه عنه . والواسطة الي في الشكل الأوّل ليست تحمل على كله 7) 
الحدين » ولكن أحد الحداين مسلوب عنها في القياس السالب » والآخخر 
موضوع لما . /40/ وهذه المقدمات ليست متقابلة . 


. ص : كلي‎ )١( 
. ص : كلي‎ (0 
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وأما في الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون قياس من مقدمات متضادة 
ومتناقضة . وبيان ذلك أن تكون 7 . فاضلا" 2 , وابّ وح علما 9 ؛ 
فإن قيل /4 (/ إن كل علم فاضل» وأيضآ < قيل > : ولا واحد من العلوم 
فاضل » فإن ١‏ تكون موجودة في كل ب [ 17١‏ ب ] وغير موجودة في 
شيء من ح . فإذن ب غير موجودة في شيء من حّ » أي : ولا واحد من 
العلوم هو علم . وكذلك إن قيل : إن كل علم فإنه فاضل » ثم قيل يعد 
ذلك : إن /ه/ صناعة الطب ليست فاضلة » لأن ١‏ تكون موجودة في كل 
ب وغير موجودة في شيء من حاء فإذن بعض العلوم ليس بعلم ٠‏ فإِن 
كانت 3 موجودة في كل حء وغير موجودة قي شي ء من ب . وكانت ب 
علماً » و حّ صناعة الطب » / /٠‏ وكانت 3 ظ ؛ فإنه قد قيل أن لا واحد 
من العلوم ظن » وأن يعض العلوم ظن . 


وقد نختلف حال المقاييس في ار جاع الحدود بالسلب 9) والوجوب » 
لأن الوجوب يكون - مرة عند بح ومرةٌ عند ح . وكذلك إن كانت 
المقدمة الواحدة غير كلية » لأن الحد الأوسط أبداً مسلوب عن أحد 
الطرفين ٠‏ وموججب على الآخر . فإذن يمكن أن تنتج المتقابلات » 
غير /١8/‏ أنه ليس أبداً ولا بالضرورة ٠»‏ ولككن إذا كان الطرفان إما شيثاً 
واحدا » وإما أحدهما جزءاً للاخ . وأما على جهة أخرى فليس يمكن أن 
تنتج المتقابلات » لآن المقدمات لا تكون بحهة من الحهات لا أضداداً لك 
ولا متقابلة . 


. ص : فاضل‎ )١( 

(؟) ص : علم . 

() مكتوبة في النص هكذا : « الوجود ؛ ب - أي : الوجود » وفوقها : الوجوب . 
فأيهما الأصح في النسدخة ؟ هذا لا يظهر من النص وحده . 

(4) ص : أضداد . 


١1  وطسرأ منطق‎ 111 


...وأما في الشكل الثالث. فإنه لا مكن إذا كان القياس موجباً أن تكون 
/٠/‏ المقدمات متقابلة. إلعلة الي قيلت في الشكل الأول . وأما إذا كان 
القياس سالا .» فإنه قد يكون من مقدمات متقابلة إذا كانت حدود القياس 
كلية . فلتكن بو ح علماً» ولتكن ١‏ طب » فإن قبل إن : كل طب علم ) 
وايضاً أن : ولا ثبيء من الطب علم ‏ فإن ب تكون في كل 1 و حّ غير 
موجودة /10/ في شيء من 71 . فإذن يجب من هذا أن يكون يعض العلوم 
لا علما 27 » وكان أيضاً : ولا شيء من الطب علم "2 يلزم ضرورة” أن 
يكون بعض العلوم لا علماً © . /:/ فإذا كانت حدود القياس © كلية » 
تكون المقدمات متضادة . وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية » فإن المقدمات 
حينكذ تكون متناقضة . 


وينبغي أن يتُستقصّى النظر في أنه يمكن أن توجد المتقابلات على نحو ما 
قلنا /)ه#/ إن كل علم فإنه فاضل » وأيضاً أن لا واحد من العلوم فاضل » 
أو أن ليس كل علم فاضلا ”© » وذلك ما لا تخفى معرفته فلأن للموجيات 
ثلاثة "© مقابلات يلزم أن يكون [ 177 | ] التقابل على ست جهات : كل» 
ولا واحد » ولا كل ؛ ؛ بعض » ولا واحد . فهذه ثلحئة (0) مقارللات 0 4 
فإذا ار نجعت في حدودها /4” ب/ صارت ستة مثل : أن "١‏ موجودة في كل 
ب وغير موجودة في شيء من ح ». أو موجودة في كل ح وغير موجودة 
في شيء من ب ».أو موبجودة في كلب وغير موجودة في بعض حا » أو 


)01( ص : لا علم . 
(؟) ص ؛ علماً . 
9) فوقها : المماييس 
(1) ص : فاضل . 
(4) ص : ثلاث . 
(6) فوقها : متمابلات . 


؟ 


بالعكس . - وكذلك يعرض في الشكل الثالث . 


/ه/ فإذن هو تن في أي الأشكالة وعل كم جهة يمكن أن يقاس 
بالمقدمات المتقابلة . 


وهو أيضا ب بن أنه قد يمكن أن ينتج من مقدمات كاذبة نتيجة” 
صد'ق” ظ نا قد قبل فييما تقدم . وأما في المقاييس < :من المقدمات2"7 > 
لمتقايلة فليس يمكن أن يجتمع صدق » لأن القياس أبداً يكون مقابلا” لخي 
الموجود كالقول إن الحير ليس بخير» أو أن الحي ليس بحي . وذلك < من9©: 
قبل /٠١/>‏ أن القياس يكون من مقدمتين متناقضتين وأن الطرفين إما 
أن يكونا شيثً ؤاحذاً » وإما أن يكون أحدهما جزءا للاخر وقد تبين أيضا 
أنة في المقاييس الفاسدة لا شي ء بمنع أن يكون الموضوع فيها نقيضه » مثل أنه 
إن كان الموضوع أن بعض الأعداد فرد » تكون المقدمة أنه ليس بفرد ع' 
لأنه قد تبين أن القياس /١9/‏ المضاد من المقدمات المتقابلة يكون . فإن أخيذ في 
القياس أشياء متقابلة" » فإنه يكون للموضوع نقيضه . وقد ينبغي أن نعلم 
أنه لا يمكن أن تنتج المتقابلات هن قياس واحد » كقولنا إن الخير ليس 
مخير أو ما شاكل ذالك » إلا أن تكون مقدمة القياس كقول القائل : إن الحي 
الأبيض ليس /٠١/‏ بأبيض ٠‏ والإنسان حي » فينبغي أن يتقدم في القياس 
بوضع النقيضة إن كان يقصد الى إنتاج المتقابلات ».مثل أن كل علم ظن » 
وكل طب.علم » ولا شيء ء من الطب ظن ؛ وكنحو ما تكؤن: المقابيسسن 
المسكمة” المركبة /8 ؟/ من قياسين . 


 . الزيادة فوق الكلمة السابقة‎ )1١( 
28 ف الحامش : و.نسخة : من قبل‎ )1( 
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1 
< وضع المطلوب الأول > 


وأما وضع المطلوب الأول فهو من جنس ما لا يتبرهن من الموضوعات؛ 
والموضوع يعرض له ألا يتبرهن على جهات » لأنه إما /"٠/‏ ألا ينتج بتة مما 
قيل 27 » وإما أن ينتج مما هو أخفى 7 منه أو من المجهولات 27 مثله أو 
مما هو بعده 2 » لأن تأليف البرهان إنما يكون مما هو أصدق وأقدم » وليس 
وضع المطلوب الأول هو ألا يتبرهن الموضوع . وذلك أن من الأشياء أه*/ 
ما يعرف من نفسه » ومنها ما يعرف من غيره ء لآن الأوائل من نفسها 
تعرف . وأما ما نحت [119 ب] الأوائل فمن غيرها . فإن تعاطى أحد" أن 
يبين الثيء من نفسه » وهو ما لا يتبين إلا من غيره ٠‏ حينئذ يقال لذلك 
وضع المطلوب الأول . 


ويكون ذلك إما بأن يستعمل في المقدمة © المطلوب الذي يمّصد البر هان 


(1) ني الهامش : ٠‏ تعليق خط الفاضل يحبى رحمه الله : ليس في السريائي مما قبل . 
وذكر أبو بشر أطال الله بقاءه أن زيادته خطأ » لا يمتاج إليها ويفسد المعى » . 

0( في الهامش : « أي من المعلول على العلة » إذ كان أيضاً أخفى عندنا » فيجتمع فيه 
نحو الحفاء » أعبي عندنا وعند الطبيعة » . 

(") في الحامش : ه« أو من شيء على آخرهما معاً بالطبع ؛ وهما في اللحفاء عندنا يمال 
واحدة © . 

(5) تي الحامش : ه وقوله ما هو بعده أو مما هو يعده ( كذا مكررة ! ) يعني أنه إن 
تبين العلة بالمعلول » وإن كان المعلول أبين من العلة عندنا . والفرق بين النحو والدحو 
الذي قال فيه إنه ينتج ما هو أخفى منه » أن ذاك وإن كان يبين العلة بالمعلول فإنه 
مع هذا يجب أن يكون المعلول أنخفى من العلة عندنا أيضاً . وأما البيان بما بعده فإنه 
وإن كان تبين العلة بالمعلول إلا أن المعلول أعرف عندنا » . 

(ه) بالأحمر في الهامش : ٠‏ نسخة : المقصود الذي يطلب بالبرهان ؛ . 
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/40/ عليه » وإما أن ينتقل الى أشياء يباينها بالمطلوب » فيتعاطى تبين 
المطلوب منها » مثل أن يوضع بيان 1 ب ب وبيان ب ب جّ وبيان جّ ب 31 
لأنه /” أ/ يعرض للذين يقيسون هكذا أن يبيئوا 7 بنفسه كفعل الذين يظتون 
< أنهم > يبرهنون الحطوط المتوازية لأنه يغني عن هؤلاء في تبيين الحطوط 
المتوازية أنهم يستعملون في المقدمات ما لا يبرهن إلا (© بالخطوط /ه/ 
المتوازية . فإذن يعرض للذين يقيسون هكذا أن يقولوا إن كل واحد من 
الأشياء موجود 7 إن كان كل واحد منها موجوداً . على هذه المهة تكون 
الأشياء كلها معلومة بنفسها » وذلك محال . /٠١/‏ 

فإن كان غير بين أن "١‏ موجودة في جّ وني ب وقيل إن |7 موجودة 
في ب » فإنه غير بين أن ذلك هو وضع المطلوب » ولكنه بين أنه لم 
يبرهن » لأنه ليس أول البرهان ما كان مجهولا" مثل المطلوب » فإن كان 
ب و اج شيا واحداً إما لأنهما يرتجعان وإما لآن أحدهما يتبع الآخر » فإنه 
بين /١8/‏ أنه قد وضع المطلوب الأول » لأن بتلك يتبين أن 7 في ب إن 
كان ارتجاع . 

والمانع من أن يكون واضعاً لالمطلوب الأوّل هو ألا يكون ارنجاع » لا 
نحو القياس . فأما إن فعل ذلك » فإنه قد يكون ما قيل ويكون بالعكس في 
القياس بثلاثة حدود . وكذلك يعرض من وضع أن بّ موجودة في جّ /٠١/‏ 
وأن 1 في ج وكانا بالسوية مجهولين » فإنه ليس يتبين أن وضع المطلوب 
الأول بين إن لم يبرهن . فإن كان 7 و ب شيئاً واحداً إما بالار جاع وإما 
باتباعه ١‏ ب فإنه واضع المطلوب الأول ٠»‏ لأنا قد بينا ما مععى وضع 
المطلوب /55/ الأول » وهو أن يبين بنفسه ما ليس بميناً بنفسه » وذلك هو 
الأبين. فكانت الي بها يبينالمطلوب مجهولا” مثله إما. بأن أشياء هي شيء واحد 


(1) خرم في الأصل . 
0) ص : موجوداً . 


ولف 


بالحقيقة تقال على شبيء واحد ؛ وإما بأن شيئاً واحداً يقال على أشياء كثيرة 
وهي بالحقيقة شيء واحد » فإن في الشكل الثاني : ١‏ ] والثالث 
وكذلك 29 في الأول / ٠‏ ٠ل/‏ يمكن على كلتا 29 ابلهتين و ضع المطلوب الأوّل. 
وإذا عات الفياس موسيا فإنه يمكن في الشتكل اثالث والأّل أن توجد أي 
المقدّمات اتفق مجهولة مثل النتيجة . وأما إذا كان القياس سالا » فليس 
أعهما اتفق » وكذلك في الشكل /ه"/ الثاني لأنه ليس ترنجم الحدود في 
المقاييس السالبة . فوضع المطلوب الأول : أما في البراهين فإنه يكون 
با حقيقة على ما وصفنا 5 القاييس الحدلية فإنه يكون على ما وصفنا 
بالظن الحسن . 


عالت 
< البرهان بواسطة : « ليس من هذه الجهة وجب الكذب » > 


وأما < الاعيراض الذي > 0 دنج الكذب < في النتيجة > 97) من 
قبل ذلك ولا من هذه الجهة على نحو ما اعتدنا أن نقول في الكلام » فإنه 
ره /٠‏ في المقايبس الي بالحلف إذا كان بناء القياس على تناقض قول 2« 
لأنه إن لم يكن الأصل الذي عليه بناء الكلام مختلفاً » فلا حاجة بنا الى القول 
إن الكذب و«جب ليس من هله اللجهة ولا:من قبل الموضوع . ولكنا نكتفي 
/5"-ب/ بأن نقول : قد وضع فيما تقدام من القول كذب  .‏ ولا في 
القياس المستقيم يجوز أن يقال ئيس من هذه الهة عرض الكذب » لأنه ليس. 





)١(‏ . بالأحمر. في الهامش : « الحسن ( أي ابن الحمار) : لم أجده في السرياني بنقل 
عق 6. 

؟) ص : كلي . 

6 خخرم في الأصل . 


يضم .أحد في لقياس المستقم شيئا 2 كناقض . وأيضاً إذا اتصل © 
شيء ”! على استقامة اب جء ا 
الموضوع /ه/ وجبت النتيجة 0 لأنه إنما موز لنا أن نقول : لبس من قيسل 
الم و ضوع عرض" ذللك إذا كان القياس واجب النتيجة : وضع الموضوع أم رفع . 
وهذا ما لا يكون في القياض المستقيم  .‏ فهو إذن بين أنه إثما يقال : ليس 
من هذه الجهة ولا من قبل الموضوع في المقاييس الي بالخلف إذا كانت 
نسبة المحال الى /٠١/‏ الأصل هكذا . أعني ببكذا : أن يجب المحال : 
موضوعاً كان الأصل أو مرفوعاً . فأبين الأنحاء أن يقال فيها إنه لم يعرض 
الكذب من جهة الأصل الموضوع إذا كانت الحدود الواسطة” غير واصلةر 
بين المحال والمو ضوع به "كما قيل /١6/‏ في صناعة 9©) الحدل ء » لأن وضع 
غير العلة كعلة هو ألا تكون للمحال العارض أن المضوح" قسية. ٠‏ مثل أنه 
إن أراد أحد أن يبر هن أن: الفطر والضلع ليس بعد هما مقداراً واحد3» 
واستعمل في ذلك قياس [ 121 ب ] وبين أنه ليس /» حركة » ورفع 
الكلام الى: ذلك: من المحال » فإنه ليس يتتاسب بتة” هذا الكذب للموضوع 
مجهة من ابتهات١.‏ 


والنحو الآخر مما يقال فيه: ليس من قبّل الموضوع عرض المحال» 
هو أن .تكون الخدود الواسطة واصلة بين المحال والموضوع » غير 
أنه لا يكون وجوبه من قيل الموضوع » وذلك 'يكون الى فوق والى 


)0( ص : شي 2. 

(7) فوقها : « نسخة : بكل (شي») ... 2 . 

(2. تي الحامش : و الحسن : في السرياتي ٠»‏ ارتفع : بطل 6 . 

(54) راجع ١‏ المغالطات السوفسطائية » م ه ص ١١1‏ ب١١75‏ - 368 . 

() ص : مقدار واحد ... قياس.. ‏ وقي الأصل اليونائي : واستعمل في ذلك حججة 
زينون على بطلان الحركة » بأن بلأ إلى رقم الكلامإلى المحال ... 
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أسفل باتصال مثل أنه /70/ إن وضع أن ١‏ موجودة في بْ»وب في حءوح 
في 5اء وكانت نتيجة ب و كذباء ثم رفع 7 ب 232 الموضوع » وبقيت 
مقدامتا ب حّ » حا » فإنه يكون بَيّنا أن الكذب لم يعرض من قبل 
الموضوع . وكذلك يعرض إذا أخذ اتصال الحدود الى فوق » مثل أنه إن 
كانت 2 نحت ب وه /#”٠/‏ نحت 1 وان نحت < م 292 > كانت نتيجة 
1 كذباً » فإن هذا الكذب يعرض وإن رفع الموضوع . ولكن ينبغي 
بعد أن تككون الحدود الواسطة واصلة بين المحال والموضوع أن يكون وجوب 
المحال إذا وضع الموضوع فقط . إلا إذا رفع » لأن بهذا النحو يكون 
وجوب المحال من قبّل الأصل الموضوع . ومثال © ذلك أن توضع 
الحدود الواصلة بينهما من فوق ومن أسفل : أما من أسفل فلتوضع الحدود 
الواصلة بين المحال وبين الحد المحمول ني الأصل الموضوع ؛ وأمسا 
إلى فوق فلتوضع الحدود الواصلة بين المحال وبين الحد الموضوع في الأصل 
الموضوع . فإن كان محالا أن تكون ١‏ موجودة في ء » ثم رفعت 1 » فإنه 
لا يمكن وجوب الكذب » وذلك يكون بوضع الحدود إلى أسفل ؛ وأما 
إلى فوق فإنه إن كان لا بمكن أن تكون ءا نحت ب ثم رفعث ب 47© » فإنه 
لا يعرض المحال . - وكذلك يعرض في المقاييس السالبة , 


فإذن هو بين أنه إذا لم تكن الحدود الواسطة واصلة بين الموضوع /4١/‏ 


. ٠ في السرياني : ثم رفم 1 الموضوع‎ ٠ : في المهامش‎ )١( 

(؟) خرم في الأصل . 

(6) تفسير بالأحمر في الهامش : « مثال ذلك الإنسان على الحسم أو اللهسم على 
الحساس » والحساس على المتنفس . فالإنسان على المتنفس وأيضاً الحساس على 
الننفس ؛ والمتنفس على الإنسان » والإنسان على الأبيضء» فالمتنفس على الأبيض » 
فرصلت المحال مرة بالحساس » ومرة وصلت بالمتنفس 4 . 

(4) فوقها : و نسخة : ل ب » ولعل الأصل على هذا النحو : ١‏ أن تكون *# يجب 


لب:. 


وبين المحال » فإنه ليس عرض" المحال من قبل الموضوع . ولا أيضاً إذا 
7م كانت الحدود واصلة بين المحال وبين الموضوع » فإنه لا محالة 
يعرض المحال من قبّل_الموضوع ٠‏ لأنه إن لم تؤخف 7١‏ موجودة في ب ولكن 
في نة » ون” في حّ وح ني ء" » فإن على هذه الحهة يبقى المحال . وكذلك 
/ه/ بعرض أيضاً . إن كانت الحدود واصلة بينهما من فوق . وإذا كان المحال 
يعرض بوضع الموضوع ورفعه » فإنه غير ]١ ١74[‏ واجب من قبل الموضوع. 
ومعى قولنا يرفع بالموضوع ليس هو أن يوضع مكانه »١(‏ آخر غيره . ولكن 
إذا وجب ذلك المحال بعيئه من سائر المقد مات بعد رفع الموضوع بلا زيادة 
/٠٠١/‏ شي ء آنحر » حينئذ يقال إن المحال عرض برفع الموضوع » لأنه ليس" 
بمنكر أن يعرض كذب واحد بعينه من مقاييس ممتلفة » مثل أن الخطوط 
المتوازية /١6/‏ تلتقي والزاوية الخارجة 9 أعظم من الداخلة وأن زوايا 
المثلث أعظم من قائمتين 1 


-1١8- 
> كذب النتيجة بكذب المقدمات‎ < 


فالقياس الكاذب يكون من الكذب » لآن كل قياس إما أن يكون من 
مقدمتين » وإما من أكير . فإن كان من مد متين فإحداهما لا محالة كذب 
7١‏ أو كلتاهما » لأنه لا يمكن أن بنتج الكذب من ٠قدامات‏ صدق . فإن 


. ٠ ليس في السرياني : مكانه‎ ٠ : فوقها بالأحمر‎ )١( 

(7) قي المحامشن بالأحمر : « نسخة : لأنه قد يمكن + . 

(7) ف الهامش بالأحمر : ٠‏ الفاضل يحيى : في السرياني : الداخلة أعظم من الحارجة » . 
ونحته عند هذا الموضع ني الامش بالأسود : ٠‏ الحسن بنقل إسحق » أما أئالس 
فوافق ما في العربي » وكذا ثاوفيل ٠‏ . 


؟ 


#داقانين اتناو ووم جل ررد 1 يتاه 
بده »ء داى »ء فإن المقدامات د هّء 29 ه د تكون كذبا ومن قبل 
ذلك الكذب أ < ن > ينتج كذب » لأن مقد مي أذ ب بتلك المقدمات تنتج . 
فإذن من قبل. بعص /ه١/‏ مقدامات دا ه ؛ دا ى » عرضت النتيجة 
والكذب © , 


984 
> القياس المضاد يه 


وأما في منع كون المقاييس - < فإنه > إذا كانت المسألة تذكر المقد مات 
وترلكهة ذكر 04 النتءجة 03 فإنه شعى أن نتحفظ من الإقرار بشي ء واحد 
مرتين في المقدامات » لأنا تقام أنه تيلا وانبحلة د لا بكرن ام 
والواسطة هي المأخوذة في القياس مر تين . - وأما كيف ينبغي أن محفظ 
الواسفلة عند لتقن +«فإنه ين من المترفة بأعا تربحة شن :فى كل بواحد 
من الأشكال . /#٠/‏ وذلك ليس يمخفي علينا من قبل أنا نعوف إذا نقلنا 

الحواب كيف نتأئى لحفظ الأصل الموضوع . 00 
والذي يأمر متقلدي الحواب يحفظه يأمر السائلين باستعماله على أخفى 

د . وأخفى ذلك يكون ألا بأننا لا نذكر النتائج بعقب المقدامات » 

(1) بالأحمر ني المامش :؛ ني السرياني بنقل إسحق :مثل أنه إن كان يبرهن حت ب 1ه 
باء وهذه ب *ه 2 حء فإن واحدة من الي فوق تكون كاذبة  »‏ 

(؟) فوقها : و وى ح ». 

(0) في الهامش بالأسود عند هذا الموضع كله : ٠‏ نقل ثاوفيل : إن كان من أكثر 
من مقدامتين مثل أنه إن كان برهن ح ب 7ب وهذه ب ده » دائى » فمن 
هذه يكون الكذب في الي فوق » . 

(4) فوقها : في نسخة : النتائج » 
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ولكن نذكر /ه"/ الأشياء الاضطرارية ونترك النتائج غير بيسنة ؛ وبعد 
[ ذلك ] ما نخفي النتيجة ألا نسأل.عما قرب منها » ولكن عما بعد جداً : 
مثل أنه واجب أن نبين 3 موجودة في ء بتوسط ب حاءا هد . فيتبغى أن 
أن نسأل إن كانت 1 موجودة في ب » ولا نسأل إن كانت [ 164 ب] 00 
ب موجودة في ح : ولكن إن كانت ءا موجودة في ه . وبعد ذلك إن 
كانت ب في حّ . وعلى هذه /0/ ابلنهة نسأل عن الباقي . فإن كان القياس 
بواسطة واحدة » فإنه ينبغى أن /5» ب/ نبتدىء من الواسطة 29 » لآن على 
هذه الجهة تحخفى النتيجة دا , 


اهلا ات 
< التبكيت ( - التفنيد) > 


[ه/ فلأنا نعوف مى يكون قياس» وكيف يككون » فإنه بين متى يكون 
تبكيت ومكئ. لا يكون» لأنه إذا أقر*” بالمسائل ووضعت الحوابات عختلفة؟ : 
مئل. أن يكون. بعضها موجبا.وبعضها ساليا » فإنه يمكن .أن يكون. تبكيت. » 
لأنه قد تبين أن القياس يكون إما بأن الحدود كلها موجبة » وإما بأن بعضها 
موجبة وبعضها //١/‏ سالبة . فإن كان الموضوع. ضد النتيجة » فإنه يازم 
لا محالة أن يكون القياس تبكيما » لأن التبكيت هو قياس منتج لنقيضه الأصل 
الموضوع. . فإن لم تفزض المسائل بشيء » فإنه محال أن يكون تيككيت »-لآنه 
قد تبين أنه لا يكون قياس بسلب الحدود كلها . فإذن ولا تبكيت يكون ع 
لأنه إن كان./6١/‏ تبكيت فقد كان قياس لا .محالة . وأما إذا كان قياس » 


)١(‏ فوقها: واد ب ؛. 

(1) فوقها بالأحمر : : يعبي من الصغرى ؛ . 

5 ف الحامش بالأحمر : « أي إذا أعطى موجبات كلها ؛_. 

(5) في-الهامش بالأحمر : « أي أعطى بعض المقدامات موجبة وبعضها سالبة » .. 


احا 


فليس لا محالة يكون تبكيت . وكذلك أيضاً لا يكون قياس إذا ل يقر في 
الجواب بمقدامة كلية » لأن التحديد في القياس والتبكيت واحد أي وجوب 


١ 
> الخطأا‎ < 


/٠/‏ وكا قد تعرض الجداعة في وضع الحدود » كذلك أيضا يعرض 
في الظن » مثل أن يكون شيء واحد في شيئين بلا توسط + وأن يُتوهم أن 
الشيء الواحد غير موجود ني شيء من أحدهما » وأن يعلم أنه موجود 
في كل الآخر » مشسل أن ١‏ موجودة في ب وح بلا توسط »وب 
وح مورجودتان ني ء” بلا توسط . فإن علم أحد أن 7١‏ موجودة في كل ب » 
وباني كلء » وتوهم أن 1 غير موجودة في شيء من حا ء وح لي 
في كل - » فإنه بعلم ويجهل الشي ء ء الواحد معا . وأيضاً قد يخْتداع أحد 
في الأشياء الي يوجد بعضها في بعض /85/ مثل أنه إن كانت 31 موجودة 
في ب وبا في ح » واححافياء ؛ ثم توهم أحد” أن 7 موجودة في كل 
ب ء وأيضاً أن 7 غير موجودة في شيء من سح » فإنه يعلم الشبي ء الواحد 
بعينه و يجهله » لأنه ليس يقغى مما قيل على أكثر /”٠/‏ من أن الذي ]١ ١781‏ 
تعلمه » » لأنه يعلم من جهة أن 37 موجودة في ست » أكنحو ما تعلم الحزثي 
بالعلم الكلي . فهو بين أن ه > كيفما عدم ذلك فهو بالحملة بحب ألا يعلم ما 
قد علمه » وذلك محال . وأما على نحو ما قيل أولا إن لم تقال' الحدود الوسطى 
بعضها على بعض »ء وكانت الخدا'عة في مقدمة /ه"/ القياس الكبرى » فإنه 
لا يمكن أن يكون في الكبرى من القياس الآخر . ومثال ذلك أن 3 في كل 
ب وليست في شيء من ح » وكلا بْ ح في كل ء . فيعرض 7 أن تكون 


21 يعي : فيعرض أنه يعرض محال من الوضع أن مقدمة‎ ٠ : ني الهامش بالأحمر‎ )١( 


ين 


مقدمتا القياسين الكبريان إما متضادئين مرسلا » /40/ وإما من () جهة ؛ 
لأنه إن ظن أحد أن 1١‏ موجودة في كل ما توجد فيه ب ٠‏ /1519/ وعلم 
أن ب في ء » فإنه يعلم أن آء . وأيضاً إن توهم أن ١‏ غير موجودة في 
شيء ما توجد فيه حّ » فإنه يتوهم أن بعض ما توجد فيه ب ليس توجد 
فيه 7 » فد نوهم أن 1 موجودة في كل ما فيه ب » وأيضاً أن 1١‏ ليست ني 
بعض ما فيه ب . وهذان القولان إما أن يكونا متضادين مرملا 29 » وإما 
: 9 

من جهة 


/ه/ فعلى هذا النحو ليس يمكن أن تكون اللمداعة في كاتا 9 مقد 
القياسين الكيريين . وأما في الواحدة منهما فقد يمكن . وأما في قياس واحد 
فقد تكون الحتد'عة في كلتا المقدمتين . ومثال ذلك أن تكون 1 في كل ب : 
وب في كل حّ » وأيضاً أن 1 غير موجودة في شيء من حّ , لأن هذه 
التد'عة شبيهة بالتد'عة في الحزئيات » مثل أنه إن كانت 1 موجودة /٠١/‏ 
في كل ب » وب في كل ح ء فإن 3 تكون موجودة في كل حم . فإن علم 
أحد أن 7 موجودة في كل ما يوجد فيه بح فإنه يعلم أن 7 موجودة لي 


حسالبة » ومقدمة ١‏ ب موجبة ؛ والمحال هو أن تكون ١‏ موجودة إما في كل 
ح إن كانت الحدود متساوية» وينتج ذلك الشكل الثالث ؛ وإما موجودة أي بعض 
إذا كانت غير متساوية . وكذلك إن 3 غير موجودة في شيء من ب إن كانت 
الحدود متساوية في الشكل الثالث ؛ وإما غير موجودة في بغضها إن كانت الحدود 
غير متساوية ه. 

69 في الهامش بالأحمر : « أي إذا كان نقيضاً ؛ . 

)2( في الامش بالأسود : ٠‏ نقي » وبالأحمر . «يعبي إذا كان صدق الحزئية لا 
من ذانها » لكن من أجل الكلية » . 

(7) ني الهامش بالأسود ه نقلى » وبالأحمر : « وإذا كانت جزئية صادقة فإنها لا من 
أجل الكلية ؛ يعني إذا كانت الكلية كاذية » والحرئية صادقة » . 

(5) ص : كلي . 


ح ء ولكن بشيء بمنع أن يجهل وجود حّ » مثل أنه إن كانت 1 زاويتين 
قائتين ؛ وب مثلث ع وح مثلث محسوس 2 فإنه قد يتوهم أععك أن سد 
غير موجوده وهو عالم” بأن كل مثلث فزوايآه مساوية. لزاويتين /١١/‏ 
قائمتين . فإذن شيء واحد يعلم ويجهل معا » لأن المعرفة.بأن كل مثلث 
فزواياه قائمتان ليست مبسوطة » ولكن منها عامية ومنها خاصية . فعلى هذا 
النحو يكون أن نعرف حّ بمعرفة عامية » وأما. بمعرفة نخاصية فلا نعرفها . 
/٠/‏ فإذن لم مجمع الأضداد من' عراف الشيء [5؟١‏ ب] وجهله هكذا . 
وكذلكِ القول الذي في ١‏ مانون » 27 أن التعلم تذكر » لأنه ليس يعرض 
يجهة من الحهات أن تتقدم المعرفة الحزئيات » ولكن نعرفها بالحس » فإنا 
عالموت بها قبل ذلك . لأنا إذا علمنا أن هذا الشيء مثلث ٠‏ فقد علمنا أن 
زواياه مساوية لزاوبتين قاتمتين . وكذلك يعرض في سائر الأشياء . 1 
000 بالعلم العامي 217 تعره ف /هم/ الحزئيات ؛ وأما بالعلم المرلي 
عرفها » فإذن قد يمكن أن تدع يها 0 
يكذون لنا العلم العام ونحن ممدتدعون في المعرفة اللحزئية . وكذلك الول في 
الأشياء اله بي قيلت أولا” » لآن المدعة الي في الحد /#٠/‏ الأوسط ليست مضادة 
2 القياسي »ولا الحد” عة البي ني كلا7" الحدين مضادة أيضاً للعلم القيامي فلا 
شي » بنع ان نعلم أن | ف كل ب وأن ب ني كل حثم نظن أن 1" غير موجودة 
قي مثل أن كل بغلة عاقر 5 وأن هذه بغلة أدس/ وأنها تاتج ٠»‏ لآنه 
لا نولم أن "١‏ موجودة في د . وذلك يعرض إذا لم يستعمل الظن في الأمرين 
جميعاً معأ . فإذن هو بين أنه إن علم أحدهما ولم يعلم الآثعر فإنه مختداع ع 
كالذي يعرض في العلم الكلي والحرثي » لأنه ليس شيء //1>.ب/ من 
المحسوسات » إذا كان خارجا من الس » يعرف . ولا أيضاً إذا حَسنًا 
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وعرفناه معرفة عامية وخاصية » فإنا لا محالة نعرفه معرفة بالفعل » لأن 
المعرفة تقال على ثلائة ضروب : إما عامية » وإما خاصية » وإما معرفة /ه/ 
بالفعل . فإذن واللتداعة أيضاً على ثلائة أضرب . فلا ذيء يمتع إذن أن 
يجهل الشي ء الواحد بعينه ويعلم » لا بالتضاد » كالذي يعرض لمن عرف 
المقدمة على كلتا الحهتين : أعي المعرفة العامية والخاصية » لأنه إذا توهم 
٠ ./‏ أن البغلة تنتج ؛ فإن المعرفة البي بالفعل ليست له » وليس كذلك .من 
قبل ظنه المضاد نعلمه » لآن الجدعة ابي تضاد التدعة العامية بقياس تكون . 
[175ا] والذي يتوهم أن الحير والشر شيء واحدء فإنه يتوهم أن الحير 
هو شر ء وبيان ذلك أن تكون 1 خيرا وب.شرا » وأيضاً ح خير /ه١/‏ 
فلأنه يظن أن ب وح.شيء واحد يتوهم أن حّ هو ب » وأيضاً أن ب هو 
1 ؛ فإذن حّ هو 1 . وكا أنه لو. كانت ب 22 تقال على حّ بالحقيقة » وأيضاً 
وكثل ذلك 1 على ب » فإنه بالحقيقة كانت تقال ١‏ على حّ . كذلك /١؟/‏ 
يعرض وني الظن » وأيضاً في أن أشياء ما هى شىء واحد » لأنه إن كانت 
حو به شيئا احدا وب وا شيئا أحدا » فإن .حّ وا شيء أحب . فإذن 
وني الظن عكذا: يعرض . فالتيية تكون اضطرارية إن وضعت المقدمة 
الكبرى 9) » ولككن تلك كذب ( '" » وذلك أن يتوهم © أحر أن الجير 
)له بالعرض 3 . وذلك بمكن أن ينتوهسم على..ضصروب كثيرة . 
ةم 2 :"ما قلناه /66/ بأفضل مما مثلناه . 


0 فوقها : 

(١‏ ي افامش قم اللواضم الأربعة كلها : « ولكن لعله أن يكون كذبا أن يظن 
الإنسان أن الوجود لالخير هو الوجود الشر » اللهم إلا أن يكون بالعرض » . 

”م ف المغامش : و نسخة : إلا بالعرض ©» . 

(4) ص : وليستقصا . 


9 
< قراعد لعكس الأشياء المرغرب فيها أو الي تنتخب » 
ومقارنتها > 


فإذا رجعت الأطراف بعضها على بعض ٠‏ فإن الواسطة بالضرورة 
ترجع على الطرفين» لأنه إن كانت 1 ٠قولة‏ على حّ بتوسط ب» ثم رجعت 
حّ على |" وكانت 2١7‏ في كل 1 » فإن ب ترجع على 7١‏ وتكون موجودة /0م/ 
في كلها بتوسط ح » وح أيضاً ترجع على ب بتوسط 1 . فكذلك يعرض 
بالقياس السالب » مثل أنه إن كانت بأ في حّ » و 1 غير موجودة في ب 
فإن ١‏ غير موجودة في ح ء فإن رجعت ب على 1 ء فإن ج تربجع على | . 
[ه؟/ وبيان ذلك أن تكون ب غير موجودة في 1 ء فإذن ولا ح تكون 
موجودة ني 7 » لأن ب كانت موجودة في كل ب » ف بح تقال عليه وإن 
كانت/58 ( / ح ترجع على ١‏ فإن ب أيضاً ترجع على 71 . وهذا فقط يتبددى 
من النتيجة . وأما الأخمرى فليست كما هى في القياس الموجب . وأيضاً إن 
كانت 1 و ب يرجع كل واحد منهما على صاحبه » وكذلك ١75[‏ بع حّ 
وء » وكان /ه/ كل الموضوع إما أن يوجد فيه !7 وإما ححّ » فإن ب واءا 
كذلك تكون نسبتهما من الموضوع إما أن توجد فيه ب وإماء” » لأنه إذا 
كان كل ما يوجد فيه 1 ب موجودة فيه , وكل ما توجد فيه ح فعا 
موجودة فيه » وكان كل الموضوع إما أن توجد فيه 7 وإما ح , لا معا : 
فإنه تبين أن كل الموضوع إما أن تكون فيه ب وإما <- » لا معأ » مثل أنه 
/٠١/‏ إن كان غير المككون غير فاسد » وغير الفاسد غير مكون ء فإنه 
يلزم ضرور 5" أن يكون المكون فاسداً والفاسد مكونا » هذان قياسان مركبان 
وأيضاً إن كان كل الموضوع إما أن يوجد فيه 1 و إما ب » وأيضاً إما ح 


(4)» فوقها : وأو » كانت ... . 


وإماء” ‏ لا معأ » فإنه إن ارتجع 1 و حّ ء فإن ب واء يرتجعان » لأنه إن 
كانت ب/0١/‏ غير موجودة في بعض ء فإن 7 موجودة في ءا . فإذن وح 
أيضاً موجودة في ء » لأن 1 والح يرتجعان . فإذن حّ واء يوجدان معا » 
وذلك محال . فإِذًا كانت 1 موجودة في ب ولي كل ح » وكانت لا تقال 
على آخر غيرهما » /٠١/‏ وكانت ب موجودة في كل ح »ء فإنه يحب لا 
محالة أن ترنيجم ١و‏ ب . وبرهان ذلك أن ١‏ مقولة على ب واح فقط » وبح 
مقولة على نفسها وعلى حّ . فهو بين إذن أن كل ما يقال عليه 1 فإن ب 
بقال عليه لا محالة . فإذن ب ترنجع على 71 . وأيضاً إذا كانت ١‏ و ب في كل 
ح ورجعت حّ على ب فإنه يجب ضرورة أن تكون 1 مقولة على كل ب » 
لأنه إذا كانت 27 في كل حءوح في كل ب لأنح ترتجع على ب 
فإنه بَيِنْ أن |7 تكون في كل ب . فإذا كان شيئان متقايلين مثل "١‏ و ب »2 
وكانت 1 أفضل من ب » وكان أيضاً شيئان آخران متعابلين مثل ع" واحاء 
فإنه إن /#٠/‏ كان كلا حّ أفضل من كلا 27 ب حء فإن ( أفضل من ء » 
لأن مثل ما أن 1 مطلوب . كذلك ب مهروب منه : لأآمهما متقابلان . 
وكذلك ح و ءا لآهما متقابلان . فإن كانت 1 وء بالسوية مطلوبين » وب 
ح بالسوية مهروب منهما » فإن كلا 2 72 ح مساويان لكلا 27 باء في 
[11797] الطلب لمما /ه"/ والهرب منهما ٠»‏ ولكنهما كانا أفضل » أعبى 
2 انسل يو نو عفان كانعاع” افقدل عن 71 تانح ضحت غرا 
من حّ » لأن الضعيف الشر للضعيف اللجير يقابل » والحير الأكثر والشر 
الأقل مختار على الشر الأكثر والحير الأقل : فإذن كلا 22 باء مختار على 
كلاة) 71ح ولكن ليس ذلك <واقعاً > . < 77( إذن > مختارة على ء . وح 
أقل شراً من ب" ع فإذن وح أيضاً مختارة على /+؛/ < بأ . - فليكن 9 > 
(١؟)‏ ص : كلي. 


)2ن خرم مقداره كلمتان . 
222( خرم مقداره كلمتان . 


هو ممثلا بمحبة : إن أخذت علامة 1 أن يختار أن بؤاتيه /48 ب/ محبة (» على 

ما يريد»وعلامة ب ألا يختار أن يؤاتيه على ما يريد » فمن <البين”" > أن 
1 أعني أن يرى أن يؤانيه أكثر ‏ يختار من أن يؤاتيه . فالمحبة إذن هي 
/[ه/ أكثر اختيار أمن < مؤاتاة"! > ابلتماع . ففي الصداقة إذن المحبة أكثر 
اخختيارا من الاشيراك ( الحنسى ©“ , وكا) نث هذه أكثر اخثياراً » فهذه 
أيضاً هي الكمال . والاشتر اله الحنسي © لاب يكون له مدخل في المحية » 
وآناآن ركرة > ميخيلة من لعل :أن يكرت غبو] . وكذلك بقية الشهوات 27> 
والصنائع أيضاً تحري هذا المجرى . 


ل 
.: نظربة الاستقراء 4ه 
وأما كيف < تكون نسبة الحدود في الانعكاس© > وفي حال الاختيار 


وضده فهو ظاهر . 

وينبغي الآن أن نبين أنه < ليس > فقط المقابيس الحدلية والبرهائية 
تكون بالأشكال الي قيلت » ولكن أيضاً والمقاييس اللمطبية والفقهية 
والمشورية © ؛ وني اللحملة كل إيمان © في كل صناعة فكرية » فإنه 


. فوقها : محوبة‎ )١( 

(؟) خرم بمقدار كلمة . 

() النص في هذه الحملة ممزق شيئاً . 
(١‏ خرم مقداره كلمتان . 

(ه) خرم مقداره « كلمات أو 4 . 
(5) شخرم مقداره كلمة . 

70 المشورية : عبنعجمءطةاعل . 
(8) فوقها: تصدق . 


بالأشكال الي قيلت تحدث » لأن تصديقنا بالأشياء كلها إما أن يكون بالقياس 
وإما /١85/‏ بالاستقراء . 

والاستقراء هو أن يبرهن بأحد الطرفين أن الطرف الآخحر في الواسطة 
موجود . ومثال ذلك أن تكون واسطة 7 ح < هي > ب وأن تبين ب حّ أن 7 
موجودة في ب » لأن على هذا النحو يعمل الاستقراء . ومثال ذلك أن يكون 
01 طويل العمر ء وب قليل ١77[‏ ب] المرارة » وح الحزئيات 
الطويلة (2 الأعمار : كالإنسان والفرس والبغل . ذا موجودة في كل حّ » 
لأن كل قليل المرارة فهو طويل العمر » و بّ ‏ أي القليل المرارة ‏ موجود 
في كل ح . فإن رجعت حّ على ب الواسطة » فإنه يحب لا محالة أن تكون 7 
موجودة /١5/‏ في كل ب . لأنه قد بينا آنفا أنه إذا كان اثنان مقولان على 
موضوع واحد » ثم رجع الموضوع على أحد الطرفين » فإن الطرف الآخر 
يقال على الطرف الذي كان < عليه (»؟ جرى > الرجوع.. وينبغي أن نفهم 
من حّ جميع جزئيات الثبيء العام » لأن الاستقراء الجميع جزئيات الشيء 
العام يبين النتيجة . 

وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبداً المقد”مة الأولى الي لاواسطة /0/ 
لحا ء لآن الأشياء الي لها واسطة ». بالواسطة يكون قياسها . < أما 
الأشياء 9 الي لا > واسطة لا فإن برانها يكون بالاستقراء . - والاستقر 
< اء 9 > من جهة <يعارض 2 > القياس » لأن القياس - بالواسطة - يبين 
وجود الطر < ف 7(" /هسم/ الأكبر > في الأصغر ؛ وأما بالاستقراء فيبين 


. ص : الطويلٍ‎ )١( 

(؟) خخرم مقداره كلمتان . 

() الورق في هذا الموضع مزق ومقلوب . 
(4) خرم. 

(5) مهملة النقط في الأصل . 

(6) في المحامش : نسخة : وثييا ) . 


بالطرف الأصغر ‏ وجو < 2 د الأكبر في الأوسط > . والفياس أقدم 
وآنين بالطبع وأما الاستقراء فأبين < عندنا )0 , 


اك 
< البرهان بالمثال > 


< أما ( المثال > فإنه يكون إذا كان وجود الطرف الأكبر في الواسطة 
< عن طريق حد 27 شبيه > بالطرف الأصغر. فينبغي أن يكون وجود الواسطة 
7 في < الطرف27 > الأأصغر ء ووجود الأكبر في الشبيه بالطرف الأأصغر» 
/9”أ/ أبين من الذي نريد تبيينه . ومثال < ذلك" أن > يكون ١‏ مذموماءوب 
قئال المتاخمين » وح قتال أهل اثينيا لأهل ثيبا 20 » وء أهل ثيبا لأهل فوقيا . 
فإذا أردنا أن نبين أن قتال أهل أثينية لأهل ثيبا مذموم » فإنه ينبغي أن نقدام 
في القول أن قتال المتاخمين مذموم » والتصديق بذلك يكون من الأشياء /ه/ 
الشبيهة بمثل أن قتال أهل ثيبية () لأهل فوقيا مذموم » فلأن قتال المتاخمين 
مذموم » وقتال أهل أثينية لأهل ثيبا هو قتال المتاخمين » فهو بين أن قتال 
أهل [178 ]١‏ أثينية لأهل ثيبا مذموم . فهو بين أن ب موجودة في حّ وء : 
لأن قتال المتاحمين موجود في كلا © حاء ؛ وأيضاً هو بين أن 7١‏ موجودة 
في «” » لأنه لم يكن قتال أهل ثيبا لأعل فوقيا بخير . أما وجود /٠١/71‏ في 
ب فيتبين+ ء" . وكذلك يعرض أيضاً إن كان التصديق بوجود الطرف الأكبر 


(1) خصرم. 

(5) الورق ي هذا الموضم ممزق ومقلوب . 
0 مهملة التقط في الأصل . 

(4) ف الحامش : ه نسلخة : ثيبا » . 

)202 ص : كلي . 


في الواسطة بأشياء كثيرة . 


فهو بن أنه ليس المثال كجزء إلى كل » ولا ككل إلى جزء » وكنحو 
ما يكون في القياس » ولكن » كجزء إلى جزء © و < ذلك حينما تكون 
/١5/‏ الخحالتان الحزئيتان تابعتين لحد واحد » وإحداهما معروفة > . فبين 
المثال وبين الاستقراءات < فرق » هو أن الاستقراء بابتدائه (') > من جميع 
الحزئيات يبين أن الطرف الأكبر موجود ني الواسطة < ولا يطبق القياس على 
الطرف الأصغر > » وأما < ني المثال ‏ وهو يطبق القياس ‏ > فليس من 
جميع الحزئيات يبين وجود الطرف الأكبر في الواسطة . /٠١/‏ 


58 
< نظرية البرهان الأباغوجي > 


وأما الاستقراء 29 فيكون إذا كان وجود الطرف الأكبر في الواسطة 
ببناع وكان وجود الواسطة في الأصغر < خاف] © , و > كان خفاؤه إما 
مثل النتيجة وإما دونها . وأيضاً إن كان < عدد الحدود المتوسطة © بين الحد 
الأخير والأوسط قليلا > لأنه يعرض لا محالة إذا كانت الأأوساط قليلة أن 
يكون وجود /15/ واسطة في الطرف الأصغر أقرب إلى المعرفة < من © > 
النيجة . ومثال ذلك أن يكون ا ١‏ متعلم وب علم وح عدل . فيونين 
< أن ” كل > علم مْعَعَلّم . إما إن كانت الفضيلة علما فذلك غير بين . 
فإن كانت مقدامة ب ح مصداقة مثل نتيجة 7 حّ » فإن © هذا القياس 
)01 في الهامش بالأسود : « في السرياني : إذا كان كلاهما تحت شيء واحد » وكان 
أحدهما أعرف من الآخر » . 
(0) يمكن أن يقرأ الناقص هكذا : « الاستقراء » . 
(0) فوقها : أباغوجى ‏ [الإهلا»5» 
(54) اضطراب في الأصل لتمزق الورق وقلب وضعه » والزيادة عن النص اليونان . 
() اضطراب في الأصل لتمزق الورق وقلب وضعه » والزيادة عن النص اليونائي . 


م 


يقال له استقراء 7» » وذلك أن ب ح أقرب إلى المعرفة » لآنا اقتضينا 
زيادة » وهي أخذنا ١‏ بْ/0/ أعرف من حنث لم يكن لنا ألا . وأيضاً إن 
كانت الأوساط بين ب" و ح قلياة » لآن على هذه الحهة تكون مقدامة ب ح 
أقرب إلى المعرفة من النتيجة » مثل أن تكون : ء تربيع و هّ مستقيم الحطوط » 
وز دائرة فإن كان لمقدمة هو زّ واسطة 9 واحدة ‏ وهي أن تكون مساوية 
للشكل /ه"/ المستقيم بتوسط الأهلة - فإن مقدامة هر تكون أقرب إلى 
[174 ب] المعرفة من النتيجة . فإذا لم بكن التصديق عقدامة ب ح أكير 
منه بنتييجة 7 ح أو لم تكن الأوساط قليلة » فإني لست أسمى ذلك استقراء(© ع 
ولا إذا لم يكن لمقدامة ب حّ واسطة : لآن ذلك حينئذ يكون علما . 


ات 
< الأنسطاسيس > 


وأما الأنسطاسيس 7" فهى مقدامة تضاد مقدمة » والفرق بينها وبين 
/9 ب/ المقدامة أن الأنسطاسيس يمكن أن تكون جزئية . وأما المقدامة 
فإنها : إما ألا تكون ألبتة جزئية” » وإما ألا تكون في المقاييس الكلية . - 
والأنسطاسيس تقال على جهتين في شكلين : أما على «جهتين فلأن منها كلية ؛ 
ومنها جرئية ؛ وأما في شكلين فلأنها تقال بتقابل المقدامة + والمقدامة الى 
تقابلها إما أن تكون كلية وإما جزئية ؛ وأما الكلية ففي الشكل الأول تتبين ؛ 


. - فوقها : أباغوجى‎ )١( 

(؟) وجد هذا لاامش بالأسود وبعده بالأحمر : و هكذا وجدته بخط الفاضل يحبى 
حبرا ( في النتيجة : محبر ) على ما ملأنه » وعدت إلى النقول السريائية فوجدته 
ه0.. ل 4. 

(0) في الهامش بالأحمر : « يعني بالأنسطاسيس المقدامة اللحدلية » إذ قد تكون جزئية 
مرة وكلية أخرى . ويعني ب ٠‏ المقدمة » « المقدمة الكلية ٠‏ . 


ل٠٠‎ 


وأما الخزئية ففي الشكل الثالث . لأنه إذا كانت المقدامة كلية موجبة فإننًا 
نخالمها إما بكلية سالبة » وإما بجزئية سالبة . والكلية السالبة من الشكل الاوّل 
بين والحزئية السالبة من الشكل الثالث . ومثال ذلك أن تكون 3 علما 
واحدا إه/ وب أضداداً » فإذا كانت المقدامة أن العلم بالأضداد واحد » 
م خالفناها بكلية سالبة وقلنا : ولا زوج واحدا (0 من المتقابلات يع عليه 
علم' واحد » والأضداد متقابلة » فإنه [ يكون ] يحب أن يكون : ولا زوج 
واحدا ”2 من الأضداد يقع عليه علم" واحد ‏ وذلك هو الشكل الأول . 
فإِذا خالفنا /٠١/‏ المقدمة يجزئية سالبة » فإن القياس يكون بقوا < نا إن 29> 
المجهول والمعلوم ليس يقع عليهما عام واحد » واللمعلوم والمجهول أضداد ‏ 
< فإذن ” > بعض الأضداد ليس يقع عليهما علم واحد . 

وكذلك يعرض أيضاً وإن كانت الأقدامة الي تخالفها كلية سالبة . /١6/‏ 
لآنه إذا كانت المقدمة أنه : ولا زوج واحدا من الأضداد يقع عليه علم 
واحد ء فإنا تخالف ذلك إما بقولنا : كل زوج من القابلات علم واحد 
بقع عليه ؛ وإما أن بعض الأضداد علم واحد بقع عليه » مثل أن الصحة 
والمرض يقع عليهما علم” واحد . والككلية من الشكل الآول تتبين ؛ والحزئية 
من الثالث . 

ا اي د إذا خالفناها خلافا عاميا 
فإنه ينبغي أن تأني نقيضة المقدامة المحيطة بالمقدامة الي نقصد لنقيضها » » مثل 
أ إن قا في اقول أن ليس ليس العلم بكل زوج من الأضداد 9) واحداً » فإنه 

بنبغى أن تخالف ذلك بقولن : كل زوج من اللمتقابلات فالعلم به واحد . 
وعل هله ابلهة يكون الشكل الول » لأن الواسعلة ‏ وهي اللتقابلات -. 


. ص : واحد‎ )١( 
. (؟) بحرم بمقدار كلمة وبعض أخرى‎ 
. ص : واحد‎ 2 


ملضنا 


/6/ عامتية للأضداد . ذإذا خالفنا المقدامة خلافا جزئياً فإنه يتبغي أن نضع 
خلاف المقدءة الحزئية المحاطة بالمقدامة الي نقصد لنقيضها » كقولنا : إن 
العلم بالمعلوم والمجهول ليس بواحد » والمعلوم والمجهول أضداد ‏ وذلك 
الشكل الثالث . فالأضداد عامسية للمعلوم والمجهول . وأما جزءا 2 الأضداد 
وهو المعلوم والمجهرل ‏ < فهما (2 يقعان > واسطة » فالبي منها يمكن أن 
ينتج ضد المقدامة الي نقصد لنقيضها < هي ف اللي يبدأ منها > المتعاطى 
وضع الأنسطاسيس . واذلك تأني بها من هذين الشكلين ٠‏ لأن في هذين 
الشكلين /*٠/‏ فقط تكون المقايبس المتقابلة » لآن في الشكل الثاني لم يكن 
قياس" موجب . وأيضا الأنسطاسيس الذي يكون في الشكل الثاني يحتاج 
إلى عمل كثير - مثل أن ينكر أحد أن تكون 1 موجودة ف ب من ١جهة‏ أن ح 
غير لاحقة لا ء لأن ذلك يتبين بمقدامات أخرى . وليس ينبغي أن نأتي 
بالأنسطاسيس دون أن تكون /ه"/ المقدامة الأخرى سينة , واذلك لم يكن 
في هذا الشكل فقط بان شيء بالعلامة . 


وينبغي أن نظر في سائر الأنسطاسيس » مثل الذي تكون من الضد 9 
ومن الشبيه » ومن الظن المحمود ٠‏ ويشضغي أيضاً أن ننظر : هل عكن أن 
/17١/‏ توجد الأنسطاسيس الحرئية من الشكل الأول ». والسالبة من الشكل 
الثالى ؟ 


() ص : جزفي . 

(0) خرم بمقدار كلمة وبعض أخرى . 

() في الحامش بالأحمر : و قال أبو بشر : أما من الضد فمثل ما جرى ؛ وأما من 
الشبيه والظن المحمود فمن اللمقاييس الشرطية » الضرب الثاني منها » . 

(14) في المامش بالأحمر : «وجدت مخط الفاضل نحيى ؛ رفع الله قدره » تعليقاً 
بالسريائية فتقلته وهو : فالذي من الأضداد مثل أنه إن كانت اللدم خيراً ؛ 
كان الأنم (وفوقها:الغم) لكن الألم ليس بشر؛ فاللذة إذن ليست خيراً. والذي - 


لض 


1 ل 


وأما الأيقوس والعلامة » فليس هما شيئاً واحداً » لأن الأبقوس هي 
مقدامة محمودة : لأن الكائن وغير الكائن عل الأكثر » والموجود وغير /ه/ 
الموجود هو أيقوس () مثل ؛ الحساد يبغضون والمحبوبون محبون . وأما 
العلامة فهي مقدامة برهانية : إما اضطرارية وإما محمودة ؛ لأن الذي 
بوجوده يوجد الشيء أو الذي بكونه يكون الشيء ١74[‏ ب] فهو علامة 


لكون الشي ء أو أوجوده 5 


١7‏ وأما أنثوميما فهو قياس مركب من مقدامات محمودة » أو من 
علامات . والعلامة توجد على ثلاث جهات مثلما توجد الواسطة في الأشكال» 
لما إما أن تكون ني الشكل الأول وإما في الثاني وإما في الثالث . مثل أن 
نين أن المرأة ولدت من قبل أن ها لينا » فبيان ذلك يكون في الشكل 
الآرّل » /١6/‏ لأن الواسطة : هي أن لا لبنا . فلتكن 1 والدة » وب وجود 
اللبن لها » وح امرأة . وإما أن الحكماء ذوو فضائل ٠‏ لآن بطيقوس ذو 


-2 من الشبيه مثل إن كان الحس بالمتضادات المحسوسة واحدا؛ فالعلم إذن بالمتضادات 
المعقولة واحد . والذي من الاراء المشهورة مثل أنه إن كانت الصحة أفضل من 
اليسار » فإن معطي الصحة أفضل من معطي اليسار ؛ ولكن الصحة أفضل من 
اليسار ؛ فمعطي الصحة أفضل من معطي اليسار » . 

. » فوقها : « الأخرى والأولى‎ )١( 

() ف الهامش بالأحمر : و وتعليق آخر فنقلته وهو : العلامة إما أن تتقدم ما هي دليلة 
عليه مثل اختلاج الشفة في الأمراض الحادة » فإنه دال على الفيء » ومثل احتكاه 
الأنف الدال على رعاف يكون من المريض ؛ واما أن يكون مع الشيء الذي هي 
له علامة مثل الدنحان الكائن مع النار ؟ وإما أن تتأخر عما هي له علامة» مثل الرماد 
فإنه دال على نار كائنة ٠»‏ . 


م١‎ _ 


فضائل » فإنه يكون في الشكل الثالث . فلتكن "١‏ ذوي فضائل » وبْ حكماء 
وح يطيقرس - فهو صداق أن يمال : 7 وب على حّ » غير أن الواحدة 
لا تقال لشأنها ”) أو لكذبها » وأما الأخحرى فتثّال . وأما أن المرأة قد ولدت 
لأنها صفراء ٠»‏ /١5؟/‏ فيتبين ني الشكل الثاني » فلأنه تلحق الي ولدت 
صفثرة”» وهله المرأة صفراء ‏ يظنؤن أنه يبين أن هذه المرأة < قد ولدت>. 
© فلتكن 1 صفئرة » وب والدة » وح امرأة . فإن قيلت المقدمة الواحدة 
فاوط 9) دون > الأخرىء قيل لذلك علامة . فإن قيلت مع الأخرى قبل 
لذلك قياس : < مثال ذلك > /ه7/ يطيقوس سخي لآن مي الكرامة أسخياء» 
وبطيقوس محب للكرامة . وأيضاً إن الحكماء أخيار لأن بطيقوس خير 
وحكم . 

فعلى هذا التحو تكون مقاييس' . غير أن الذي ني الشكل الأول لا 
ينتقض إذا كان صدقا لأنه عامي . وأما الذي في الشكل الثالث فإنه ينتقض 
من قبل أن القياس ليس بعامي ولا ميبي على الشيء الذي نريد بيانه » /٠٠/‏ 
لآنه ليس إذا كان يطيقوس ذا فضائل فإنه يجب لا محالة أن يكون سائر 
الحكماء ذوي فضائل . وأما الذي في الشكل الثاني فإنه أبداً لا محالة «نتقفض » 
لأنه ليس يكون ني الشكل الثاني قياس" من مقدآمات موجية - لأنه ليبس 
/ه"م/ إذا كانت الوالدة في وقت ما تلد صفراء » فإنه يحب لا محالة أن 
تكون قد ولدت . فالصدق قد يوجد ني جميع العلامات . وأما ما لا 7) 
يوجد في جميعها - وهو فصوا فقد قيل آثفا /١/اب/‏ . 


. أي لأن شأنها معروف » أي لأنها مشهورة معروفة‎ )١( 
خرم.‎ )9( 
. » في المهامش بالأسود : « في السرياني : وأما فصولا فهي الي قد قلناها الآن‎ )*( 
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على هذا النحو من القول لتقسّم العلامة . فالمسمى 27 من هذه العلامات 
بالحقيقة علامة ما كان من الأطراف ”2 . وأما ما كان من الواسطة [10 !] 
/5/ فيسمى تقمريون 7 » وهو الذي في الشكل الأول » وهو أحمد العلامات 
وأصدقها . وأما الفراسة فهي بمكنة عند من سلم أن الآلام © الطببعية نحيل 
البدن والنفس معاً » لأنه إن تعلم أحد صناعة اللحون ٠»‏ فإن نفسه تتغير بعض 
التغغر » و < لكنها © > ليست من الالام الطبيعية 9 لأنبا لا 299 تغير البدن0) 
/٠١‏ فالطبيعة هي التعب والشهوة » فإنهما من الحركات الي بالطبع . فإن 
سلم ذلك أحد وكان واحد أو آخر علامة وقدرنا أن نأخذ لكل نوع ألما 9 
خاصا وعلامة 2 » فإنه يمكننا أن نستعمل الفراسة . فإنه قد توجد في بعض 
الأنواع /١5/‏ آلام خاصة كالشجاعة في الأسد غ فإنه بجحب ضرورة أن 
تكون لذلك علامة في البدن » لأنه كان < موضوعا أن البدن والنفس يألمان> 
مع فلتكن العلامة عظم الأطراف العالية < وهذا يمكن أن يوجد في بعضها > 
غير أنه لا يمكن في كلها » لأن العلامة على هذه الجهة < الي بيناها تكون 
خاصة » لأن الألم 9 > خاص للنوع كله » ولكن ليس هو له فقط » كما 


)١(‏ ف الحامش بالأسود : و وجدت يخط الفاضل يحيى بالسريانية ما نقلته وهو : المسمى 
من هذه العلامات بالحقيمّة علامة ما كان من الواسطة ؛ وأما ما كان من الأطراف 
فليسم ( ص : فيسمى ) تقمريون . فكأن هذا هو بالمكس مما نقله تذاري » . 

)١(‏ في الحامش بالأسود : « ويخط سرياني نقلته : وتسمى الأوساط في الشكل الثاني 
واثالث أطرافاً ( ص : أطراف ) ». 

(2 تقمر بون ع لا6ام[1ا])81؟ , 

(4) فوقها : تأثيرات . 

(9) خرم. 

(5) في الحامش : ول يوجد ذلك في السرياني » . 

7 غير واضح لت كل الورق ني الأصل . 

(0) خرم. 


10 


اعتدنا أن نقول عن الخاصة » لأنه قد توجد ني نوع آخر : وذلك أن الإنسان 
شجاع وغيره من //١/‏ الحيوان ”2 » إلا أن الشجاعة ليست في كلها . فتكون 
الشجاءة إذن علامة لأنه < كان موضوعا 27 > أن واحداً تواحد علامة . فإن 
كان ذلك هكذا وأمكننا أن نمجمع مثل هذه العلامات في الحروان الي فيها 
ألم واحد بخاص » ولكل واحد /ه7/ منها علامة » فإنه بمكننا لذلك أن 
نستعمل الفراسة . فإن كانت له خاصتان : مثل أن الأسد شجاع وجواد 
من جهة » فإنا نعلم أي علامة على أي ألم تدل من العلامات البى توجد في 
0 واحد خاصة من الحيوان ؛ وكذلك إله كاضا جييما و ار أخن 2 
لاكله . وأيضا إن لم يكونا كاتاهما في النوع إذا كانت إحداهما 7 فيه 

والأخرى غير موجودة فيه » لأنه إن كان شجاعاً ولم يكن سخياً / 0 
علاءة الشجاعة ١0[‏ ب] فيه هى العلامة الدالة على الشجاعة في الأسد . 
فالفراسة تكون إذا رجعت الواسطة الى في الشكل الأول على الطرف الأكيرء 
وكانت فاضلة على الطرف الأصغر إذ يكون غير راجع عليها : مثال ذلك 
أن تكون ١‏ شجاءة » وب ععظم الأطراف العالية » وح أسد ‏ /0م/ 
فب موجودة في كل ح وي غيرها ؛ و1 موجودة في كل با لا في أكر 
منها » ولكن ب راجعة على < 97 > : فإن لم يكن ذلك هكذا » فإنه نيس 
يكون واحد لواحد علامة ©. 

] [ نمت المقالة الثانية من كتاب القياس » والحمد الله على إنعامه . 
مانت من نسخة خط الحسن بن سوار < عن نسخة > يحبى بن عدى ؛ الي 
غخطه < ... >. 

قوبل به نسخة كتيت من خط يحبى بن عدى وصححت عليها وقرئت 
بحضرته فكان موافقاً لها . ] [ 


. حروفها ني الأصل‎ ٠ تأكل « أكثر‎ )١( 
. (؟) ص : أحديهما‎ 


لضن 


فهرس الكتاب 


تصدير عام ف وه عق شو حول و لحتو ارو ع ادن 
كتاب المقولاات 
نقل اسحق بن حنين 
2 الحدود المتفقة والمتواطئة والمشتقة 0 
(؟ ) الأقوال المختلفة 00000 
(5 ) محمول المحمول - الأجناس والأنواع 
(* ) المقولاات 111 1 1 001101ظ2ظ1 
(ه ) في الجوهر ا ره 
(5 ) في الكم ل ره 
0 ) في الإضافة حم مر لون بك ا حي ا 
(8 ) في الكيف والكيفية ا 
(9 ) في . يفعل وينفعل ”2 
)٠١(‏ في المتقابلات الف ل ا ليه رج 


© © #0 #0 0ه #000 00« 


© #000 0« هه 0ه ماله 


© #0 0 هه ع هله 


©## هله 0 00# هه 00©» 


0# © #000 هه هم اله 00» 
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( التقابل بالتضايف ٠‏ التقابل بالتضاد » تقابل العدم والملكة » 
تقابل السلب والإيحاب ) 


2701711110000 الأضداد‎ )1١( 
0 في المتقدم ا‎ )17( 
في «معا” ا اف ل ل را‎ )1( 


)١4(‏ في الحركة ومن ا ع لد و ال 


( التكون ؛ الفسياد . التمو » النتقص » الاستحالة » التغير 
بالمكات ) 


(15) في دله0 م ب ب ا ا ار ل م يه 
التعليقات الواردة في المخطوط على « المقولات » . 


كتاب العبارة 

ثقل اسحق بن حنين 
)١(‏ القول والفكر والشيء ؛ الحق والباطل اي 
)2 في الاسم : الأسماء البسيطة والمركبة ؛ الأحوال 1 
(" ) في الكلمة ( > الفعل ) ا ا ب لك السو ور 
(؛ ) في الول ام ا ا 2 12 2ن جو ب م ومح 1 
(ه ) القضايا البسيطة والعضايا المركبة واي وي م ا 0 
(< ) ني الإيجاب والسلب وتقابلهما ا 
")2 الكلي والحرثئي : تقابل القضايا بالتناقض وبالتضاد . 
(8 ) وحدة القضايا وتعد"دها ‏ القضايا المشتركة وتقابلها . . . 
(4 ) تقابل المستقبلات الممكنة ل 


هب؟ 
باه 


)٠١(‏ التقابل ي القضايا وات الموضوعات المحصلة وغسير 


المحصلة قم 4 خلا إل و 7 اذ يو يا يعي لو م 
)١1١(‏ القضايا المركبة ماد ا و ابت و ا لي يا ل م رك 
)١17(‏ تقابل القضايا ذوات اللحهة ل 
)١19(‏ نسق الموجهات 0 
)١4(‏ تضاد القضايا ل ا ا يوسي ول 

كتاب التحليلات الأول 
نقل تذارى 


المقالة الأولى : نظرية القياس 


١(‏ ) المقدامة ؛ الحد” ؛ القياس وأنواعه ؛ مقالة الكل 

واللاقق ع نمي و كي د مد د 1 1ل 0 
) عكس القضايا المطلقة ( > التقريرية ) 0 
( ) عكس القضايا ذوات اللجهة 0 
(5 ) القياس الحملٍ من الشكل الأول ا 
(5 ) الشكل الثاني من القياس الحملي ل 
( ) الشكل الثالث من القياس الحملي عد ل د 
) الضروب غير المباشرة في الأشكال الثلاثة ؛ رد الأقيسة . . 
(8 ) في تأليف القياسات : القياسات ذوات الحهة ‏ الأقيسة 

ذوات المقدمتين الاضطرار يتين و 1 
(4 ) تأليف الوجودي والاضطراري ني الفكل الأوّل . . . 
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١1 
>14 
فنا‎ 
1" 
كل‎ 


11 
١57” 
حال‎ 
١47 
١٠6 
١م‎ 
كا‎ 


١655 


)٠١(‏ أقيسة الشكل الثاني الي فيها إحدى المقدمتين اضطرارية »؛ 
والأخرى وجودية ا و خوج ول أ ملام بلي و اليا تيز عيذ 2 أ 
)1١(‏ أقيسة الشكل الثالث الي فيها إحدى المقدامتين اضطرارية 
والأخرى وجودية ا 0 
)١9(‏ مقارنة بين الأقيسة الحملية وبين الأقيسة ذوات اللحهة 
الاضطرارية 0 
)١(‏ في الممكن ل بك 
(14) تأليف الممكن في الشكل الأول 0 
)١8(‏ تأليف الممكن والوجودي ني الشكل الأول 2 
(15) تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول ا 
(1) تأليف الممكن في الشكل الثاني 00 
(14) تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثاني ع سوير 
(19) تأليف الممكن والضروري في الشكل الثاني ا د 
209 تأليف الممكن ني الشكل الثالث 0 
)7١(‏ تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث 20 
7١‏ ) تأليف الممكن والضروري في الشكل الثالث . . . 
(7) التطبيق الكلي للأشكال ‏ الرد إلى الشكل الآوّل . . 


(14) الكيف والكم في المقدامات 0000000000 
(15) تعيين عدد الحدود والمقد مات والنتائج ا 


(57) أنواع القضايا الي تثبت أو تبطل في كل شكل . 

(70) قواعد عامة للأقيسة الحملية ؛ اكتساب المقد مات . . 

(8؟) قواعد خاصة باابحث عن الأوسط في الحمليات . 

(14) تفقّد الأوسط في المقاييس الي ترفع إلى المحال » وني 
المقاييس الشرطية والمقاييس ذوات البحهة 0 


5 


غ002 


11 


1/4 


/الما 


1536 


5 
>50 
1 
>56 


(0) البحث عن الأوسط في الفلسفة وسائر العلوم 
والصناعات, هد «الون بهة لد د لقاو امل أي الاق أ اك و ران وال ند اه 
(1*") القسمة و ا او ال لي بحيو ا ب لوه وجوه به 
(9) قواعد لاختبار المقد”مات والحدود والأوسط والشكل . . 
(م”) الكم في المقدامات ل و 
(4") الحدود المجردة والحدود العينية 2001 
(ه*) الحدود المركبة الكو ا ل نما ب لد ود شجة أده 
(4" ) الحدود في مختلف الأحوال ا 0 
0" أنواع الحمل ا د ب ب م 
(8) تكرار -حد بعينه ل ل 0 
(وم) استبدال الأقوال المتساوية 0 
(40) استعمال الآداة ا 
)4١(‏ تفسير بعض العبارات 
(59) حل الأقيسة المركبة ب ين و و 1 
(45) رد الحدود يل يد جور وى أروا جيك طلا الوذ زر يون لتخي ا بود ود 8 
(44) حل البرهان بالرفع إلى المحال وبقية الأقيسة الشرطية . . 
(10) رد الأقيسة من شكل إلى آخر ل ا و ا 2 
(45) الحدود المحدودة » والحدود غير المحدودة في الأقيسة . 


المقالة الثانية من التحليلات الآأولى 
.خصائص القياس ؟؛ النتائج الكاذبة ؟ 
أنواع الاستدلال الشبيهة بالقياس 


111110 تعداد النتائج في الأقيبة‎ ) ١( 


»22 
»> 
/ 7" 
لحف 
"١‏ 
7 
تضرف 
9 
و 
5" 
5" 
5 
طرف 
و" 
4" 
١ك‏ 
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6 ) الإنتاج كذباً من مقدامات صادقة » والإنتاج بالصدق 
من مقدامات كاذبة في الشكل الأول 0 
(7 ) الإنتاج صدقاً من مقدامات كاذبة في الشكل الثاني . . 
(؛ ) الإنتاج صدقاً من مقدامات كاذبة في الشكل الثالث . . . 
(ه ) البرهان الدوري في الشكل الأول ا 
(7 ) البرهان الدوري في الشكل الثاني ا 
(7 ) البرهان الدوري في الشكل ااثالث اخ و ل 
(4 ) انعكاس القياس في الشكل الأول ا 
(4 ) انعكاس القياس في الشكل الثاني د ته 
)٠١(‏ انعكاس القياس في الشكل الثالث يا واو بها ب جو ب 
)1١(‏ الرفع إلى المحال في الشكل الأول 0 
)١1(‏ الرفع إلى المحال في الشكل الثاني ا 00 
(15) الرفم إلى المحال في الشكل الثالث ال د لو رواج 
(15) الفرق بين البرهان باللخاف والبرهان المستقيم 0 
)١5(‏ النتائج المستتخلصة من مقد مات متقابلة 00 
(15) وضع المطلوب الأول ل ل 5 
(17) البرهان بواسطة : «ليس من هله الحهة وجب الكذب» . 
(14) كذب النتيجة يكذب المقدامات ا 5 
)١19(‏ القياس المضاد ل 00 
)٠8(‏ التبكيت (# التفنيد) م ل ا 
١١‏ الخطأ اك 
(7؟) قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو الي تتتخب » 
ومقارنتها ا ل لي 
9) نظرية الاستقرامء ‏ . . . . . . . 2 1 


"1 


>» 


13 


1 


0 
م 


(94) البرهان بالمثال د عع خض و وا ع عام ع واو ع اكز 
(0؟) نظرية البرهان الأباغورجى وو ل لوكا 
(19) الأنسطاسيس ( - المقدامة الحدلية ) ا 0 
(90؟) الضمير ( الأيقوس » والعلامة » والضمير ) لل م 






أ. علاء الدين شوف” 2 
م اك عاق اعايه | || يل ال لال 
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